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أصل الكتاب رسالة علمية لنيل درجة (الدكتوراه) في أصول الفقه» من 
جامعة المدينة العالمية. 

وكانت اللجنة العلمية لمناقشة الرسالة كالآتي : 

-١‏ الأستاذ المشارك الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة (أستاذ أصول الفقه 
جانة المدية "العالسة) مشر فا وكيا 

- الأستاذ المشارك الدكتور أيمن حمزة إبراهيم (أستاذ أصول الفقه 
بجامعة نجران) مشرفا مساعدًا. 

۳- الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم (أستاذ ورئيس قسم 
أصول الفقه بجامعة الأزهر) مناقشًا خارجيًا. 

-٤‏ الأستاذ الدكتور حسين سمرة (أستاذ أصول الفقه بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة) ناقا ا رعس : 

ه- الأستاذ المشارك الدكتور حساني نور (أستاذ أصول الفقه بجامعة 
المدينة العالمية) مناقشًا داخليًا . 

1- الأستاذ الدكتور عبد الرحمن طرشان (أستاذ أصول الفقه بجامعة المدينة 
العالمية) رئيسًا للجلسة. 


إهداء 


إلى مَنْ ربياني صغيرًاء وغمراني بفضل إحسانهماء جزاكم الله عني خيرًا . . 

إلى زوجتي الفاضلة المثابرة: أم مالك .. وإلئ رياحين قلبي؛ مالك. 
وحبيبة» وحنين .. 

إلى مشايخي وأساتذتي» وأخصٌ بالذكر معلّمي الراحل؛ من رعاني قرابة 
٤‏ عامًا بوافر علمه ونصحه»ء والذي ظل ناصحًا إلى قبيل وفاته بساعات» فقد 
أتاه اليقينُ وأنا عازم على إرسال نسخة من هذه الرسالة ليفيدني بما فتح الله 
عليه» فسبقنا القَدّرء وبقيت لدي بقايا نصحه ونقاشاته حولها؛ شيخي العلامة 
المحدّث الناقد ساعد بن عمر غازي؛ رحمك الله» وجزاكم عني خيرًا 

إلى روح هذه الحياة .. ورثة محمد بن عبد الله عَكة؛ طلاب العلم في 
مختلف البقاع؛ أنتم جمال الحياة» وأقلامُكم ريشة تخط طريق سعادة الدارين» 
وأوراقكم صفحات نور تضيء الحياة . 

إلى أصحاب المحابر .. صبركم الله! وأعانكم! واعلموا أنَّ وراءكم أيامًا 
ونوازل تحتاج إلى علمكم والهدى الذي تحملونه» وثمت ميدان للتعليم والدعوة 
غير ميدان البحث والمذاكرة .. ثبّت الله قلوبكم وأقلامكم على نصرة الحق. 
ولا كسر لكم قلمّاء ولا أعاقكم عن العلم والتعليم بعائق أو منعكم منهما بمانع! 

وإلئ المشتغلين بِالأَصْلَين؛ أصول الفقه وأصول الدَّين .. أهديكم أجمل 


أيام عمري. . 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ١ yy‏ 
فصل تمهيدي E O‏ 
المبحث الأول: ممهدات الدراسة ا 0000 
الدراسات السابقة 10 
منهج البحث 0 
حدود البحث PO NAR OMENS AEE SARS‏ 
إجراءات البحث 00000 
المبحث الثاني : أصول الفقه والكلام: [الثَّمانَ - التخادم] O‏ 
حقيقة الأصول والكلام ا ااا ا 
تاريخ التماس بين الأصول والكلام ا a‏ 
التَخَادُم والاستمداد بين الأصول والكلام O‏ 
الاستمداد: حقيقةٌ أو دعوئ ل ل ا ل ل 
المبحث الثالث: أبو المظفر السّمعاني: [حياته - منهجه في التحرير الأصولي وعلم 
الكلام] 0 
المطلب الأوّل: نقاط حياتية: [عصره - حياته] ةذ[ ذ[ذ[ذ[ز[ [ ز[ [ [ 000001 
عصر أبي المظفر السمعانى ا 


الموضوع الصفحة 
5 ابى المظفر السمعانى O E LO‏ ا O‏ 
المطلب الثّاني: التحرير الأصولي عند الإمام السمعاني 0 
المحور الأول: تحرير الوظيفة الأصولية OE OEE‏ 
المحور الثاني: تحرير الدخيل في علم الأصول Vas o‏ 
المحور الثالث: تحرير الخلاف الأصولي ا E‏ 


المحور الرابع: نقد المسالك الجدلية: [التجاهل - التمحيص] 


المطلب الثَّالْ: علم الكلام والمتكلمون المشاركون في الأصول عند الإمام السمعاني ٩۳‏ 


الفصل الأوّل: الأثر الكلامي في مقدمات أصول الفقه 0011 0 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في حدّ العلم ا 
المطلب الأوّل: إدخال لفظ السّيء في «حدّ العلم» ا O‏ 
المطلب الثَّاني: حدٌّ العلم بأنه «اعتقاد» [ 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 00000 
المبحث الثاني: الأثر الكلامي في حدٌ الدّليل ل ل ا 
حصر الدّليل فيما يؤدي إلى العلم O‏ 
الفصل الثّاني: الأثر الكلامي في مباحث الأحكام الشرعية ENS‏ 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في مسائل التكليف ل O‏ 
المطلب الأوّل: جعل النّظر أوّل الواجبات على المكلّف Vetch‏ 
المطلب الثاني : منع تكليف المكرّه ا 1 1 O‏ 
المطلب الثالث: عدم دخول الكفار في الخطاب بالشرعيات 1 
المطلب الرّابع : دخول المعدوم في خطاب الله ورسوله ككل ا 
المبحث الثاني : الأثر الكلامي في لوازم الحكم Ea‏ 
المطلب الأوّل: القول بالتحسين والتقبيح العقليين ل 
المطلب الثاني : وجوب شكر المُنعم عقلا 111[ ا O‏ 
المطلب الثّالث: الحكم على الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع او E‏ 
الفصل الثالث: الأثر الكلامي في مباحث الأدلة 0 
او ل O‏ 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في دليل الكتاب E‏ 


١ 


القول بالصّرفة في إعجاز القرآن الكريم ا ا 
المبحث الثاني: الأثر الكلامي في دليل الستَة O‏ 
المطلب الأوّل: إفادة أخبار التواتر للعلم النظري O‏ 
المطلب الثاني : إفادة خبر الآحاد للظّنّ O‏ 
المطلب الثّالث: نفي العدالة عن بعض الصحابة وون SR‏ 
المبحث الثّالث: الأثر الكلامي في مسائل النسخ N‏ 
المطلب الأوّل: جواز نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة 0 0 O‏ 
المطلب الثاني : جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه a‏ 0 
المطلب الثالث: عدم جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله 9 0 
المبحث الرّابع : الأثر الكلامي في مسائل القياس a yy‏ ا 
المطلب الأوّل: وجوب رعاية الصلاح والأصلح في أفعال الله تعالى؟ a‏ 
المطلب الثاني : تعليل أفعال الله 9# O OT‏ 
المطلب الثّالث: تعريف العِلة بأنها مُوجبةٌ أو مُؤثْرَةٌ بنفسها ا 
الفصل الرّابع: الأثر الكلامي في مباحث دلالات الألفاظ ا ا i‏ 
9E‏ لي 0 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في المبادئ اللغوية ا 1 O‏ 
المطلب الأوّل: مآخذ اللغات ا 
المطلب الثاني : نفي المجاز عن القرآن الكريم 1 00000 
المطلب الثالث: نفي الحقيقة الشرعية 0 00 0ا0 0 
المطلب الرّابع : نفي صيغة الخبر 0 
المبحث الثاني : الأثر الكلامي في مسائل الأمر والنهي 0 O‏ 
المطلب الأوّل: نفي صيغة الأمر O‏ 
المطلب الثاني : إيجاب جميع الخصال في الأمر الوارد على التخيير E ae‏ 
المطلب الثَّالتْ: اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر 00 
المطلب الرّابع : الأمر بالشيء وعلاقته بضدّه CT‏ 
المطلب الخامس: التّهي عن الجميع في حالة التهي عن متعدد o‏ 


۱۱ 


المبحث الثّالث: الأثر الكلامي في العموم والخصوص ةي 2 CO‏ 
نفي صيغ العموم a O O‏ 0 اا 
الفصل الخامس: نقد آراء المتكلمين في مباحث الاجتهاد والتقليد COV‏ 
تو 00 
المبحث الأوّل: الاجتهاد EEE O I‏ ا 
تصويب المحتهدين CO AEE E GG‏ 
المبحث الثّانى : التقليد 0000 
منع تقليد العامي في أصول الدّين؟ ا ااا 
الخاتمة O‏ ا CV O AR‏ 
ملاحق الدراسة DS EEO‏ 
الملحق الأوّل: حصر أبرز مسائل علم أصول الفقه ومآخذها الكلامية EAN ss‏ 
الملحق الثاني : أبرز المسائل الكلامية ومواطن تأثيرها في علم أصول الفقه EAV css...‏ 
الملحق الثَّالثك: فهرسة كاشفة عن نوع العلاقة بين المادة الكلامية وعلم أصول الفقه 49٠‏ 
المصادر والمراجع O a‏ 


۱۲ 


ا ل دوه ر ا قو الل فق قرون التسكانة 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له» ومن يضلل؛ فلا هادي لهء 
واا اللهه حه لا ريك لك ايدان جما عك 
ورسوله اة وياجا ادن اموا افوا آله حى تاه ولا عون إلا وام ميود 
الینلت: ۰۲٠۰۲‏ تایا الناس اتقو ریک ای ق يِن كفي وَمِدَوَ ولق ما ا و 
نا رجالا كرا وشا وفوا اہ الى سال به اليم إنَّ الله كن یگ رقب 


[ليكثلا: ١‏ یتاما الْذينَ اموا اتقو الله وَفُولُواْ فوا سيينا © ملح لثم اعم 


ررد م ر رر ر 10 ۶ و علو ً3 


و 


وبغفر کک دوك ومن بطم الله ورسولك فد فار هوا عَظِيما» [الإران: .]۷١-۷١‏ 

عا فا لما كان علم أصول الفقه خادمًا للعلوم» وآلة لتنقيح 
الاستشباطات والفهوم» فضلا عن كونه علمًا إسلاميًا خالصًا؛ أدّىئ ذلك إلى وثاقة 
رباطه بكثير منهاء فكان مِنْ قَدَرِهِ أن صاحب المقالة الكلامية أو المتأتّر بها إذا 
كتب في علم الأصول اطردت آثار ذلك في اختياراته وترجيحاته؛ طردا لما يعتقذه 
في جميع ما يكتب» فلا يخالف الشَّيِء نظيرّه ولا يناقض الفرعٌ أصلّهء وهذا هو 
المؤمّل منهم؛ فالعلماء يجتهدون في تنزيه ما كتبوه عن صفة التناقض» فلا يخالف 
قولهم في أصول الفقه معتقّدَهم في أصول ا 4 عون تحور انق ال 
فك حك هلك لمات ومبادئ من علوم شتی تشاركت معها؛ سواءً كلامية 
أو منطقية أو لغوية أو حديثية أو فقهية. 

۱۳ 


فهذه الخصيصة لمن أخص أوصاف علوم الآلة؛ خاصة علم أصول الفقه؛ 
فهي علوم معيارية» وتنطلق من مبادئ» ولها مناهج مطّردة في الفكر» ومسالك 
واضحة في الاستدلال والنظرء ولها انعكاساتها على آحاد العلوم» وإلا لم 
يُسمُّوها أصولا؛ فهُم لم يقعٌّدوا قواعد الاستدلال والتّظر إلا لاستعمالها في كل 
ما من شأنه أن يُسِبَدَلٌ به أو يُنظر فيه؛ فالمنتظر من هذه العلوم اظرادُها 
وانسجامُهاء وذوبانها في العلوم» وتماهيها فيهاء لا أن تكون قواعد جامدة تنظيرية . 

والمقصد هو أن ما يقرره كاتبٌ في علم الأصول لا بدَّ أن ينسجم ويتواءم 
مع ما قرّره في العلوم المتشاركة أو المؤثّرة؛ كعلم الكلام والمنطق والفقه واللغة؛ 
والعلوم تتخادم» وليست قطعًا متجاورات. 

وفي مصئّفات أصول الفقه يجد المطالع بعض المعتنين بالأضلين -أصول 
الفقه وأصول الدّين- ممّن كتب في علم الأصول قد عمد إلى التوطئة بمقدمات 
كلامية بين يدي المسألة الأصولية ليُستساغ النظر ويحظى بقبول جمْليء مدفوعًا 
بالخوف من هاجس التناقض بين الكلام والأصول» وليشعر القارئ بانسجام بين 
العلمين» أو بين كُلىَْ -علم الكلام- وجرئيّهِ -علم الأصول. فهذا عين ما حدث». 
وتفاصيل الدراسة كاشفة» ونصوصهم شاهدة. 

كما أنَّ الناظر في واقع التآليف الأصولية والكلامية يجد وشائج وصِلاتٍ 
خادمة تصل الأصول الكلامية بعلم أصول الفقه» فكانت قنطرة لنقل مراجل 
الخلاف الكلامي وأشواك الاعتساف الجدلي -تَبَعًا- إلى أرض أصول الفقه 
السهلة الوطيئة التي فيها يسر التناول العربي وسلاسة التراكيب» فزيدت مباحث 
كلامية على إثر ذلك» لتكون هادية للمطالِع ومُرشدة له إلى الحق» فأحدثت هذه 
المواد الكلامية التي ألحقت بعلم الأصول خلافا تبعيّا توارد عليه أرباب المذاهب 
الكلامية ممّن أسهموا في علم الأصول بالتأليف. أو ممن قلت أقوالهم 
وتقريراتُهم إلى علم الأصول» والكل ينتصر لمقالته» ويحشد لهاء ويجعلها قواعد 
حاكمة على علم الأصولء بل العلوم كلها! 


١ 


ففي ظلال هذه الملابسات يجد مُبتغي علم الأصول أنه قد حفل بالمواد 
الكلامية» سواءً وافقت أهل السّنَّة والجماعةء أو المعتزلةء أو الأشاعرة» 
أو الشيعة» وقد يجدٌ في ذلك معارضة بين ما اعتقده في أصول الدّين» وما يجده 
في مطالعة علم أصول الفقه. 

ولعل هذا يظهر جليًا في اعتذار كبار أئمة الأشاعرة عن بعض فقهاء 
الشافعية لما وقعوا في موافقة الآراء الاعتزالية. 

فيحكي ذلك تاج الدين السبكي”» قائلا: «وقد كنت أغتبط بكلام رأيته 
للقاضي أبي بكر" في «التقريب والإرشاد»» وللأستاذ أب إسحاق الإسفرايينى" 
في «تعليقة في أصول الفقه» في مسالة شک المنعم؛ وهو أنهما لما حكيا القول 
بالوجوب عقلا عن بعض فقهاء الشافعية من الأشعرية قالا: اعلم أنَّ هذه الطائفة 


1 (5) .۰ 5 . 3 > ف 
من أصحابنا ابن سريج”* وغيره كانوا قد برعوا في الفقه» ولم يكن لهم قَدَمْ 
راسحٌ في الكلام» وطالعوا على الكبّر كتب المعتزلة» فاستحسنوا عباراتهم 


وقولهم: يجب شكر المنعم عقلاء فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي» تاج الدين السبكي الشافعي» له: رفع الحاجب» وجمع الجوامع. 
وطبقات الشافعية. توفي بالطاعون سنة الالاه. ينظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ط١.‏ 
۳ وابن العماد» شذرات الذهب» ط١. .757١/5‏ 

(۲) هو محمد بن الطيب الباقلاني» أبو بكرء الأشعري» شيخ المالكية» وله: تمهيد الأوائل. 
والتقريب والإرشادء توفي ببغداد سنة ١٠٤ه.‏ ينظر: اليحصبي» ترتيب المدارك ط٠.‏ 
۷٨-۷‏ والذهبي» سير اعلام النبلاءء ط۳. ۱۹۰/۱۷. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد» الإسفراييني» الشافعي» أبو إسحاق» وله: تعليقة في أصول الفقه. توفي 
بنيسابور عام 514ه. ينظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ۱٥۸/١‏ والذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ."٥۳/۱۷‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس» القاضي الشافعي» فقيه العراقيين. توفي 
ببغداد سنة 05ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء »۲٠٤- ۲١٠/٠١‏ والسبكي» طبقات 
الشافعية الکبریٰ» ط۲» .۲٠/۳‏ 


١ 


هذه المقالة من قبيح المذهب2''6. ومثله قد يقال في المنتسب إلى أهل السّنَّة 
والجماعة في موافقته الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم . 

فهذا هو الواقع .. وهذه هي القضية. . 

وممّن سر حول نقد نقاط النَّمَامنَ الأصولي الكلامي درا منثورًا الإمام 
أبو المظمّر السّمعاني لله؛ خاصة في ربوع مُدوّنته الأصولية «القواطع»» فكان 
بحقٌّ من كبار أئمة العلم في الأضلين؛ أصول الدين وأصول الفقه» بشهادة أهل 
العلم في ذلك» فكان الإمام أبو المظقر منتقِدًا لمسالك المتكلمين الأصولية» 
دافعًا للدخيل الكلامي عن أرض الأصول؛ إما بالتصفية والإبعاد. أو الردٌ 
والإبطال» وينتصر لما يظهر له بالدّليل المعتبر. 

لذاء فن تحليل هذا النقد الفريد المتقدّم لهو خليق بافتراع جديد أو كشفٍ 
في علوم أبي المظفر. 

فمن هنا وُلدت الفكرة» ومهدت طريقًا إلى التشكّل؛ دراسة نقد الإمام 
أبي المظمّر لآراء المدرسة الكلامية في علم الأصول» سواءً المتأثرة بالأصول 
الكلامية» أو المتشاركة معهاء أو المنقولة من علم الكلام. وهذه الفكرة النقدية 
تظهر جلية في مسائل الخلاف الأصولي الكلامي» وتحتاج إلى شحذ الذهن 
للوصول إلى معقد الاستدلال مما ليس في غيرها من مسائل الوفاق» وفيها تظهر 
مدارك النْظر للفصل بين ما هو من مادة الأصول أو مادة الكلام . 

ولعل مما يخفف تلك الضراوة أنَّ الإمام أبا المظمَّر كان مناوئًا للاتجاه 
الكلامي» ويغلب عليه المَشْرب السني الفقهي الأصولي» وما مِن موقف يمر به 
إلا ويحط على أصحاب المذاهب الكلامية» ومما يَسّر ذلك أيضًا: قلم 


.١55/١ والزركشي» البحر المحيط.ء ط؟5.‎ 25١” /“ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئء‎ )١( 
ونحوه أيضًا موقف بعض الشافعية الأشاعرة ممن وافق المعتزلة في حكم الأعيان المنتفع بها قبل‎ 
: ورود الشرع» فذكروا أنه قد نظر إلى أقاويلهم من لا معرفة له بالأصول. كما عند الزركشي‎ 
.١58/١ البحر المحيط‎ 


۱٦ 


أبي المظمّر الرّشيق» فعبارته عربية فصيحة» ومعانيه وافرة سديدة» يذكُرٌ بقلم 
مُدوّن الأصول الأوّل: الإمام المظلبي محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله 
فقد وافقه أبو المظفر مَذْهبًا وانتماءً» مسلا وصناعة؛ فكلاهما مناوئ للمتكلمين- 
وإن اختلفت نوعية المتكلمين الذي واجههم الإمامان في بعض الأصول- 
وتركيزهما مُنْصَبَّ على الوظيفة الأصولية. 

كما وجد الباحث أنَّ الاهتمام بآراء وتقريرات أبي المظمّر لا يَفِي له 
بمكانته» مع اعتراف الأصوليين بمكانته وقيمة مؤلّفَه. وهذا لا يعيب الإمام؛ فان 
لهذا أسبابًا"''» ولعل منها: أنه واجه أئمة المدرسة الكلامية بالتقد الجادء وهذا 
قد أَثّر نوعًا ما في التحفظ على بعض آرائه من قبل المتكلمين. 

فهذا الموقف قد يكون واقعيًا إذا نظر إلى حركة التأليف الأصولي» فأحيانًا 
تجد نَبْذَا لهم ب (الحشوية) عند تحرير مذهبهم . وكثيرًا ما يظهر للمطالع قلة 


)١(‏ يمكن إرجاع شهرة بعض الكتب أو خمولها إلى نوعية المباحث التي يتناولها الكاتب» وقلم 
الصياغة» ومنها -وأهمها-توفيق الله» وغير ذلك. ينظر درازء مقدمة تحقيقه على الموافقات 
للشاطبي» ط١.‏ ص8-١٠.‏ 

(؟) أول من ابتدع مصطلح الحشوية المعتزلة؛ فإنهم يُسمُون الجماعة والسواد الأعظم الحشو. وحشو 
الناس: هم عموم الناس وجمهورهم» وهم غير الأعيان المتميزين»ء يقولون: هذا من حشو 
الناس» كما يقال: هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد» وقال: كان عبد الله 
بن عمر [رضي الله عنه] حشويًا. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوّاء كما تسميهم الرافضة: 
الجمهور. ويُشغْب بها المعتزلة والأشاعرة على منتسبي أهل السنة والجماعة من الحنابلة وأهل 
الحديث» وأحيانا على غيرهم. ومن ذلك ما ذكره الجشمي المعتزلي: «فصل في ذكر الحشوية 
النابتية ... ويدّعون أن أكثر السلف منهم» وهم برآء من ذلك منزهون عن قولهم .. ومن 
رجالهم أحمد بن حنبل». 
ينظر: الجشمي» عيون المسائل في الأصول. ط١.‏ ص٠۹‏ و١7١١‏ وعبدالجبارء المنية والأمل» 
د.ط ص١١ء‏ والجوينيء البرهان. طه. ۳٤۸/١‏ والغزالي. المنخول. ط۳. ص76ء 
وابن تيمية» مجموع الفتاوی» د.ط ”/ 1875-186. 
وللمزيد حول مصطلح «النابتية» و«النابتة» عند المعتزلة: ينظر: الجاحظ› رسالة في النابتة إلى 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي دُؤاد «رسائل الجاحظ»» د.ط /١‏ ۷» وينظر تعريفه لعبدالسلام 
هارون» في تحقيقه للرسائل ”/ 0. 


۱۷ 


الاعتناء بتحرير مذهبهم في الخالاف» والعجيب هنا وجود ذلك في المعاصرين 
بعد نضوج مناهج البحث العلمية الحديثة"'' . 

وهذه الشكوئ قزومة » افق ل كر ابن هة كه أن اا من الاس يقرا کا 
مصتفة في أصول الدّين وأصول الفقه» بل في تفسير القرآن والحديث» ولا يجد 
فيها القول الموافق للكتاب والسَّنّة الذي عليه سلف الأمة وأتمتهاء وهو الموافق 
لصحيح المنقول وصريح المعقول» بل يجد أقوالًا كل منها فيه نوع مِن الفساد 
والتناقضء. فيّحار: ما الذي يؤمن به في هذا الباب؟ وما الذي جاء به 
الرسول يك وما هو الحق والصدق؟ إذ لم يجد في تلك الأقوال ما بحل به 
ذلك. وإنما الهدي فيما جاء به الرسول ييه الذي قال الله فيه: «إوَإِنَكَ لم 
رط فی 69 رط أله الى لَه ا فى الوت وما فى الْأْرضٌ آل إلى د 
الور > 1 الیئ : ۳-۲ 

ولما كان الحيادٌ والموضوعية مِن أهم شرائط البحث وباحثه؛ فإنَّ الموقف 
الذي اتخذه الباحث من هذا النقد مُنصَّبٌ على التحليل والنّظر؛ تحليل موقف 
الإمام» مستلهمًا رأيه وفكرته من متناثر ا في مصتفاته؛ فالكاتب مهما بلغ 
بَرّاعة في الصّياغة قد يروم إيجارًا في موضع فيّصبح إلغارّاء ولربما أوجز في 
موضع ما قد أَطنبّه في آخرء ثم تحليل المآخذ الكلامية ونقدها؛ سواءً نصّ عليها 
الإمام السمعاني أو نص عليها غيره» أو اجتهد الباحث في إرجاعها إلى أصولهم 
الكلامية» ثم نقد الباحث لهذا التحليل قدر المستطاع؛ فما من إمام إلا ويقع له 
ما هو حري ان يراجع فيه» فقد يورد أدلة من قبيل حشد الاستدلالء ويكون 


4 
لتېډۍ إل 
في 
اليف 


)١(‏ ومن ذلك جعل الخلاف في مسائل التعليل والتحسين والتقبيح العقليين ونحوها بين مذهب 
المعتزلة والأشاعرة. ينظر مثلًا: قاسم» مقدمته على مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشدء 
ط. ۲» ص4. والطيب» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ومدئ ارتباطه بالأصول الكلاميةء 
م. المسلم المعاصر ص٥".‏ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوئ /ا١/”١٠.‏ وه/85:. وانظر له: منهاج السنة النبوية» ط١.‏ 
ان 


۱۸ 


قاصرًا عن رتبة الاحتجاج. ثم يأتي تحرير محل النزاع» والنظر في الآراءء 
Pen. & 5‏ 5 ع 2 ع #8 3 ء 
وتدعيمها وإيراز ووحه استدلالها. دم نظر أخير في احظها واحقها بالنصرة ؛ اي 
نصرة ما يعن للباحث» سواءً وافق الإمام السمعاني أو خالفه. 

فهك امالك الدائرة حول تخليل بزاع أبن المظني: وتلل الما 
الكلامية» والنَّظر في الآراء وأدلتهاء ثم النَّظر في الأحظ منها إذا نُوقشت 
بموضوعية بعد التحقق من نسبتها؛ فإنها ستظهر حقائق القضايا المتنازع فيهاء 
وتكشف عن قيمة نقد أبي المظمّر ومواقفه من المسائل الأصولية الكلامية؛ فإنَ 
قلم التجرّد في تحليل آراء الأئمة ومواقفهم أصدق بيانا للحقيقة مِنْ قلم التعصّب 

هذاء وإنَّ الباحث ليرجو أن تكون هذه الدراسة اعترافًا بجميل هذا الإمام» 
ونشرًا لعلمه» وتحليلًا صادقا للنقد الذي سطّره حول المباحث الكلامية الموجودة 

ومن الله أستمد العون والسّدادء وأسأله تعالئ أن يجعلها خطوة مباركة في 
سبيل التجديد الصّحيح لهذا العلم» ورسمه على خط الرعيل الأوّلء وأن يتقبّله 
وينفع به. 
ومما يختلج صدري لأبثه بين يدي الكتاب أن أقول : 

إن هذه الدراسة ليست فك اشتباك بين الاهوليين والنظارء أو مفاصلة بين 
المختلفين» إنما هو دوران في فلك علوم أبي المظفرء ونصرة لما قد يظهرء 
ولعل الإنسان يقول اليوم قولا يخالفه غدّاء وقد حاولتٌ ألا أتعدّئ حدَّيء وألا 
أنصّب نفسي حَكمًا بين أساطين المنقول والمعقول رحمهم الله؛ فهذا أدبٌ العلم 
7 5100 

وغاية ما يفعله الباحث الآن محاولة جمع كلام العلماءء وحسنٌ تحليله. 
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ولا شك أن الْتِمَاس السلامة ومحاولةً النجاة من تبعات الملامة مما يحمدٌ في 
هذا النوع من العلوم الدقيقة» خاصة لمبتدئ يجهل أكثر مما يعلم. 

کا ل کر الت ال ارا وا + افر ا وا 
ثم أتقدّم بالشكر لكل من لهم على فضل» والداي حفظهما الله تعالى» ومشايخي 
وأساتذتي حفظهم الله تعالى» ورحم مَّن مات منهم. 

وأتوجّه بالشكر والامتنان وأخص بعد التعميم أصحابٌ الفضيلة مشرفي 
الدراسة؛ فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة (أستاذ 
أصول الفقه بجامعة المدينة العالمية)» وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور أيمن 
حمزة عبد الحميد إبراهيم (أستاذ أصول الفقه بجامعة نجران)» ولأصحاب 
الفضيلة المناقشين؛ فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم (أستاذ 
ورئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر)ء وفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة 
(أستاذ أصول الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة)» وفضيلة الأستاذ المشارك 
الدكتور حساني نور (أستاذ أصول الفقه بجامعة المدينة العالمية). 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لشيخي أ.د أحمد بن عبد اللطيف 
آل عبد اللطيف حفظه الله» وشيخي العلامة ساعد بن عمر غازي رحمه الله 
تعالى» فاللهم اجزهم عني وعن إخواني طلاب العلم خيرًاء واجعله في ميزان 
حسناتهم يوم اللقاء . 

2 وكتب 
د. السعيد صبحي العيسوي 
مكة المكرمة 
۲ صفر ١557‏ 


Esawı1.sald @ gmail.com 


فصل تمهيدي 


ويشتمل على عدة مباحث : 

المت الأول مميداثت الدراسة: 

المبحث الثاني: أصول الفقه والكلام: [التماس- التَخادُم]. 

المبحث الثالث: أبو المظفر السّمعاني: [حياته- منهجه في التحرير 
الأصولي وعلم الكلام]. 


۲١ 


المبحث الأول 
ممهدات الدراسة 


نظرًا لاختلاط كثير من مسائل علم أصول الفقه بمواد من علم الكلام» 
وكون هذه المواد مؤثرة في كثير من الأحيان في بحث القضايا الأصولية» ولما 
تميّز به نقد الإمام السّمعاني للآراء الكلامية في علم أصول الفقه -سواءً كانت 
مؤثرة في مسائل الأصول أو منقولة إليها أو متشاركة معها- من دقة وتحرير؛ مع 
عدم اهتمام الباحثين بإبرازها وتحليل مآخذها وأثرها؛ فإنَّ إشكالية البحث تنصَبٌ 
على عدم الاهتمام بإبراز نقد الإمام السّمعاني للآراء الكلامية في البحث 
الأصولي» سواءً وافق أصحابها أو خالفهم» وكذلك تحليل المآخذ الكلامية 
المؤثرة في الاختيارات الأصولية. 
وعليه فإن البحث يحيب عن عدة تساؤلات» من أبرزها : 

ه ما الموقف النقدي الإجمالي والتفصيلي للإمام أبي المظمّر من المسائل 
الأصولية التي تأثرت بالآراء الكلامية» أو تشاركت معهاء أو المسائل الكلامية 
المنقولة لعلم الأصول؟ 

ه ما الأصول الكلامية الذي استندت إليها هذه المسائل؟ 

ه كيف تعامل الأصوليون مع هذه الآراء الكلامية؟ 


۲۳ 


ه ما نوع الخلاف في هذه المسائل» وما ثمرتها؟ 

وتتلخص أهداف الدراسة في عدة نقاط : 

-١‏ تحليل الموقف النقدي الإجماليء ثم النقد التفصيلي لأبي المظمّر من 
المسائل الأصولية المتأثرة بعلم الكلام أو تشاركت معهء أو المسائل الكلامية 
المنقولة إلى علم الأصول. 

؟- تحليل المآخذ الكلامية التي استند إليها هذا النقد. 

۳- تحرير النزاع الأصولي الكلامي لهذه المسائل» وبيان الراجح منها. 

4- ذكر أثر المواد الكلامية المنقولة إل علم الأصول» أو المؤثرة فيه. 
أو المتشاركة معه. 

وتأتي أهمية هذا البحث في كونه: 

-١‏ يقدّم نقدًا للآراء الكلامية التي أَنَّرت في المباحث الأصولية. 

-١‏ يمثل تحريرًا لكثير من مسائل الخلاف الأصولي المبنية على آراء 
كلامية؛ أو المتأثرة بها . 

۳- يركز على إبراز المآخذ الكلامية التي أَثَّرت في علم أصول الفقه. 

-٤‏ خطوة على طريق التجديد الأصولي الصحيح» وتسهيل تمييز الدخيل 
عن الأصيل من مباحثه» ويستطيع أن يبني عليها الباحثون خطوات أعمق في 
تجديد هذا العلم» فإن تمييز الدخيل الكلامي الذي لا يترتب عليه ثمرة أصولية 
أو فقهية مقبولة» هو أولى بإعادة النّظر في إدخاله في المدوّنات الأصولية» ليبقى 
في فنْه المخصوص ليناقش فيها ويثمر فيهاء وإلا فلو أن كل مسألة لها امتداد 
كلامي أو لغوي أو فلسفي نقل الخلاف فيها إلى البحث الأصولي كحالها في 
علمها الأصيل؛ لما كان علم الأصول ذا ماهية واضحة» بل أصبح أخلاطًا 
وأشتانًا من المعارف. 


۲٤ 


4- إبراز جزء من علوم الإمام أبي المظمّر السّمعاني كف ونقدهاء 
وتحليلها . 
الدراسات السابقة : 

توجد بعض الدراسات القريبة من موضوع بحثنا حول المواد الكلامية 
وعلاقتها بعلم أصول الفقه» ومنها: 

١‏ - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. للدكتور محمد 
العروسي عبد القادر» ط؟. ۳۰٤٠ه-۹١٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد ناشرون» الرياض- 
المملكة العربية السعودية. وقد تناول فيه مسائل أصول الدين التي تبحث في علم 
أصول الفقه» وناقش ذلك مناقشة عقدية» مبيئا وجه إدخال المسألة في علم أصول 
الفقه» وبلغت (017) مسألة» مرتبة حسب ذكرها في كتب الأصول» لكنه لم يعن 
بتحليل المآخذ الكلامية التي أوردها أبو المظفر إلا النزر اليسير. 

ويستفاد منها في تحرير المسائل التي تم تناولها في العلمين -علم أصول 
الفقه وعلم الكلام» وكذلك تحرير مذهب أهل السنة والجماعة فيها. 

؟- مسائل أصول الدّين المبحوثة في علم أصول الفقه» عرض ونقد على 
ضوء الكتاب والسَّئْة.» للدكتور خالد بن عبد اللطيف عبد اللهء طا ١١٤٠ه-‏ 
4 الدار الأثريةء الأردن. وقد تناول المسائل العقدية التي بُحثت في علم 
أصول الفقه» وهي دراسة جادة» ويغلب على الدراسة الاتجاه العقدي» وليس 
فيها إشباع أصولي» ولم يعن بتحرير آراء أبي المظفر وتحليل مآخذه الكلامية في 
نقد الاراء الكلامية. 

ويستفاد منها في تحرير مذهب آهل السنة والجماعة في قضايا أصول الدين 
التي تم تناولها في علم أصول الفقه. 

۳- علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» للدكتور محمد بن علي الشتيوي› 
طا» ۳۸٤١ه-۷٠١۲م»‏ مكتبة حسن عصرية- بيروت. والكتاب يمثل جردا 
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للمسائل التي يلتقي فيها العِلّمان؛ علم الأصول وعلم الكلام» متناولا ذلك حسب 
ترتيب أصول الفقه» وذكر المسائل يعتبر ذكرًا مفرعًا على قضية الدراسة الأول 
وهي العلاقة والتأثير والتأثر بين العلمين» والدراسة جادة وقوية» ولكنها لم تفصّل 
في آحاد المسائل» ولم يعنَ كذلك بآراء أبي المظفر وتحليل المآخذ الكلامية التي 
نقد فيها الآراء الكلامية في علم أصول الفقه. 

ويستفاد منها في العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم الكلام. 

4- علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق: مقاربة جدلية في التاريخ 
والتأثيرء للدكتور وائل الحارثي» رسالة ماجستير ١١٤٠ه»‏ بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» ط. .١‏ 75١١١م,‏ مركز نماء- بيروت. ومن أبرز ما تناول فيها موازنة 
بين علم أصول الفقه وعلم المنطق» وتاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق. 
وإشكالية التأثير والتأثرء في الحدود والمسائل والمنهج . 

ويستفاد منها في العلاقة بين العلوم والتأثير والتأثر. 

أما الدراسات حول الإمام السّمعاني كن ومنهجه واختياراته» فمنها : 

ه- منهج الإمام السّمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه». رسالة 
دكتوراه» د.عمر غنى سعود العاني» جامعة بغداد-كلية الفقه وأصوله. 576١ه.‏ 
وقد تناول الموضوع في عدة أبواب» متناولا الإمام السّمعاني وكتابه «القواطع». 
ومصادره فيه. ومنهجه؛ فذكر منهجه في النقل عن المصادرء وإيراد الأقوال. 
والتعاريف. وتحرير الخلاف» وغيرهاء وقد جاءت الاختيارات على الترتيب 
الذي أورده الإمام السّمعاني» خلافًا للمألوف في المدونات الأصولية» فذكر 
رؤوس المسائل» وترجيح الإمام. ولم يتعقّبه الباحث أو يدعمهء أو يقارنها بآراء 
غيره» ولم يعقّد فصلا لنقد المسائل الكلامية» واقتصر على كتابه «قواطع الأدلة». 

ويُستفاد منها في البناء النظري حول منهج أبي المظفر في الخلاف والتحرير 
ور 
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-١‏ جهود الإمام أبي المظقر السمعاني في تقرير عقيدة السّلف. رسالة 
ماجستير» لمحمد بن بوبكر بنعلي» الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» 
6 ه. وقد تناول فيها أبرز قضايا الاعتقاد» كمباحث توحيد الربوبية والإلهية 
والأسماء والصفات» وذكر جملة من جهوده في تقرير أمور العقيدة المتعلقة 
بالإيمان» وأحكام الكبيرة» والقَدَرء واليوم الآخرء والصحابة و» ولم يتناول 
قضية الآراء الكلامية المتعلقة بالقضايا الأصولية» وإن كان قد تناول عددًا قليلا 
ضمئاء كمسألة إيجاب النظر وغيرهاء ولم يتناول القضايا الأصولية المتعلقة بها. 

ويُستفاد منها في بعض المسائل التي أوردها الباحث مما يتفق مع شرط 
الدراسة» ولكنها قليلة . 

۷- جهود الإمام أبي المظمّر السّمعاني ت 444ه في الفقه والأصول. 
رسالة ماجستيرهء لأزهر أبوبكرء. بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 
١1ه-7015م.‏ وهي تتناول آراء أبي المظمّر الأصولية والفقهية التي تميزه عن 
غئوة فق الشافعة: 

ولم يتناول قضية نقده للآراء الكلامية في علم أصول الفقه. 

۸- آراء الإمام أبي المظفر السّمعاني العقدية من خلال كتابه «تفسير القرآن 
العزيز» جمعًا ودراسة. رسالة دكتوراه» د. مازن بن عيسئل» جامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية بأم درمان- السودان» عام ۷١١٤٠ه.‏ وفي هذه الدراسة قام 
الباحث بجمع آراء الإمام أبي المظمّر السّمعاني العقائدية» -من خلال كتابه 
«تفسير القرآن»- كتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» ونواقضهاء وحقيقة الشرك› 
والإيمان بالملائكة» والرسل» والإيمان بالجن والشياطين» واليوم الآخرء 
والقدر. 

ولم يتناول القضايا الكلامية المتعلقة بالمباحث الأصولية» وقد اقتصر على 
تفسير أبي المظفر أصالة» وبعض كتبه تبعا . 
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4- تخريج الفروع على الأصول من كتاب «الاصطلام» للإمام السمعاني : 
دراسة مقارنة بكتابه «قواطع الأدلة» رسالة ماجستير للباحثة أسماء آل فاران» 
جامعة الإمام محمد بن سعودء المملكة العربية السعودية» 5475١هء‏ وقد تناولت 
التطبيقات الفقهية من كتاب الإمام السمعاني «الاصطلام» للقواعد الأصولية التي 
أصلها في كتابه «القواطع»» ويغلب على الدراسة المزاج الفقهي» ولم تعن 
بالجوانب الكلامية وتحليل ماخذها عند الإمام أبي المظفر رحمه الله تعالئ. 

ويلحق بذلك تحقيقات كتاب «القواطع)., ففيها إفادات وتنبيهات جيدة» 
0 منها: طبعة «قواطع الأدلة في أصول الفقه»» تحقيق د. عبدالله الحكمي. 

د. علي عباس الحكمي» [القسم الأول منه رسالة دكتوراه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية]ء» ط. ١ء‏ مكتبة التوبة- الرياض› 94١5١ه.‏ وطبعة: 
«القواطع في أصول الفقه»» وبحاشيته: عَدَة الدارع في التعليق على القواطع. 
لصالح حمودة» ط. ١‏ دار الفاروق- الأردن. 14177١ه.‏ 

فالدراسات السابقة -كما يظهر للمُطالِع- فيها إفاداتٌ كبيرة» لكنها لم تركز 
على فكرة هذه الدراسة» وهي تحليل النقد الكلامي للمسألة الأصولية التي تحتوي 
على مادة كلامية مؤثرة فيها أو المسألة الكلامية المنقولة أو المتشاركة مع علم 
الأصول» في ضوء نقد الإمام السّمعاني كنْه. 
منهج البحث : 

اقتضيثف طببعة النخت أن تكون ا الموضوع بالمنهج (الاستقرائي 
التحليلي المقارن)؛ وعليه فان البحث يُعنى بتتبع المواد الكلامية المؤثرة في علم 
الأصول التي نقدها الإمام السمعاني خاصة في كتابه «القواطع». ثم دراسة ذلك 
دراسة تحليلية لاستخراج أبرز الماخذ الكلامية المؤثرة في المسألة الأصولية سواءً 
من الإمام السمعاني أو غيره إن لم أجده قد استوعبهاء مع تدعيم آرائه بمَقُول 
أئمة الكلام من مراجعهم. ثم مقارنة أقوال الأصوليين وأدلتهم التي تخدم الفكرة 
لمحاولة الوصول إلى الراجح في هذه الآراءء سواءً وافق الإمام السمعاني 
أو خالفه» مع ذكر نوعية هذا الخلاف في علم الأصول وثمرته. 
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حدود البحث : 

دراسة الأثر الكلامي في علم أصول الفقهء ونقد الإمام السّمعاني لهاء 
وسا قلت هذه المواد الكلامية إلى علم الأصول» أو أثرت في مسائله» ثم 
تحليلهاء وبيان مأخذهاء والراجح فيهاء وأثرها. 
إجراءات البحث : 

-١‏ حصر ما ذكره الإمام السّمعاني من الآراء الكلامية في كتابه (القواطع 
في أصول الفقه) [ط١.‏ دار الفاروق]» والاستفادة مما كتبه في مؤلفاته الأخرى 
المتوفرة. 

؟- حصر الدراسة في المسائل الكلامية التي أثرت في علم أصول الفقه 
أو قلت إليه» أو تشاركت معه في بحثها . 

۳- تعيين المسألة التي أوردها الإمام السّمعاني» ومحاولة صياغة عنوان 
المسألة صياغة كلامية تبرز الأثر الكلامي» وتظهر محل نقد الإمام أبي المظمر 
لها . 

5- ذكر نقد الإمام السّمعاني للمسألة المتأثرة بالمادة الكلامية وتحليله. 

-٠٥‏ تحليل أبرز الماخذ الكلامية المؤثرة في المسألة المبحوثة. 

5- تحرير محل النزاع» وذكر أبرز الآراء الأصولية التي تخدم فكرة البحث 
والبناء الأصولي الكلامي الذي انتقده» وخلاصة الأدلة المرتبطة بالفكرة؛ لثلا 
يتشتت القارئ فيما لا يراد من البحث . 

۷- اجتهاد الباحث في اختيار الرأي الراجح . 

۸- تحديد نوع الخلاف في المسألة. 

4- ذكر الأثر المترتب على الخلاف في المسألة باختصارء إن وُجد ذلك. 
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المبحث الثاني 
أصول الفقه والكلام: [التّماسٌ - التخادم] 


حقيقة علم أصول الفقه : 

للعلماء طريقتان في تعريف علم أصول الفقه؛ فمنهم من ذهب إلى تعريفه 
بأنه العلم بالأدلة أو معرفة الأدلة. ومنهم من ذهب إلى تعريفه بأنه الأدلة 
00 

ومردٌ ذلك إلى أنه إذا نظر إليه باعتبار مجموع لفظه الذي تركب منه سُمّي 
في الاصطلاح إجماليًا لقبيّاء وكان تعريفه: (العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية). وإذا نْظِرَ إليه باعتبار كل 
واحد من مفرداته» كان تعريفه بأنه: (الأدلة)؛ لأن المادة التي تركب منها لفظًا 
(أصول الفقه) هي الأصول والفقهء والفقه فيها مفرد ذلك المركب» فيحتاج في 
تعريفه التفصيلي إلى تعريف كل واحد منها على حِدّته”"2. فهنا مذهبان: 
)١(‏ ينظر: السبكي» جمع الجوامع» ط۲. ص17١.‏ 
(۲) ينظر: ابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ط۲. ص٤٤٠.‏ 
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المذهب الأوّل في التعريف اللّقبي لعلم أصول الفقه: تعريفه بأنه: 

(المعرفة) أو (العلم بالأدلة): فيقال: «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
ع 5 5 5 5 ع Do ٠‏ 

الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» '. 

أما المذهب الثاني في التعريف اللّقبي لعلم الأصول: تعريفه بأنه (الأدلة) 
أو (الطرق)ء لا العلم بها" : فيقال: «أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من 
حيث التفصيل»” ".أو «ما تبن عليه مسائل الفقهء وتعلم أحكامها به»“. 

فالتركيز فى المذهب الثانى على كون علم الأصول أدلة أو طرقًا ؛ فجعلوا 
أصول الفقه القواعدٌ نفسّهاء لا العلم بها. وهذه الطريقة ارتضاها أبو المظفر في 
الشرعية)7* , 
حقيقة علم الكلام : 

اخثلف في تعريفه؛ عرّفه الإيجي'' بأنه: «علم يُقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحُجَحِ ودفع الشبّه . وقيل: «العلم بالعقائد الدينية عن 
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.٠١ص ونحوه: خلاف» أصول الفقه» ط۸,‎ ء٠۱۷۷‎ /١ ينظر: المرداوي» التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.١ط وانظر أيضًا: الجويني» الورقات [بشرحه للمارديني]»‎ 2177/١ ينظر: المرداوي» التحبير‎ )۲( 
١ . ص1۷‎ 
وينظر: الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» طا.‎ ٠٤/١ ابن قدامة» روضة الناظرء ط".‎ )۳( 

./۱ 

.١6/١ ابن مفلح. أصول الفقه‎ )٤( 

(5) السّمعاني» القواطع .47/١‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمدء الإيجي. المطرزي» عضد الدّين» له: المواقف. وشرح مختصر 
ابن الحاجب» توفي مسجونا بقلعة دريميان سنة 7هلاه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
٤۷-٠‏ وابن حجرء الدرر الكامنة» د. ط ۲۲/۲". 

(۷) ينظر: الإيجي» المواقف ص4. وانظر أيضًا حفيد التفتازاني» الدر النضيد من مجموعة الحفيدء 
د.ط ص .۱٤١-۱۳۳‏ 
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الأدلة اليقينية)”''. ويقول الفارابي: «وصناعة الكلام ' يُقتدر بها الإنسان على 
نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي يُصرّح بها واضع 7 وتزييف كل ما 
خالفها بالأقاويل)”*'. 

وقيل: «علم يقتدر به على المخاصمة والمناظرة والمجادلة في العقائد؛ 
بإيراد الحجج والشَبّه» ودفع إيرادات الخصوم)»”"' 

فهو على هذا قد يبدو أنه في معن علم العقيدة» حيث عرّفوا علم العقيدة 
بأنه علم يُقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية» ودفع الشّبّهِ وقوادح 
الأدلة الخلافية" . 

وأول من سمّئ علم العقيدة بعلم الكلام المعتزلة» وذلك عندما طالع شيوخ 
المعتزلة كُّبَ الفلاسفة أيام المأمون» فخلطت مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتها 
فنا ِن فنون العلمء وسمّتها باسم الكلاه”" . 

والمتأمل في مادتيهما ومباحثهما وترتيبهما؛ يعلم أنهما متغايران؛ وذلك 
لأنَّ علم الكلام مذموم عند السَّلّف من حيث الحكم الجملي العام» وليس بالنظر 
إلى آحاد المسائل الكلامية”*' . 


.٠١ص‎ .١ط ينظر: التفتازاني» تهذيب المنطق والكلامء [بتعليقات السنندجي]»‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصرء الفارابي» التركي» فيلسوفء. لقب بالمعلم الثاني» 
أول من اخترع آلة القانون. له: آراء المدينة الفاضلة» وإحصاء العلوم» والحروف. توفي ببغداد 
سنة ۳۳۹ه. ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات .٠١1-1١١77/١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء 
6 . والزرکلي» الأعلام 7/ .٠١‏ 

(۳) صناعة الكلام: المراد بها علم الكلام نفسه. ينظر: بو ملحمء تحقيق إحصاء العلوم للفارابي» 
طذ١ا.‏ ص 860. 

(5) الفارابي»ء إحصاء العلوم» ص٦۸.‏ 

)٥(‏ ينظر: البريكان» علم الكلام والتأويل» مجلة البحوث الإسلامية» ع 54 ص۲۸۱-۲۸۰. 

() ينظر: المرجع السابق ص١18.‏ 

(۷) ينظر: الشهرستاني» الملل والنحل ۲۹/۱. 

(۸) ومن ذلك قول الإمام الشافعي كنهُ: «لأن يبتلى المرء بكل ما نهئ الله عنه سوئ الشرك خير له = 
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وأما علم العقيدة فممدوح عندهم» إذ يعتمد في إثبات العقائد على الأدلة 
الصحيحة من الكتاب والسّنَّةَ ومعقولهماء أما علم الكلام فهو يعتمد على الدلائل 
العقلية المنطقية» كما أنه مشتمل على الألفاظ البدعية والمعاني المجملة التي 
لا تتعين للدلالة على الحقء كما أنَّ علم العقيدة أداة للمُحِقٌ على المُبْطل» وأما 
علم الكلام فهو أداة للمّحِقٌ والمُبّطل» كما أنه مشحون بالفلسفة والتأويل”''. 


= من الكلام» ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلمًا يقول ذلك». وقول 
ابن أبي حاتم #5: «سمعتُ أبي وأبا زرعة يأمُران بهجران أهل الزيغ والبدعء يُغْلّظان في ذلك 
أشدّ التغليظ. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار» وينهيان عن مجالسة أهل الكلام» والنّظر 
في كتب المتكلمين» ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدًا» . ينظر : اللالكائي» شرح أصول اعتقاد 
أهل الستة والجماعة» د.ط ۱۷۹/۱ والهروي» ذم الكلام وأهله د. ط› 555/5. وابن عساكر». 
تبيين كذب المفتري» ط۳. ص 770. 

)١(‏ للمزيد: ينظر: السّفاريني» لوامع الأنوار البهية» د.ط »1١١-1١١١/١‏ والبريكان» علم الكلام 
والتأويل» ص .١8١‏ 


۳۲۳ 


تاريخ التماس بين الأصول والكلام 


استهلت بشائرٌ الكتابات الأول في علم 00 الفقه حاملة في طياتها رسالة 
مؤكدة على عل دور علم أصول الفقه كعلم خادم للفقه وغيره من المباحث المعينة 
عل الاستنباط والاستدلال. 

فلهذه الطبيعة الخَدّمية في ترقية الفقيه لمراتب الاجتهاد» فإنه ظل بعيدًا عن 
المباحثات الكلامية» ولم يعهد في مصادر الأصول الأولئ تمازج بينهماء وهذا 
ظاهر حِدًا عند الإمام الشّافعي : في «الرسالة». 

وقد ظهرت بدايات الاتصال الأول بين العلمين تدريجيًا في القرن الثّالث 
الهجري» ثم تكثفت في القرن الرابع» حتئ ظهرت في أواخره كتابات أصولية 
ا و فر تك نين علم أصول الفقه وعلم الكلام» فكانت منطلقًا 
لإحكام الربط بي بين العلمَين في أكثر الكت الأصولية التي دوّنت في القرون 
الموالية» والتي شهدت تزايدًا بشكل أكثر وضوحًا مع تأخر الزمن”"' . 

ولم يكد القرن الرابع الهجري ينتصف حتى برز القاضي عبد الجبار 
المعتزلي”'' المتوفئ في بداية القرن الخامس» بعد أن عاش كثيرًا منه في القرن 


)١(‏ ينظر: فلوسي» مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه» ط١.‏ ص٤٠٠‏ والشتيوي» 
علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» ط١.‏ ص5١١-1١٠.‏ 

(؟) هو عبد الجبار الهمذاني الأسدآبادي» المعتزلي الشافعي. له: المغني في أبواب التوحيد والعدل. 
وطبقات المعتزلة. توفي بالرّي سنة ١٠٤ه.‏ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ /١‏ ۹۷ء 
وكحالة» معجم المؤلفين» د.ط ١ .۷۸/١‏ 
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الرّابع» فهو أشهر متكلم معتزليٌ اهتمٌ بالتراث الأصولي لأسلافه توضيحًا 
واحتجابجّاء ونقدّاء وإضافةً» ويمكن وصفَّهُ بأنه متكلم أصولي» وذلك أنه لم 
يكتف بإدخال المسائل الكلامية في كتبه الأصولية» بل أدخل المسائل الأصولية 
في كتبه الكلامية» ومن أهم كتبه «النهاية» و«العمّد) و«اشرح العمد)» ومع أن هذه 
الكتب لم تصلناء فإن كتاب «المعتمد» الذي شرح فيه أبو الحسين البصري كتاب 
«العمد» دليل واضح على إدخال الكلاميات في علم أصول الفقه. 

أما ذكره للمسائل الأصولية في كتاباته الكلامية فيظهر بوضوح في كتابه 
«المغني في أبواب العدل والتوحيد»» فبالإضافة إلى ما أورده من قضايا أصولية 
متفرقة في سائر الأجزاء» كما في الجزء السادس عشر على الخصوص» فقد 
خصّص الجزء السابع عشر بأكمله للكلام في «الشرعيات»» فكان هذا الجزء كتابًا 
أصوليًا فيما يلتقي فيه الأصلان؛ أصل الاعتقاد» وأصل العمل. وقد اهتم 
القاضي عبد الجبار في هذا الجزء بتفصيل كثير من المسائل التي أهملها 
الأضوليون أحباناء أو أجملوا القول فيها: ولا تكاة كته الأخرئ تخلو من 
المسائل الأصولية» ولو عرضًاء أو على سبيل الاستدلال بهاء مثل كتاب «اشرح 
الأصول الخمسة» -على فرض ثبوت نسبته إليه-» بل إن كتابه «المحيط في 
التكليف» يهتم بموضوع يعد من أهم المواضيع المشتركة بين علمي الكلام 
والأصول. وبإمكاننا اعتبار مؤلفات القاضي من أهم المصادر التي تحفظ آراء 
المعتزلة الأصولية واستدلالاتهه"'' . 

أما الخطوة التالية» فكانت ردة الفعل من قبل الأشاعرة والماتريدية لنقد 
الآراء الاعتزالية المبثوثة في العلوم» ومنها علم أصول الفقه» وحدثت نقطة تحؤّل 
قوية # حي .لتك قدوشضة: الأشاعرة محل الملارسة: الاعنوالية: واستبدل الطاب 
الجدلي نوع آخر من الجدل العلمي المنظه”” . 
)١(‏ خثيري» الفكر الأصولي عند المعتزلة طذ١.‏ ص55١»‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم 

الكلام ص8١٠.‏ 

(۲) ينظر كمثال: الماتريدي» التوحيد» د.ط ص١١٠-١١٠.‏ وابن فورك» مقالات الشيخ أبي الحسن = 


o 


وقد اتخذت الفكرة الأشعرية شكل المعارضة العقلية للفكرة الاعتزالية» مما 
كان له الآثر البالغ فى رفع المعتزلة من كتوق براهينهم وخحججهم» وذلك. لآنه 
قد كان وراء هذه المدرسة الجديدة أناس حَبّروا الاعتزال» ووقفوا على مثالبه 
ومعايبه» وأدركوا مواطن الخلل في تفكير المعتزلة» ومناهجهم؛ الأمر الذي يعني 
قدرة هذه المدرسة ورموزها على مناهضة أفكار المعتزلة» وآرائهم» اعتمادًا على 
المنهج ذاته الذي يعتمدونه في إفحام خصومه”'. 
وشهدت هذه المرحلة برور القاضى أبى بكر الباقلانى› فتمّد كان له دور 
کس فى التأليف الأصولى. ومناقشة المعتزلة فيما أوردوه بشكل أكثر يَسَطَاء وقد 
امتاز بكثرة التصانيف والمؤلفات. وكان محل عناية واهتمام كثير من الأصوليين 
والمتكلمين ممن أتوا بعده. وإذا كان الشّافعي قد أدخل علم أصول الفقه في 
مرحلة التدوين» فإن الباقلاني قد انتقل بالتأليف الأصولي إلى مرحلة التوسع 
الشمولي» وإلى التوسع في التمازج مع علم الكلام"» أو كما وصفه البعض بأنه 
«أغرق فيه أصول الفقه في بحر الكلام» حتئ لم يسّع من بعده إلا متابعته» . 
ويؤرح الإمام الزركشي لهذه الفترة فيقول: «وجاء من بعذله [أي بعل 
الشافعى نه ]ل ف وأوضحوا وبسطوا وشرحوا» تا حاء القاضيان: قاضى 
السّنّة أبو بكر ابن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار» فوسّعا العبارات» وفكا 
الإشارات» وبيّنا الإجمال» ورفعا الإشكال. واقتفيل الناس بآثارهم , وساروا عل 
. 37 5 2 9 9 20 
لاحب نارهم فحرروا وقرروا» وصوبوا» وصوروا» 8 
= الأشعري» ط١.‏ ص1۲۸ء ومدكورء المنهج الأرسطي والعلوم الكلامية والفقهية» (جزء مترجم 
عن الفرنسية) د.ط ص .١10-١15‏ 
)١(‏ ينظر: سانوء قراءات معرفية في الفكر الأصولي» ط١.‏ ص١41-5.‏ 
(۲) ينظر: الريسوني» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص 55-40. 
(۳) ينظر: العروسي» المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص57١-5١»‏ والحارئي» 


علاقة أصول الفقه بعلم المنطق» ط. >»١‏ ص177١.‏ 
(5:) الزرکشی» البحر المحيط ١/0؟55-7.‏ 


5 


والملاحظ عند كثير ممن أرَّخ للعلاقة بين العلمين إغفال التأريخ لمنهج أهل 
السنَّة والجماعة ودورهم في نقد الآراء الاعتزالية والأشعرية» ومن هؤلاء الأئمة 
الذين كان لهم دور كبير في نقد المدارس الكلامية وإيراداتها في علم الأصول 
الإمام أبو المظمّر كل ولعل هذه الدراسة التي بين أيدينا برهان عن دوره في نقد 
الأثر الكلامي في علم الأصول. 

تلا ذلك ظهور مؤلفات أصولية كثر فيها التداخل بين العلّمين» وكل ينتصر 
لمذهبه واعتقاده» ككتب أبي المعالي الجويني”» وأبي حامد الغزالي”''. 
والآمدي”". وأبي الخطاب الكلوذاني”*'» وابن قدامة » وابن تيمية - 


رحمهم الله تعال» ولم تكن كتب الأصول لِتَسْلَمِ مِنْ تبعات التداخل الكلامي» 


أما أثر هذا التداخل في علم الأصول» فإن المتأخرين بهذا «حجّروا ما كان 
واسعاء وأبعدوا ما كان شاسعاء» واقتصروا على بعص رؤّؤوس المسائل» وكثّروا 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الشافعي الأشعري» له: البرهان» والورقات» 
ونهاية المطلب. توفي بنيسابور سنة ۷۸٤ه.‏ انظر السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ». 2154/5 
وابن كثير» طبقات الفقهاء الشافعيين» د.ط ؟555/7. 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد» الشافعي» متكلم أشعري» له: المستصفئل» 
والإحياء» والمنخول. توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات 25١١/١‏ والذهبي› 
سير أعلام النبلاء» ۳۲۳/۱۹. والزركلي» الأعلام 17/ 77. 

(6) هو علي بن أبي علي» أبو الحسن سيف الدين الآمدي» الأشعري» له: أبكار الأفكارء والإحكام 
في أصول الأحكام. توفي بدمشق سنة ١77ه.‏ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 2307/4 
والصفدي» الوافي بالوفيات ۲۱/ .۲۲٥‏ 

)٤(‏ هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» الحنبلي . وله: التهذيب في الفرائض» والتمهيد 
في الأصول. توفي ١٠5ه.‏ ينظر: ابن مفلح» المقصد الأرشد» ط١. 23١/7"‏ والذهبي» سير 
أعلام النبلاء 748/194ء والزركلي» الأعلام ۲۹۱/۰. 

)٥(‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي» المقدسي» الحنبلي» أبو محمد موفق الدين. له: 
المغني» والكافي» وروضة الناظر. توفي سنة ١77ه.‏ ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء ۲۲/ 
10/75-5. والصفدي» الوافي بالوفیات» ۲۳/۱۷. 


۳۷ 


فخ و ق عله تقل ااي المكالنيى من القوف» وتركرا 
أقوال من لهذا الفن أصّل» وإلى حقيقته وصلء» فكاد يعود أمره إلى الأول 
وتذهب عنه بهجة المعول» فيقولون: خلافا لأبي هاشم" أو وفاقًا للجبائي”''. 
وتكون للشافعي منصوصة» وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة» وفاتهم من كلام 


2 ETT 
0 0 السابقي عبارات رائقة» ات فائقة. ل غرسة» ومباحث‎ 
بهين عبار ر وغردر وشول عريبة») وم ب‎ 


وجملة القول إن المتكلمين منذ القرن الرَابع الهجري وضعوا أيديهم على 
علم أصول الفقه» وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء فنفذت إليه آثار الفلسفة 
والمنطق» واتصل بهما اتصالا وثيقّاء حتئ أصبحت كأنها هي السمة السائدة في 
کات | لضن ل 0 

وها فد سل أحك أعتان: ان الاي فيو ابن ال يفول وق 
غلب الجدليون غلبة عظيمةً» واقتنعوا بدفاع الخصوم» ورضوا بعبارات مُزوّقة 
فاضلة عن قَدْر الحاجات»* . 

فلم يكد يطلع القرن الخامس الهجري حتئ امتزج اليلمان؛ علم أصول 
الفقه وعلم الكلام» وشحنت أفكار أصول الفقه بمقدمات ومباحث من علم 
الكلام؛ والكل ينطلق من عقيدته ومنهجه» ويقرر ما يرتضيه مذهبًا وما يدين الله 


به . 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي» له: الجامع الكبيرء والعرض . توفي 
ببغداد سنة ١١۳ه.‏ ينظر: البغدادي» تاريخ بغدادء ط١. ٠٥٦/١١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء 
55-6ء والصفديء الوافي بالوفيات 00/5. 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الجبائي المعتزلي» له: الأصولء والنهي عن المنكرء والرد 
على ابن كلاب. توفي ”٠اه.‏ ينظر: الذهبي» السير 2187/١5‏ والصفدي» الوافي بالوفيات 
٤‏ . والزرکلي» الأعلام 157/7. 

(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .۲٠/١‏ 

)٤(‏ ينظر: عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» د.ط.ت ص٤٦۳٠‏ وعلي» سلسلة تصفية 
علم الأصول من الفضول» ص٥۸.‏ 

(5) السّمعاني» القواطع .٠١٠۱۸-٠١۱۷/۳‏ 


۳۸ 


التََخَادُم والاستمداد بين الأصول والكلام 


تشكل العلاقة بين العلوم إحدئ القضايا التي ينبغي أن تكون محطّ اهتمام 
الدّارسين''': فهي تكشف عن ماهية التَّخَادُم بين العلوم؛ استمدادًا أو إمدادّاء 
ومدى أصالة القضايا المبحوثة في كل علم أو عاريتها. فكان المحك الرئيس 
تحديدٌ نوع العلاقة وتأريخها -سواءً تعايشنا مع المادة الدخيلة أو المتشاركة بين 
العلوم» أو نفيناها - فيترتب على ذلك وفوف كل عند حدود تخصصه.» وتحديد 

نوع الخدمة التي يؤديها للعلم الآخر إن وجدت إمكانية ذلك. 

ولا شك أن العلاقة إذا وضَحَتُ واستبانتُ ظهرت نوعية الإضافة التي 
يقدمها هذا العلم (في مباحثه الأصيلة)» وتأريخ تطور الفكرة التي اكتسبها من 
العلم المّمِدء وكذلك تنقيحها (في المباحث المشتركة)» ومن ثم سهولة استقصاء 

جذور الأفكار ومنشئهاء وتقييمها . 

)١(‏ ممن أشار إلى العلاقة بين العلوم قديمًا أبو حيان التوحيدي في رسالة العلوم» وهي مختصرة 
جذاء فيقول عن الداعي إلى تأليفها : «وأحوجني إلى هذه العدوى قول قائل منكم: ليس للمنطق 
مدخل في الفقه ولا للفلسفة اتصال بالدين» ولا للحكمة تأثير في الأحكام» وهذا كلام من لو 
أنعم النظر واستقصى الحال لوقف على ما عليه فيه» وعرف ما له منه» فكان يستبدل بالخلاف 
وفاقاء وبالمنازعة خلاقًا ...»2 إلى أن وصف قائل ذلك بأنه سوء تحصيل وضيق عطن ومجازفة 
في القول. ينظر: التوحيدي» رسالة في العلوم» ضمن «رسالتان لأبي حيان التوحيدي» ص١١٠.‏ 


۳۹ 


ويجب أن يكون هذا الواقع حاضرًا عند سؤال التجديد» وسؤال الأصيل 
والدخيل؛ لأن التعامل مع هذه المباحث إنما هو تعامل مع واقع حال وليس 
واقعًا اختيارياء وقد تكون التحلية من الدخيل بترًا لقَوَام علم الصو وإلغاءً لبناء 
مُنْسَبكِ» لا تنقية وتصفية . 

فالمقصد من هذا اعتدال النظر؛ فلا نقصي عن علم أصول الفقه ما يُكمّله 
ويثريه» ولا نجمع إليه ما قد يمت إليه بِصِلَةٍ أو لا يمتّ؛ لأن إثقال متن علم 
الأصول بحواش من العلوم القريبة يجعله خليظًا منهاء ولا يكون حينئذٍ علمًا 
ذا ماهية واحدة وصبغةٍ تميّرُه عن غيره» وهنا يمْرّق بين أصول الفقه كبنية أصولية 
بسيطة -تعنى بأدلة الأحكام والدلالات والمجتهدين- وعلم الأصول بمعنى العلم 
المدوّن» والذي يحتوي على البنية الأصولية» والمواد الوافدة سواءً كانت مفيدة 
في نسيج الأصول أو اة 

والمستقري لمباحث المَنَيْن؛ أصول الفقه المدرّن وأصول الكلام» يجد 
علاقة جلية» من قِبّل انتساب كل إلى العلوم العربية والإسلامية المعيارية 
المنهجية» فهذا كفيل بالكشف عن نوع تداخل بينهما. وإذا صوبنا نظرة منهجية 
لكلا العلمين -باعتبارهما مفيدين في تأصيل البحث والمعرفة- ينكشف نوع 
استمداد بينهما؛ فعلم ممد واخر مستمد؛ فالعلوم تتکامل › وأيًا كان أحدها هو 
الممد والآخر هو المستمد» أو كانت المباحث في أحدها أصيلة وفي الآخر 
دخيلة» أو كنا نقبل ذلك التداخل أو نردّه؛ فإنه لا بد من علاقة قائمة بينهماء 
حت وإن لم نقل بالاستمداد أو حصره في مباحث قليلة» فمن المؤكد وجود 
مباحث أصولية متأثرة بعلم الكلام» وكذلك مسائل متشاركة؛ يتشارك فيها 
العلمان. 

ت إن القاضي عبد الجبار في موسوعته الكلامية الكبيرة» عقد جزءًا كبيرًا 
في علم أصول الفقه وهو الجزء »)١9(‏ وفيه يقول: «وإنما نذكر في هذا 
5 


الموضوع جُمَلَ القول في الأدلة» لأن الغرض بيان ما يعرف به الأحكام في 
الوعد والوعيد» دون تقصّئ القول في أصول الفقه)"''. 

ويقول أيضًا: «وإنما نذكر الآن جُمل الأدلة» لوقوع الحاجة إليها في باب 
معرفة أصول الشرائع› والوعد والوعيدء والأسماء والأحكام. والأمر بالمعروف 
والنهيل عن المنكرء والإمامة. لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية فلا بد من 
8 ا 

وهذه المباحث التي عناها هي «ما يلتقي فيه الأضلان»؛ أصول الفقه 
د الكلاء 29 . 

فإذا سم بوجود علاقة حَسّن حينئظٍ الانتقال إلى القضية الأهم» وهي 
مناقشة استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام» هل هي حقيقة أو دعوئ؟ 


.47 7/١1 عبد الجبارء المغنى‎ )١( 
.475/١17 المرجع السابق»‎ )۲( 
.٥ /١١۷ من المغني‎ )١7( مستفاد من مقدمة محققي الجزء‎ )۳( 


٤١ 
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الاستمداد: حقيقة أو دعوى 


»© 


يعن بالاستمداد هنا: التكامل المعرفيّ بين العلمين؛ باستفادة أحدهما من 
الآخر. 

قملوت الشريء فاد .والمهاةة: الريادة الا ورل امد الاير 
الجيش بمددء وأمددثٌ الدواة: إذا زدثٌ في مائها ونقسها» والمدة: استمدادك 
من الدواة مدة واحدة. ومددت الحبل أمده مدًا”". ومداد الشّيء ومدّه: ما يمد 
به أي يكثر ويزاد. ومنه قوله ية في ذكر الحوض «ينثعب فيه ميزابان مِنْ الجنة 
مدادهما الجنة». أي تمذهما أنهارها . 

وعند النّظر في آراء الأصوليين في قضية الاستمداد نرئ مذهبين؛ مذهبًا 
يرق استمداد علم الأصول من علم الكلام» ومذهًا ينفي ذلك . 


)١(‏ ينظر: الجوهري» الصّحاح ۲/ /ال018-61. 

(۲) التقس: المداد يُكتب به. ينظر: المعجم الوسيط. ۹٤1/۲‏ مادة (نقس). 

(۳) ينظر: ابن دريدء جمهرة اللغةء» ط١. .١١0-١١5/١‏ 

.707 /۳ ينظر: الزمخشريء الفائق في غريب الحديث» ط۲.‎ )٤( 
والحديث رواه مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا ود وصفاته) رقم‎ 
بلفظ: «أشد بياضًا من اللبن وأحلل من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنةه‎ .)۲۳١١( 
: بلفظ‎ )5١8( رقم‎ ٤٨۲/۱ أحدهما من ذهب والآخر من ورق». ورواه الروياني في مسنده‎ 
. اايثعب فيها ميزابان» مداده -أو مدادهما- من الجنة»‎ 


۲ 


المذهب الأول : إثبات الاستمداد الكلامي : 


فيرون أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام» والفرع ما 
تفرّع من أصلهء وما لم يتفرع منه فليس من نسله» فكان من الضرورة أن يقع 
التصنيف فى هذا الباب على اعتقاد مصئف الكتاب» كما يقرر ذلك علاء الدين 
الق ب 
بل ذكر أن أكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لهم 
في الأصولء ولآهل الحديث المخالفين لهم في الفروع» والاعتماد على 
تصانيفهم إما أن يفضي إلى الخطأ 1 ا وإما إلى الغلط في الفرع. 
ند 
والتجافي عن الأمرين واجب في العقل وا 
فهذا المذهب يعتقد ا علم م 0 غيره من العلوم» فخرج عن 
كونه علمًا لبحث العقائد الدينية إلى كونه علمًا مقياسًا متحكمًا في بقية العلوم. 
وللجاحظ”" عبارة في هذا المضمارء يصف فيها علم الكلام بأنّه «العيار 
على كل صناعة» والزمام على كل عبارة» والقسطاس الذي به يستبان نقصان كل 
شيء ورجحانه» ٠‏ 
بل قال الآمدي عن مسألة خطاب المعدوم بالأمر: «تمام فهم هذه القاعدة 
موقوف على إثبات كلام النفس» وتحقيق كون الأمر بمعنى الطلب والاقتضاء 
)١(‏ هو محمد بن أحمد السمرقندي» الحنفي» له: ميزان الأصول» وتحفة الفقهاء. توفي 0179ه. 
ينطرة: المرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنقية»ء د.ط 1/۲ واللكنوي› الفوائد البهية 
ص۸١۱‏ وابن فطلوبغاء تاج التراجم» ط١.‏ ص7017. 
(۲) ينظر: السمرقندي» ميزان الأصول في نتائج العقول» ط١. .1-١/١‏ 
)۳( هو عمرو بن بحر بن محبوب»› أبو عثمان الجاحظ» رئيس الجاحظية من المعتزلة. أخذ عن 
النَظَام. له: كتاب البيان والتبيّنَء والحيوان» والرسائل. توفي ١٠٠ه.‏ يُنظر: البغدادي» تاريخ 
بغداد »5١8/١7‏ والسيوطي» بغية الوعاة ۲۸۸/۲. 


)٤(‏ ينظر: الجاحظء. الرسائل .5١55/5‏ وهذا النص نقله عنه عبد القاهر الجرجانى وناقشه فى: أسرار 
البلاغة» ط١.‏ ص١‏ ©6. 


و 


وقد حققنا ذلك في الكلاميات بما يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه . 
فهو يقرّر أن على الأصولي تقليد المتكلم في بعض المسائل . 

ونض. أب المغالى العويتي فل آنه مك من عله الكلاء* .وعدا 
تناول قضية صيغة العموم» والفرق بينها وبين صيغة الأمر» ختم بقوله: 

«ونحن في الأحايين توفي إل تلويحات في هذا المجموع لنتشوّف عتد 
نجازه إلى العلوم الإلهية» ونستحتٌ على طلبها»"”''. من خلال هذا النص قد ينهم 
أن ذكر هذه المباحث في الأصول استطرادء لا لأصالتها والحاجة إليها . 

كما علّل ابن الحاجب””*' وجه الاستمداد الكلامي قائلًا: «أما الكلام: 
فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري» وصدق نسبة خطاب التكليف إليهء 
ويتوقف على أدلة حدث العالم» وعلى دلالة المعجزة على صدق المبلغ» وتتوقف 
دلالتها على العلم بحدثهاء وامتناع تأثير غير القدرة الأزلية فيهاء وتتوقف على 
قاعدة خلق الأعمال» وتتوقف على العلم والإرادة» ولا تقليد في ذلك لاختلاف 
العقلائ» فلا يحصّل ع 

فنصّهم علئ الاستمداد الكلامي ما هو إلا دليل علئ احتكام مباحث علم 
أصول الفقه إلى علم الكلام» وجعل المباحثة في الأصول مُحوجة إلى اطلاع في 


)١(‏ الآمدي» الإحكام 70١‏ وينظر له: أبكار الأفكار ١‏ وغاية المرام في علم الكلامء 
طا. ص5١٠١-/ا١٠.‏ 

(۲) ينظر: الجوینى» البرهان فى أصول الفقه .۷۳/١‏ 

(۳) الجويني» البرهان .5٠١/١‏ 

:2 هو عثمان بن عمر» ابن الحاجب» المالكي» له : المنتهل. ومختصر المنتهل. والكافية. وف 
بالإسكندرية سنة 557ه. ينظر: الصفديء الوافى بالوفيات 2”777/١194‏ والسيوطى» بغية الوعاة 
۲ . والفيروزأبادي» البلغة» ص95١.‏ 

(5) ينظر: ابن الحاجب» منتهئ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (مختصر ابن الحاجب)» 
ط١.‏ ص 7-7 وانظر غيره: العضد» شرح المختصرء ط١. »1١7-١١١/١‏ والآمدي» الإحكام 
في أصول الإحكام 491/١‏ وابن مفلح»ء أصول الفقه /١‏ ۱۷ء والفناري» فصول البدائع 277/١‏ 
والصنعاني» إجابة السائل شرح بغية الآمل» ط؟. ص15. 


٤٤ 


علم الكلام”'': وتعطي مسوّعًا يفسر علة إيراد المادة الكلامية» وبالإمكان أن 
يضاف إليها بعض الأسباب كشيوع خاصية الموسوعية العلمية المفضية إلى الجمع 
بين علمي الكلام والأصول» وكذلك ظاهرة التقليد في بعض التآليف الأصولية» 


فيتابع اللاحق السابق دون مراجعة ل 


ويؤكد البعض على أن وجود هذه المباحث وإن كانت كلامية» أو غيرها من 
العلوم المجاورة لعلم أصول الفقه سائعٌ وسال من تلك العلل والقرادح» وأته 
تخدم الخلفية المعرفية ومنطلقاتها ال 


رھ هذا چا قن عامل ابه الب مع الاستمداد اللغوي؛ فيقرّر أن 


مِن جملة استمدادات علم الأصول أحكام استنبطوها لأقسام من العربية جعلوها 
a Ob‏ ماقت نقد :وناكو لتر ننه كاك عفن مفلا ند انها 
لا ينافي الأصالة لجواز مسألة مبدأ لمسألة” » يعني قد تكون المسألة من أركان 
علم الكلام» وهي نفسها تكون مبدأ من مبادئ مسألة أصولية» ولا ينافي كون 
مبادئها كلامية أن تكون أصيلة في علم الأصول. 

فهذا المسلك يكشف عن عمق الحضور الكلامي في الأصولء سواءً كان 
حضور المسألة الكلامية بنقلها بصورتهاء أو حضور تأثيرها في المسائل» لذا فإن 


)١(‏ لذا نجد الفناري أثناء كلامه على الاستمداد بعدما فصّل وجه الاستمداد وعين عددًا من المسائل 
الكلامية التي تتداخل مع الأصول؛ يقول: «فهذه مسائل سبعة لا بد من الكلام في معرفتها». 
ينظر: الفناري» فصول البدائع .۲۳/١‏ 

(۲) ينظر مثا عند إمام الحرمين» البرهان .٠۲۷-٠۲١/١‏ وعن التقليد في التآليف الأصولية: انظر: 
بزاء نظرية التعليل في الفكرين الكلامي والأصولي. ط١. .۲٤-۲١‏ 

(۳) ينظر: الوافي» علم الأصول ومبدأ الاقتراض من العلوم المجاورة: تحليل وتعليل» ضمن أعمال 
الندوة العلمية الدولية (أزمة منهج أم أزمة تنزيل؟). صفحات البحث من 1757-15067. 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الواحدء ابن الهمام» كمال الدّين الحنفي» له: فتح القديرء والمسايرة في 
العقائد» والتحرير. توفي بالقاهرة سنة ١87ه.‏ ينظر: اللكنوي» الفوائد البهية» د.ط ص٠۱۸ء‏ 
والسيوطي» بغية الوعاة .٠١١/١‏ 

(0) ينظر ابن الهمام» التحرير في أصول الفقه» د.ط ص٥١٠.‏ 


0° 


المترتب على هذه الفكرة أن ترئ صياغة عقدية لما يعتقدُه المصتف في أصول 
الدّين» ليتساوق المعتقّدٌ الكلامي مع النْظر الأصولي» وهذا هو الواقع في كثير 
من المؤلفات الأصولية؛ إعادة صياغة للأصول بما يوافق المعتمّد الكلامي» وهنا 
وقع الاستطراد الكلامي أو استعارة مباحث كلامية. 

«فأصبحت المسائل الأصولية تصاغ بخلفية مذهبية كلامية» يتو منها 
أصحابها نصرة مذهبيتهم العقدية والكلامية» من غير مراعاة الفوارق بين 
اال 

ويرجع ذلك إلى أن كل مُوْلّف في الأصول متأئرٌ إلى حدٌ ما بما تر جح له 
في الكلام» وكثير من العلماء ألّف في العِلْمَينَ كأبي حامدٍ الغزالي» والفخر 
الرّازي» والبيضاوي”"'. والعضد الإيجي» والسّعد التفتازاني وغيرهم» والنَّاظر في 
كتبهم يجد مَنْ تطرّف في الكلام تطرّف في الأصول› أواتسايل تاا خد 
لا يخالف معتقده» كالرازي والبيضاوي» ومن توسّط هناك توسّط هناء كالعضد 
ال 

ويرجع أبو حامد ذلك إلى غلبة المباحث الكلامية على طبائعهم» فصاروا 
لا يجدون بدا من طردها في الأصول؛ وذلك «مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له 
بالكلام» وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم. 
فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة)”*'» بل ذكر أن من الأصوليين مَن 
يقيم الدّليل على حدّ معتقده الكلامي””' . 


.۸١اص‎ .١ط الريسوني» التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه»‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمرء البيضاوي الشافعي» له: المنهاج» وشرح المطالع» وشرح الكافية. توفي 
بتبريز 580ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية ۸/ ٠١١‏ وابن القاضي» درّة الحجال. 251/7 
والسيوطي» بغية الوعاة ۲/ .0٠‏ 

(۳) ينظر: شلبي» تعليل الإحكام» ط۲. ص45. 

(4:) ينظر: الغزالي» المستصفئ من علم الأصول. ط١. .47/١‏ 

)٥(‏ ينظر: الغزالي» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» ط١.‏ ص409. 


٤٦ 


المذهب الثاني : نفي الاستمداد الكلامي : 

فينفون كون علم الأصول مستمدًا من علم الكلام» بناءً على أن المراد 
بالاستمداد ما يكون مادة وجزءًا له» وليس علم الكلام كذلك» فهذا نظر إلى 
المعنئ اللغوي؛ لأن المدد للشيء لغةً: ما يزيد به الشّيء ويكثر. وهذا غير ظاهر 
في الكلام”'"' . 

وفي هذا يرئ أبو الحسين البصري”'' المعتزلي تنقية علم الأصول من 
المباحث الكلامية الدقيقة؛ وذلك في كتابه «المعتمد»» ومع ذلك لم يسلم من 
الإشارة إلى بعضها في الكتاب» وذكر جملة من دواعي تصفية الأصول من 
الكلام» فقال: «فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوابه غير مكررة» وأعدل فيه عن 
ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام» إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز 
خلطه بهذا العلم. O‏ ين e E‏ كرد القاري تهله الأبرات في 
أصول الفقه إن كان عارقًا بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاءء وليس يستفيدٌ من 
هذه الأبواب شيئاء وإن كان غير عارف بالكلام صَعْبٍ عليه فهمُهاء وإن شرحت 
له» فيعظمٌ ضجرّه ومللّهُ؛ إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه 
فهمه» وليس بمدركٌ منه غرضّهء فكان الأوليل حذفٌ هذه الأبواب من أصول 
الفقه290" ٠‏ 


ويقول الشاطبي”*' له : «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها 


.1۷/١ .١ط ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن الطيب البصري» أبو الحسين» شيخ المعتزلة» له: المعتمدء وتصمُح الأدلة 
وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة. تُوفي ببغداد سنة 475ه. ينظر: البغدادي» تاريخ بغداد 
“٣‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .0٥۸۷ /١۷‏ 

(9) البصري» المعتمك ٠/۷‏ 

() هو إبراهيم بن موسئ اللخمي» الغرناطي» الشاطبيء. له: الموافقات» والاعتصام» والإفادات. 
وتوفي ١۷۹ه.‏ ينظر: مخلوف» شجرة النور الزكيةء ط١. ۳۳۲/١‏ وكحالة» معجم المؤلفين 
18/١‏ . 


۷ 


فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول 
الفقه عارية»'. 

ولا يفهم من نص الإمام الشاطبي اطراح المباحث الكلامية من علم 
الأصول. وإنما يريد إبقاء ما يترتب عليه فقه أو عون عليه يقول : «ولنقدم قبل 
الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مُسلمة في هذا الموضع»ء وهي أن وضع 
الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا . 

بالنظر إلى أصل مادة الاستمداد: (مدد)ء وإطلاقاتها فى اللغة» والتى هى 
بمعنى الزيادة أو التكثير» فتكون الزيادة جزءًا من المستمدء فإن المطالِع لذلك 
يجد أنها تغاير الواقع الصناعي المستعمل في الأصول» فالواقع الحالي في كتب 
الأصول يجد فيها نوعا هو جرع من العلم المجنك وهو علم الكلام» ونوعا ثانيًا 
عبارة عن مباحث مشتركة بينهماء وثالتٌ أصوليٌ متأثر بعلم الكلام. 

فالإجابة الفاصلة ب «نعم» أو «لا» على سؤال هل علم أصول الفقه يَستمِد 
من علم الكلام؟ غير دقيقة؛ لافتقادها لتقسيم حاصر يستقري أنواع المادة الكلامية 


."ا/١ الشاطبيء الموافقات‎ )١( 
.4-8/١ المرجع السابق‎ )۲( 


۸ 


أقسام المادة الكلامية الموجودة يي علم أصول الفقه 


تنقسم المادة الكلامية الموجودة في كتب علم أصول الفقه إلى ثلاثة أقسام. 
وبيانها كالآتي : 
القسم الأوّل: مسائل كلامية محضة: 

وهي مسائل من علم الكلام» استُعيرت منه» ونوقشت في علم الأصول. 
مثل مسألة: التحسين والتقبيح العقليين» وشكر المنعم» والصلاح والأصلح. 

وقد تكون هذه المسائل الكلامية مبادئ لمسائل أصولية» فناقشوها لأجل 
ذلك» كما قرّر بعضهم 527 حجية الأدلة على التصديق بمقدمات كلامية عن 
المرسل والرسالة ونحوهاء كما يقول ابن أمير حاج ككنهُ: «مرادهم بما منه 
الاستمداد: ما تكون الأدلة متوقفة عليه من حيث ثبوت حجيتها للأحكام» أو من 
حك إن إثبات الأحكام أو نفيها متوقّف على تصوّرها أو التصديق بهاء كما هو 
ظاهر من الوقوف على تعليلهم لهذه الدعوئ» وعلم الكلام بالنسبة إلى الأدلة من 
قبيل الأوّل» كما قرروه في كتبهم"'2. وذكر ابن الهمام مسألة الحاكم والحسن 
والقبح» وقال: «وهذه المقدمات يتوقّف عليها زيادة بصيرة» وتصحٌ مبادئ على 
الأصوليين»'. 


.1٦۷/١ ابن أمير حاج» التقرير والتحبير‎ )١( 
./ ابن الهمام» التحرير ص‎ (۲( 


۹ 


واف سال ا ا 1ك أو كما عبر 
ابن الهمام عن المسائل المشتركة بين الأصول والحديث فقال: «تداخل موضوعَي 
عِلمَينِ يوجبٌ اا د الا e‏ بين الأصول وعلم سبو بيو 


القسم الال : مسائل أصولية متأثرة بعلم الكلام : 

وهي مسائل أصولية صِيغت على ما يوافق المعتقد الكلامي» كإنكار صِيغْ 
الأمر والنهي بناءً على الخلاف الكلامي في صفة الكلام» فالصياغةٌ الكلامية قد 
وقعت فيه على ما وافق معتقّد مؤلفه؛ معتزليًا أو أشعريًا أو من منتسبي أهل 
الحديث وغير ذلك . 

وإن كان 0 فق الال الأصولى: أن شرا من الكب الاما ت المشتهرة 
فيه لا تكاد تذكر م: منهج آهل ال الجاع وتجعل مادة البحث والمناظرة بين 
قطبي أهل الكلام؛ المعتزلة والأشاعرة» مع وفرة المصادر الأصولية التي تنصر 
مذهب أهل السّنّة والجماعة» وتناقش المخالفين لهم. ككتب الإمام الشافعيء 
وكتب أبي المظفر السّمعاني» أو تذكره في طيّات المذهب الحنبلي» كابن قدامة» 
وابن عقيل» وكتب آل تيمية» كالمسودة وغيرهاء وابن مفلح والمرداوي» وهذا 
ظاهر مثلا في مسألة اث شتراط الإرادة مع صيغة الأمر وغيرهاء بل قد يُحكئ فيها 
إجماع المتكلمين» ويكون هذا الإجماع مخالمًا للدليل من الكتاب والسئة. 

وفي ذلك يقول أحد علماء القرن الثامن الهجري» وهو عبد الله بن حامد 


00 7 


۲ “ia 
. الله‎ ١ الشافعى”‎ 


)١(‏ ابن الهمام» التحرير ص". 

(۲) هو عبد الله بن حامد» أحد علماء الشافعية في عصره» من العراق» من علماء القرن الثامن» 
معاصر لابن تيمية كََنهُ. وهذا ما توفر من ترجمته. ينظر الشيباني» مقدمة تحقيقه لرسالة عبد الله 
بن حامد عن شيخ الإسلام» ط. »١‏ ص۸-۷. 


6 


«وكنت أفتَّشلُ على السَّئّة المحضة في مصتفات المتكلمين من أصحاب 
الإمام أحمد كن على الخصوص؛ لاشتهارهم بمنصوصات إمامهم في أصول 
العقائد» فلا أجد ما يكفي» وكنت أراهم يتناقضون؛ إذ يؤصلون أصولا يلزم فيها 
ضدَّ ما يعتقدونه» ويعتقدون خلاف مقتضى أدلتهم» فإذا جمعت بين أقاويل 
المعتزلة والأشعرية وحنابلة بغداد وكرامية خراسان» أرئ أن إجماع هؤلاء 
المتكلمين في المسألة الواحدة على ما يخالف الدَّليل العقلي والنقلي)"''. 
خلاصة القول في الاستمداد: 

إن إطلاق لفظ «الاستمداد» لتوصيف حالة وجود مباحث كلامية» 
أو متشاركة ومتداخلة» أو متأثرة بعلم الكلام غير دقيق؛ فلها حالات. 

وهذه الحالات الثلاث «الاستعارة أو الاستمداد»» و«التشارك», و«التأثر) 
لا تُسرّغْ إطلاق أن علم أصول الفقه مستمّدٌ من علم الكلام. 

والأولئ في نظر الباحث أن يقال: إن العلاقة بين أصول الفقه وعلم 
الكلام» تدور بينها . 

فهذه النتيجة تفيد في التجديد الأصولي؛ بأن تكون محدّدات للدّخيل 
والأصيل» وفي تحليل الدعوى التي يقزر فيها البعض إمكانية الاستغناء عن 
المباحث الكلامية التي لا تفيد في البناء الفقهي أو الفهم الأصوليء وإن كان هذا 
القول فيه من الجرأة على حدود وأركان هذا العلم الذي تواردت عليه عقول 
علماء اثني عشر قرنا؛ فقد أضحت واقعًا محوجًا إلى التعامل معه» وهذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسات ونقاش يُدعئ له المعنيون بوضع منهج للفكر 
الأصولي وتأطيره. 


(۱) ابن حامد» رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية») ص8 .١‏ 


اه 


المبحث الثالث 
أبو المظفر الشمعاني: 
[حياته- منهجه في التحرير الأصولي وعلم الكلام] 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: نقاط حياتية . 

المطلب الثّاني: التحرير الأصولي عند أبي المظفر: [الوظيفة الأصولية - 
الدخيل - الخلاف - الجدل]. 

المطلب الثّالث: علم الكلام والمتكلمون المشاركون في أصول الفقه عند 
الإمام السمعاني . 


or 


المطلب الأول 
نقاط حياتية: [عصره- حياته] 


عصر أبي المظفر السمعاني : 
الحالة السياسية : 

شهدت الحالة السياسية في ربوع العالم الإسلامي في القرن الخامس 
الهجري عدم استقرار؛ فقد حل بها تشرذم سياسي واجتماعي أدّئ إلى نتائج 
وخيمة» فعمّت الفتن والفرقة في الأقطارء وتمالاً الأعداء على المسلمين» وفي 
هذه القع :#«ظال التفرق. لاد المغرب«تسقؤظ: الذولة الأفوية»:وقدرق: الدؤلة 
العامرية في الأندلس”''. 

أما إقليم المشرق؛ خراسان» وسجستان» وما وراء النهر؛ ويعنينا هنا مدن 
خراسان الكبرئ التي عاش فيها أبو المظفرء فقد تعاقب عليها وما جاورها في 
القرن الخامس الهجري ثلاث دول: 

الدولة البويهية» وكانت دولة تشيّع ورفض”"“. والدولة الثانية: الدولة 


2194/١ .١ط والخلف» نظم حكم الأمويين»‎ 2١١/1١7 .١ط ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
والعمادي» خراسان في العصر الغزنوي» ط١. ص۲۸".‎ 

(۲) ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية ١١/لالاه»‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» د.ط ۳۰۸/۳. 
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الغزنوية: وكانت دولة سُّنية» وكانت موثلا للعلماء”" . أما الدولة الثالثة: فهي 
TONE‏ 
الحالة الاجتماعية : 

أحدثت الفوضئ السياسية العارمة التي عمّت أرجاء المشرق والمغرب أثرًا 
علئ الواقع والحالة الاجتماعية في تلك الدول. وما زالت الأحداث والنكبات 
تتوالى على هذه الأمم إل أذ اسكيد بهم غلاءٌ وخوفٌ ونهبٌ وجوع ومرض 
وموتٌ وفسادٌ عم البلدان» يقول الإمام ابن الجوزي عن أحداث سنة ۸٤٤ه:‏ 
«وعمٌ الوباء والغلاء مكة والحجاز» وديار بكر والموصل» وبلاد الروم وخراسان. 
والجبال» والدنيا كلها» " . 


الحالة العلمية : 

رغم الجو الملبّد بالفتن» إلا أن خراسان قد عرفت بتنوع ثقافي وعلمي 
ملحوظ» فقد وجدت المراكز العلمية» وظهرت المؤلفات العظيمة في كل فروع 
العل“. 

ومن السلاطين الذين اهتموا بالعلم في زمن الإمام السّمعاني السلطان 
مسعود بن محمود الغزنوي”'» وكان كثير الإحسان إلى العلماء والتقرّب إليهم. 
وصنّفوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلم"'' . 

وأما «مرو» التي نشأ بها أبو المظمّرء فكانت موئل العلماء» وتهيأت بما 
فيها من جوامع» وخزائن وقفية» وعلماء؛ لأن تكون معقلا للعلم والعلماء» وهذا 


.1١۷-٦١١ص‎ .ا١ط ينظر: الميداني» الحضارة الإسلامية»‎ )١( 

(۲) للاطلاع على شيء من أخبارها: ابن كثير» البداية والنهاية 2579/1١14‏ و۰۷۷۳ و۰٩۷‏ و١/8".‏ 
(۳) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ط١. .0/١5‏ 

(6) ينظر: العمادي» خراسان في العصر الغزنوي ص۲۸". 

(6) ينظر: الميداني» الحضارة الإسلامية ص7١1.‏ 

(5) ينظر: الحسني» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء ط5. .۷٤/١‏ 


°٦ 


نظي جلا ما تم تمتعت به هذه | , لمنطقة من ازدهار علمي وثقافى» نشأ عنه نخبة من 
العلماء الأفذاذ» وهذا بدوره أنتج حركة التأليف والتصنيف”'. 


)١(‏ ينظر: الحموي» معجم البلدان 0/ 2١١5-1١١4‏ وعيسى» آراء الإمام أبي المظفر السّمعاني العقدية 
ص .77١‏ 


oV 


حياة أبى المظفر السمعانى 


اسمه و دسبه : 

هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد 
بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله» السّمعاني» التميمي. 
الع 

والسَّمْعَانَيُ : نسبة إلى سمعان» وهو بطن من قبيلة تميم"" ٠‏ وليس بطتا 
قديمًا منهاء فقد كان سمعان هذا أو ابنه في زمن الصحابة وء وكان فيمن غزا 
«مرو»» واستوطنهاء وكثر بنوه» فنسبوا إليه» وبذلك صار بطنًا من 0 


مولده: 

ولد كه في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربع ما تهات حونو 
الشاهجان» أشهر مدن خراسان» وهي مرو العظمى أو الكبرئ» وتقع حاليًا بدولة 
ا 


2577/17 ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 2775/0 وينظر أيضًا: السّمعاني» الأنساب‎ )١( 
وابن كثير» طبقات الفقهاء الشافعيين ص488.‎ 2١1/5 /8 وابن ناصر الدين» توضيح المشتبه» ط۲.‎ 

(۲) ينظر: السّمعانى» الأنساب ۲۲۲/۷. 

(۳) ينظر: الاي مقدمته على الأنساب للسمعاني .١5/١‏ 

= معني «مرو»: الحجارة البيض التي يقتدح بها. والنسبة إليها مروزي على غير قياس» وبين مرو‎ )٤( 


0۸ 


نشأته : 
نشأ في بيت علم وشرف وفضلء» "«بِينّه أرفع بيت في بلاد الإسلام» 


وأعظمه. 7 59 في العلوم الشرعية والأمور الدينية» وأسلاف هذا البيت وأخلافه 
قدوة العلماء وأسوة الفضلاء. الإمامة مدفوعة إليهم ء والرياسة موقوفة عليهم› 
اا على أئمة زمانهم في الآفاق بالاستحقاق». وترأسوا عليهم بالفضل والفقه 
لاالدل :وال قات . 


فكانت نشأته في أسرة عريقة في العلم» يحيط به الشرف من كل جانب؛ 
فأبوه. وإخوته. وأولاده» وأولاد أولاده. وأولاد إخوته. كلهم من علماء هذه 
(TT) 5‏ 
الامة . 


طلبه للعلم وجدّه في التحصيل : 

جمع ابو انعط كله بين الحفظ والفهم. وانّصف بالذكاء. وقوة 
الاستحضار» وظهرت أمارات ذلك وافرة فى آلته العلمية الواضحة فى كتبه وطلابه 
وثناء أهل العلم م ار ل ا ا ا 


= ونيسابور سبعون فرسخًا. وأما الشاهجان فهي الصياغة العربية للكلمة الفارسية (شاهكان): معناها 
السلطاني» أو نفس السلطان»ء لأن الجان 5 النفس أو الروح» والشاه هو السلطان» سميت بذلك 
لجلالتها عندهم. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ /١‏ ١٠ء‏ والحموي» معجم البلدان 
.١١5-/0‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان» د.ط ۲۷/١‏ وكي لسترنج» بلدان الخلافة 
الشرقية» ط۲. ص١٠٤٤‏ والمغلوث» أطلس أعلام المحدثين» ط١ا.‏ ص١٠٠.‏ 

.٠۸١ /۷ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) وقد تتبعتٌ تراجم البيت السّمعاني» وأذكر أشهر مواضع تراجمهم دون التفاصيل؛ طلبًا 
للاختصار: الدقاق» الرسالة» ط١.‏ ص١١-1١٠4,‏ والسمعاني» الأنساب ۲۲۷-۲۲۹/۷» 
والذهبي» العبر في خبر من غبر» ط١.‏ ۲/ ۲۹۷. والصفدي» الوافي بالوفيات ١١77/7‏ والذهبي : 
سير أعلام النبلاء ٤٦٠-٤٥٦ /۲١‏ وله أيضا: تذكرة الحفاظ. ط١. 2171١7/4‏ والسبكي»› 
طبقات الشافعية الكبرئ ۰01/۲ و٥/ ۳۳٦‏ و٤٤۳‏ وآ/ ۰۸۷ ولا/ره-١٠.‏ و۹٦‏ و۱۸ 

بن خلکان» وفيات الأعيان ٠.۲/۳‏ وابن العماد» شذرات الذهب» ۷٠١/١‏ وهيتو» مقدمة 
e‏ ط١ا.‏ ص۷. 
(۳) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ."٤٤/١‏ 


۹ 


عقيدته: 

كان كن على عقيدة السلف الصالح» ومن خُلّص أهل السنّة ومحققيهم. 
كما وصفه ابن تيمية كه ؛ فإنه كان مقتفيًا أثر الرعيل الأوّل» في الأصول 
والفروع . 

ويحكي أحد طلاب أبي المظفر عنه» فيقول: «قرأت على الشيخ الإمام 
الأجل أبي المظمّر السّمعاني في كتابه المصنف في أصول الفقه المسمئ بكتاب 
«القواطع»: «اخترتث مذهب السلف الصالح؛ لأنه أسلم وأقرب إلى الكتاب 
لانن 5 

ويقول الإمام الدّقاق”*': «وأخذ بالحديث ومذهب الإمام المطلبي 


أبى عبد الله محمد بن إدريس القرشى راه » من دول مذهب الاعف وتعلق 
بالكتاب والأثرء وال ال 


وقد نقل الأئمة في كتبهم وصية أحد أهل العلم الكبار للإمام أبي المظفر 
بلزوم مذهب السلف» وهو الشيخ الفقيه ابو مكو محمد ده خمد درا سور 
التميمي التسبا ورف 7 


.۳۹۸/٤ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ ١/5لا. وانظر:‎ )١( 

(۲) ينظر نحوه السّمعاني» القواطع ۰۸٤۹/۳‏ و؟7/١01.‏ 

(۳) رواها الدقاق» عن أبى الحسن على بن محمد الزندي الشافعى بمروء كما فى «الرسالة»» 
ص١٠٠. ١ 1 ١ ١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهانيء أبو عبد الله الدقّاق» كان محدثًا مكثرّاء أثريًا 
متبعاء فقيرًا متعفمًا ديّئًا. توفي سنة ١0ه.‏ ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 24174/١19‏ 
وابن العماد» شذرات الذهب 85/5. 

(5) ينظر لمناقشة العلاقة بين الأشعرية والشافعية» د. طه محمد نجاء «الاتجاه السلفي عند الشافعية» 
ط١.‏ 

(5) ينظر: الدقاق» الرسالة ص49. 

(۷) هو محمد بن محمود بن سورة» الفقيه» أبو بكرء التميمي» النيسابوري» ختن أبي عثمان الصابوني 
على ابنته . توفي سنة: ۷۷٤ه.‏ ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ط١.‏ 00 ١‏ 
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فقد قال لأبي المظمر السّمعاني بنيسابور: «إن أردت أن يكون لك درجة 
الإيمان”'' في الدنيا والآخرة فعليك بمذهب السلف الصالحء وإياك أن تُداهن في 
ثلاث: مسألة القرآن» ومسألة النبوة» ومسألة استواء الرحمن على العرش؛ 
باستدلال النصّ من القرآن والسّئة المأثورة عن النبي مج" . 

فامتثل الإمام ذلك» وظهر أثره في تقريراته وكتبه النافعة» ففي مسائل كثيرة 
في كتبه كان يعلن فيها ويصرح باتباع السلف الصالح. ومجانبة الطرق 
الكلامية9 . 

وحكيل الإمام الذهبي كله عن أبي المظمّر أنه تعصّب لأهل الحديث والسكة 
والجماعة» وكان شوكًا في أعين المخالفين» وحبّة لأهل الستّة“ . 

لذا كانت شكاية أبي المظمّر كل من علماء عصره من الشافعية الذين 
ارتضوا طريقة الشافعي في الفروع» ولم يرتضوا طريقته في الأصول» وساروا على 

يا 

والظاهر أن مسألة متابعة الأئمة في فروعهم دون أصولهم كانت حاضرةً في 
ذهنه ومنهجه؛ فكان متمثلًا لمذهب السَّلف في الأصول والفروع» فقد ذكر 
أبو سعد حفيد أبي المظقر موقمًا مهما لجَدَّه مع أخيه أبي القاسم علي» يكشف 
عن بعض المنتسبين إلى الأئمة في لتر , ومخالفتهم لهم في العقائد» فيقول: 
«ولما انتقل أخوه عدن ابر المظمّر من مذهب أب حنيفة إلى مذهب 
الشّافعي رحمهما الله حجره"'' أخوه أبو القاسم»ء وأظهر الكراهةء وقال: 
«خالفت مذهب الوالد وانتقلت عن مذهبه!»» فكتب كتابًا إلى أخيه» وقال: ١‏ 


)١(‏ وفى طبعات أخرئ: «درجة الأئمة». كما أفاد محققوه. 

)۲( كاه ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية» ط١.‏ ص۲۷۸-۲۷۷. 

(۳) ينظر في هذا: السّمعاني» القواطع »۸٤۹/۳‏ و۳/٣۳١٠.‏ 

.٠١١/١٠١ ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) ينظر: السّمعاني» فصول منتقاة من الانتصار لأصحاب الحديث ص4-8. 

(1) في نسخ أخرئ: [هجره]. أفاده محققه الشيخ عبد الرحمن المعلّمي كلثه. 
5١‏ 


تركت المذهب الذي كان عليه والدي كن في الأصولء بل انتقلت عن مذهب 
القدرية؛ إن أهل مرو صارواة فى أصول اعتقادهم إل رأئ أهل القدر». وصئّف 
کتابًا يزيد على عشرين جزءًا ی 1 على القدرية› وهداه إليهء فرضئ عه وطاب 
قلبه» ونمذ ابنّه أبا العلاء علي بن علي السّمعاني إليه للتفقه عليه» فأقام عنده 
مدة» يتعلم ويقدر سن الفقه . 


بعض الأحداث الكبرى في حياته : 

لقد مرت حياة أبي المظفر بمحاور كثيرة» ومراجعات» وجهاد في الطلب» 
ثم جهاد في التعليم؛ ولم يكن أبو المظفر gE‏ 
سُنَّةَ الله تعالی في كونه» أن هذه الحياة دائرة بي بين الأفراح والأتراح. أن العالم 
ونال من الابتلاء قبل التمكين» فقد حفظ لنا طلابه ومحبوه وأحفاده عدة 
أحداث مما وقع له» ومنها: 

١‏ - تعرّضه للأسر من قَبّل بعض الأعراب: فقد أراد الحج» فانطلق إلى 
البرية» فخرج إلى الحجاز على غير الطريق المعتاد؛ لان الطريق كان قد انقطع 
بسبب استيلاء الأعراب» فقطع قل وع ر الطريق ر مروا و اتر ها ر 
في أيدي عرب البادية صابرًا إلى أن خلصه الله" . 

- قيام الناس عليه لتركه مذهب أبي حنيفة ك : لما عاد أبو المظمّر من 
الححّ وجواره بمكة إلى مروء عزم على أن يترك مذهب أبي حنيفة كل ويتمذهب 
بمذهب الشّافعي 5 ّف بعد أن أمضئل ثلاثين سنة حنفيّ المذهب في الفروع. 
فتحوّل وعمره اثنان وأربعون سنة إلى مذهب الشافعية» وكان ظهور ذلك في سنة 
ثمان وستين”". يقول الإمام الدقاق: «كان يله ممن يضرب به المثل في ابتداء 
أمره بمذهب أبي حنيفة كله فتركه وأخذ بالحديث ومذهب الإمام المطلبي 


.۲۲۳/۷ ينظر: السّمعانی» الآنساب‎ )١( 


(۲) ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 2١١5/١194‏ والسبكي» طبقات الشافعية الكبرئ .۳۳۷-۳۳٣/۰‏ 
(۳) ينظر: السبكى» طبقات الشافعية الكبرئ ."٤١-۳۳۸/۰‏ 
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أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي كنه» من دون مذهب الأشعري» وتعلق 
بالكتاب والأثرء والستّة E‏ 
مشايخه: 

تتلمذ الإمام أبو المظمّر على الكثير من أهل العلم» فدرس عليهم وروئ 
عنهم» ومنهم. 
الفقيه"" وقال الخطيب البغدادي: «كتبنا عنه» وكان من أهل العلم والتقدم في 


الفقه على مذهب أبى حنيفة». وتوفى سنة ۳۹٤ه"»‏ وقيل سنة ١٤٤ه‏ . 


- خوك بن علي الكراعي المروزي: متك مرو وهو من أكابر شيو خه. 


تھ 


-٣‏ محمد بن عبد الصمد الترابي المروزي» يعرف بأبي الهيثم» شيخ 
الجا ا 8 راان وق 
ي بن عبد الجبار السّمعانى» انو امنور والد الإمام أبي المظمرء 


كان إمامًا فاضلاء ورعًاء متقئّاء أحكم العربية واللغة» وصنف فيها التصانيف 
الففدة. توف سه 5٤ى‏ 
-٥‏ الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن المكي الشّافعي الحتاط» الشيخ 


)١(‏ الدقاق» الرسالة ص49. 

(۲) ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» د.ط .۲٤۹/٤١‏ 

(۳) ينظر: البغدادي» تاريخ بغداد ."51/١١‏ 

.506 /11/ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) ينظر: المرجع السابق /1١1//ا10.‏ 

() ينظر: السّمعاني» الأنساب ”/ الاء والسبكي» طبقات الشافعية الكبرئ .٠٠٠ /٠‏ 
(۷) ينظر: السّمعاني» الأنساب ۲۲۲/۷. 
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العالم» الثقة» سمع منه بمكة» ويقول: «كان شيخي أبو علي الشَّافعي بمكة يبيع 
الحنطة». توفي سنة ١۷٤ه”.‏ 
5- أبو القاسم سعد الرّنجاني» كان جليل القدر عالمًا زاهدّاء حدّث عن 
جماعة من أهل الشام ومصر. وهو إمام كبير» عارف بالسّنّة. ت: ١417ها".‏ 
فهذه ترجمة موجزة لبعض كبار أهل العلم الذين استفاد منهم؛ والأمر كما 
ذكر عنه أنه سمع الحديث في صغره وكبره» وسمع خلقًا بخراسان والعراقين 


والحجاز”". حت قيل عنه إنه قد جمع في الحديث ألف حديث عن مئة شيخ“ . 
تلامذته : 

لقد استفاضت شهرة أبي المظفر كلله» وصار قبلة طلاب العلم» فمن 
تلامذته : 


-١‏ أحمد بن محمد بن القاسم الأخسيكتي» الملقب بذي الفضائل. 
ت: ٦۲ھ‏ . 

-١‏ عزيز الدين أبو طالب» عالم بالنحو واللغة والفقه والشعر والأصول 
والأنساب والنجوم''. 


600 ينظر : السّمعانى» الأنساب 0/1 والذهبي. سير أعلام النبلاء 1۸ 7. 

(۲) ينظر: السّمعاني» الأنساب 178/7», والذهبي» سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۳۸۸-۳۸۷. 

(۳) ينظر: السبكى». طبقات الشافعية الكبرئ ©6/ ه 775-17 

62 ينظر : اليافعى› مرأة الجنان» ط١.‏ ۳/ 110« وينظر: الذهبى. سير أعلام النبلاء 48١١-ه15١١.‏ 


(5) ينظر: السيوطي» بغية الوعاة .۳۷٤ /١‏ 
(5) المرجع الجنا يق 52001 
(۷) ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى .6١/5‏ 
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ووفك عنه» ولت تتلمذ عليه أولاده» وخلق کک وكثر أ لمنتفعون بعلمه. 
ركس الله لهال كد 


محالسه العلمية : 

لقد قام الإمام أبو المظمّر -رحمه الله تعال- بواجبه العلمي تجاه طلاب 
العلم وعموم المسلمين» فأقام سوق العلم» ونشر العلوم» وأفاد الخُلق» ومن 
هذه المجالس : 

-١‏ محالس التعليم: لما عاد الإمام السّمعانى أ مرو عقد له مجلس 
ارت ف رة أضعايه ال ف وال كير وغ غا 

ومن مجالس العلم التي حفظت في هذا مجلسه في شرح «القواطع» في 
أصول الفقه» يقول أحد طلاب هذا المجلس: «قرأت على الشيخ الإمام الأجل 
أي اظ العا تي كاف المضكت نن أضوك. الفقنه الو كاب 
«القواطع» PE‏ 

-١‏ مجالس الرواية والسماع: شغلت مجالس الحديث والرواية والسماع 
حيرًا من عناية الإمام أبي المظمرء فلم يكن ليعرض عنها ويدعهاء بل أقامهاء 
وأسمع الحديث› وانتشرت عله الرواية. وكثر أصحابه وتلامذته» وشاع دکره» 
وأقام سَنَّة الإسناد» وقد جمع الأحاديث الألف الحسان من مسموعاته عن مئة 
شيخ له عن كل شيخ عشرة أحاديث'“ . 

وقد ذكر الدقاق -رحمه الله تعالل- عنه أنه «اشتغل بأحاديث رسول الله 
صلی الله عليه» وعلئ آله وسلم فا قرا تاملك بها ال أن و 
)١(‏ ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 2١١5/19‏ والسبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 75/06. 
(۲) السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 7757/0. 
(۳) رواه عنه الدقاق» الرسالة ص١٠٠.‏ 


.7714 /7 ينظر: السّمعانى» الأنساب‎ )٤( 
.٠١١ص الدقاق» الرسالة‎ )٥( 


“o 


*- مجالس التذكير: كان للإمام أبي المظمّر لل مجالس في التذكير 
لغ واا اد فقول الك :اوعقو هد مجلس اا كير بر كان ج اف 
SENAN EGE ONEN aE‏ 
العا 7 
00 

ووصف حفيده أبو سعد حال تلك المجالس» فقال: «وكان مجالس وعظه 
كثير النکت والفوائد)”" . 

-٤‏ مجالس المناظرة”“: حكى عنه أنه لما دخل بغداد فى سنة إحدئ 
OT‏ :نه لقان ات عام ونا را لق افك لاط بها الام 
وجرت بينه وبين أبي نصر ابن الصباغ”* مناظرة أجاد فيها الكلام» واجتمع بأبي 


اناق الشيوازى ا وغو ادا ف 


وقال علي ابن أبي القاسم الصفار: (إذا ناظرت أبا المظمّر فكأني أناظر 
ردك من التابعين» مما أرئ عليه من آثار الصالحين»" . وذكر حميدله أو بعك 
السّمعانى أنه كان فقيهًا مناظ|(*'. 


."415/0 السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

(۲) السمعاني» الأنساب .۲۲٤/۷‏ 

(۳) يقصد بمجالس المناظرة: المجالس التي تعقد للمباحثة والمناقشة بين الخصمين. والمناظرة هي : 
(تردّد الكلام بين شخصين» يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه» مع 3 
كل منهما في ظهور الحق». ينظر: عبد الحميد» رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة» 
د.طء ص۷. 

)٤(‏ هو عبد السيد بن محمدء أبو نصرء ابن الصباغ»ء البغدادي» له: الشامل» والكامل» وتذكرة 
العالم» والعدة. وتوفي ۷۷٤ه.‏ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ /١‏ ۲١۲٠ء‏ والصفدي»› 
نكث الهميان» ط١.‏ ص178١.‏ 

)٥(‏ هو إبراهيم بن علي» أبو إسحاق الشيرازي» له: المهذب في الفقه» والنكت في الخلاف» واللمع 
وشرحه» والمعونة فى الجدل. توفى ١۷٤ه.‏ ينظر: السبكى»ء طبقات الشافعية 25١0/5‏ 
والصفدي» الوافي الات ٠ ۲/٦‏ ۰ 

() حكاه السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ ٠۳٠/١‏ وانظر: السّمعاني» الأنساب .۲۲٤/۷‏ 

(۷) ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء »١١8/١16‏ وتاريخ الإسلام 2547/٠١‏ والسبكي» طبقات 
الشافعية 7/0 ."٤۲‏ 

(۸) ينظر: السّمعاني» الأنساب 1714/7. 
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كانت مصنفات أبي المظمّر شاهدةً على فضل علمه» وحسن طرازه في 
التأليف» ناطقة بما حباه الله من العلوم» والقدرة على التعبير عن العلم الذي 
حَوَاه صدره» و«جميع تصانيفه على مذهب الشّافعي َه ولم يوجد له شيء 
على مذهب أبي حنيفة»"'' . 

ومن هذه المؤلفات التي وصلتنا سواءً كانت كاملة أو أجزاء منها : 

-١‏ «تفسير القرآن»: وهو جامع بين التفسير بالمأثور والرأي» مطبوع في 
ست مجلدات . 

؟- «القواطع في أصول الفقه»: وهو كتاب شامل لمباحث علم أصول 
الفقه. 

۳- «الاصطلام”'' في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة»: وهو 
كتابٌ فقهي» مطبوع في مجلدين. يقول في فاتحته: «ونبّهت على كثير من 
مجازفات المتفقهة وتجوزاتهم وتمسكهم بطرق حقها الإطراح» وغفلتهم عن 
معاني حقها القبول والإتباع ..."7" . 

-٤‏ الانتصار لأصحاب الحديث: وقد طبع جزء منه باسم «فصول منتقاة من 
الانتصار للأصحاب الحديث»» ويغلب على الظن أن كتاب «الانتصار» مفقود» 


و 


وفل فام جامعه e‏ ما وجده من نقول العلماء ا 


."15 /0 ينظر: السبكى» طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

(؟) الاصطلام: افتعالٌ مِن الصَّلْم: وهو القطع والاستئصال. ينظر: الرازي» مختار الصحاح 
ص۰۱۷۸ وابن منظور › لسان العرب» ط". ۳٤١/۱۲‏ مادة (صلم). 

(۳) السّمعاني» الاصطلامء ط١. .٤١-٤١/١‏ 

)٤(‏ ومن الكتب التي اعتنت بالنقل عنه ونقل عنها جامعه: الحجة للأصبهاني» والصواعق المرسلة 
لا القيم» وصون المنطق والكلام للسيوطي . ينظر: الجيزانيّ» مقدمته لفصول منتقاة من 
الانتصار لأصحاب الحديث» طا. ص٤.‏ 
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من مؤلفاته التي لم توجد مطبوعة: 

-١‏ كتاب منهاج السنة: وقد ذكره الإمام في كتاب القواطع» في سياق 
مناقشة قضية المحكم والمتشابه. حيث قال : «(وقل تلفت فی هلا ودللت على ما 
يذهب إليه أكثر السلف في كتاب (منهاج السّنَّة) وأوردت على ما فيه الغنية». 

ويقول: «وقد ذكرتُ في كتاب (منهاج أهل الستة) ما نقل عن بعض السلف 
الصالح والأئمة المقتدئ بهم» ونصصت على المواضع التي أطلق الكفرٌ فيهاء 

واتباعهم أسلم» والله المرشد والموفق بمنه)”" . 

ويغللب على الظن من هذه النقول أنه يتحدث عن أمور الع لحن 
ذكر بعضهم أن اسمه (منهاج أهل السّنَّهَ في الحديث) ٠“‏ وسمّاه بعضهم: (منهاج 
أهل السْنّة فى الردٌ على القدرية)“› ويغلب عل الظن أنه وهمٌء ومنشؤه تشابه 
الاسم مع مُوّلف ا تيمية يانه . 

اداكبات البرهان فى الخلافة وذكر أنه يشعمز عل أل مال 
0 

۳- كتاب «الأوساط»» وهو كتاب فى الخلاف الفقهى» وسماه البعض 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .5٠05/١‏ 

(0) المرجع السابق ۲/ 140-1/44. 

(۳) وقد نسب البعضٌ هذا الكتاب خطأ لحفيده أبي سعد السّمعاني» وهذا مدفوع بتصريح الإمام 
أبي المظفر بأنه مؤلفه. وممن وقع في هذا الخطأ: زادة» أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» 
اط ف 8 4۴با بيت معظم كتب الإمام أبي المظفر إلى حفيده أبي سعد (ت/ ۲٦٠ه)»‏ وأخطأ 
فجعل تاريخ وفاة أبي سعدٍ تاريمَ وفاةٍ أبي المظفر ۸۹٤ه.‏ 

() ينظر: البغدادي» هدية العارفين» د.ط ۷۳/۲). 

.۱۸۷١/۲ ينظر: حاجي خليفة» كشف الظنون» د.ط‎ )٥( 


00 ينظر : البغدادي» هدية العارفين ۲/ «VT‏ وزادة» اء الكتب ص٦۰۲۱‏ وخليفة» كشف الظنون 
". 


“A 


«الأوسط في الخلاف"'': وكان أبو المظمّر يحيل عليه كما فعل في الاصطلام» 
حيث يقول: «... وقد ذكرنا هذا فى «الأوساط)» فلا معنن للاعادة)”") 
ثناء الآئمة عليه : 

لمكانة الإمام أبي المظمّرء واتساع علمه» وشيوع نفعه في الأمة؛ انهالت 
عليه عبارات الأئمة بالثناء والإقرار بعلمه وفضله. ومن ذلك ما وصفه به م 
4 عبد ع 0 بأنه #الشيخ ا الأجل نمال الآئمة وناصر السَنَّة 
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3 1 الحرمين أبو المعالي: الو كان المقه ثوبًا ا لكان 
أت ل ابن السمعاني طرازه»“ ٠‏ وهذه الشهادة من أبي المعالي الجويني 
عصريه كبيرة ولها وزنها. 

وترجم له ابن ابه الحافظ أبو سعد: «إمام عصره بلا مدافعة» وعديم النظير 
في وقته» ولا أقدر علئ أن أصف بعض مناقبه» ومن طالع تصانيفه وأنصف عرف 
محله من العلم)""' . 

قال ابن تيمية كِدَنْهُ: «الإمام منصور بن عبد الجبار السّمعاني المروزي؛ أحد 
أئمة السَّئّةَ من أصحاب الشافعي»"» وقال: «الإمام منصور بن عبد الجبار 
السّمعانى المروزي أحد أئمة الشافعية»“. 


.٤۷۳ /۲ البغدادي» هدية العارفين‎ )١( 

(۲) السّمعاني» الاصطلام ۲/ ۳۰۷ وينظر فيه أيضًا: 2177/١‏ و۲/ 00". 

(۳) الدقاق» الرسالة ص١١٠.‏ 

2459/7" طوئ الثّؤبٍ: إذا ثنى بعضه على بعض. ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
ولعل مراده أن الفقه لو كان ثوبًا مطويًا لطرزه أبو المظفر فى‎ .157/١ وابن دريد» جمهرة اللغة‎ 
١ هينه حيو “سد ا‎ 

(0) ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 0/ 741» والذهبي» تاريخ الإسلام .147/٠١‏ 

(1) السّمعاني» الأنساب 7/ 2774-7717 وانظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 5/ ."٤١‏ 

(۷) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۳۹۸/٤‏ والفتاوئ الكبرئ. ط١. :٤٠/٤‏ وفيه: «أحد الأئمة 
الستة» . وهي تصحيف . 

(۸) منهاج السنة النبوية .٠٥٠۲/۷‏ 


1۹ 


۶ 


98 ا 5 ١‏ 5 5 0 1 
وفيل : (اشافعى وقته)” 5 وااوحيد عصره فى وقته؛ فضلا وطريقة وزهدا 
ا وإمام عصره » المجمع عل ا 


وفاته: 


غ م . 3 5 20 ak‏ 5-1 3 . 
و رتنع ودفن بأقصا سنجدان إحدى مقابر e‏ 


.1٤١/٠١ والذهبي» تاريخ الإسلام‎ ٠۳٤١/٠ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.757/0 السبکي» طبقات الشافعية الكبرئ‎ )۲( 

(۳) ينظر: ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلةء طا. .٠٠١١١۷/٤‏ 

.٠٤٠٥ /0 ذكر تاج الدين السبكي أنه (الثالث عشر)ء ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ‎ )٤( 
."140 /0 السّمعاني» الأنساب 7/ 27375-71760 والسبكي» طبقات الشافعية الكبرئ‎ )٥( 
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المطلب التّاني 
التحرير الأصولي عند الإمام السمعاني 


ويشتمل على أربعة محاور : 

المحور الأول: تحرير الوظيفة الأصولية. 
المحور الثاني: تحرير الدخيل في علم الأصول. 
المحور الثالث: تحرير الخلاف الأصولي. 


المحور الرابع : نقد المسالك الجدلية. 


۷١ 


المحور الأول : تحرير الوظيفة الأآصولية: 

المراد بالوظيفة الأصولية أن يعود علم الأصول بالفائدة» سواءً كانت هذه 
الوظيفة تفسيرية: تقدّم فهمًا سديدًا لنصوص الشريعة» أو وظيفة استنباطية : 
لاستنباط أحكام الشريعة العملية» أو وظيفة علمية ومنهجية» تظهر في وضع منهج 
للفكر وتسديدهء ليوّلد فى المجتهد التفكيرٌ العلمى المستند إلى الدّليل والبرهان» 
وكيفية الاستدلال» وترثيب القضايا والموازنة بينها › ويكسبه القدرة على التحليل 
الشركة والاستنتاج”'' . 

وتظهر وظيفة الأصول عند أبي المظمّر في اشتماله على مادة مفيدة في 
الفقه» فيقول: «أصول الفقه ينبغى أن تشتمل على ما يفيد الفقه)”"'. 

ويقول: «... وهذه فصول عراقية ليس تحتها كبير معنئ». غير أن كتب 
الجدل والأصول تَزيّنُ بأمثال هذا من غير أن يعود بفائدة فقهية)”"'. 

وعليه» فان محل علم الأصول عنده: ما وافق معاني الفقه؛ أن يكون على 
سنن الفقهاء لا المتكلمين . وسبب استبعاده للمتكلمين أنه يراهم أجانب عن علم 
الأصول» ومن ذلك قوله: «وأما الذين يتكلمون فى الجواهر والأعراض وعُرفوا 
بمحضص الكلام» ولا يعرفول دلائل الفقه؛ فللا عبرة بقولهم في الإجماعء. وهم 
بمنزلة العوام» ٠»‏ وأنهم «لا يعرفون طرق الأحكام» وإن عرفوا البعض لا يعرفون 
جميعها؛: :فضا رو كالفقهاء الذين لا يعرفوق أضيول الفقه””'. 
)١(‏ ينظر: الريسوني» التجديد الأصولي ص54-/اا» وعوام» الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين» 

طا. ص۱۸. 
(0) السّمعاني» القواطع ۲/ .۸٤۲‏ 
)۳( المرجع السابق ٠٠٠٠/۳‏ ونحوه: **/ ٠١5١‏ . 


© ارج الاق ۷65 
)2 المرجع السابق ۲/ V٤‏ 


Az 


بل ذهب إلى أعلى من ذلك فقرّر أن «من لا يكون من أهل الفقه يقع لهم 
السهو الكبير» والأوليل بالمتكلمين أن يَدَعوا هذا الفن للفقهاء» وأن يقتصروا على 
الخوض فيما انتصبوا له» مع أنهم لو تركوا ذلك أيضًا كان أولئ بهم» وأسلم 
ل 2000 

فإذا حُلّل مسلك أبي المظمّر وُجد أنه يحاول التركيز على وظائف علم 
الأصول؛ سواء المّهمية» أو الاستنباطية» أو المنهجية» مع استبعاد التظر الكلامي 
والجدلى. ويفهم منه أن تعطيل هذه الوظائف مفض للوقوع في الجدل الكلامي . 

ولا شك أن مما يُضعف الوظيفة الأصولية: دخول علم الكلام في المباحث 
الأصولية» والصياغة المنطقية للحدود والمصطلحات التى لا ينكر فائدتها من 
حيث الضبط والتقنين» إلا أن المبالغة فيها وفي قيودها أضاع معنى اللفظ 
وو 

وقد وجدت تنبيهات لبعض الأئمة حول هذه الفكرة» كما فعل أبو إسحاق 
الإسفراييني كه فقد ذكر ابن الصلاح طريقته في ذلك» فقال: «وكان الأستاذ 
أ إسحاق نه نضًارًا لطريقة المقهاء فى أصول الفقه. ومضطلعا يناسن مذهب 
الشافعي فيها في مسائل منها أشكلت على كثير من شافعية المتكلمين حت جبنوا 
عن موافقته فيهاء كمسألة نسخ القرآن بالسّنّة» ومسألة أن المصيب واحد حتى كان 
يقول: القول بأن كل مجتهد مصيب؛ أوله سفسطة» وآخره زندقة» ولم يكن 

وعودة إلى نصوص الإمام السّمعاني» فإنه يلوح منها أن النّظر الأصولي 
والفقهى يجب أن يتساوقاء فتكون الأصول حاضرة فى ذهن الفقيهء والفقه 
حاضرًا فى ذهن الأصولى. 
)١(‏ السمعاني» القواطع. المرجع السابق 7/7 .١717‏ 


(0) ينظر في هذا: الريسونيء التجديد الأصولي ص١8.‏ 
(۳) ينظر لابن الصلاح: طبقات الفقهاء الشافعية» ط١. ."٠١/١‏ 


V4 


فيقول: «مَنْ نظر في هذه الأصول وأَحْكمَّهاء لا بد أن ينظر في تلك 
الفروع» ومن نظر في تلك الفروع لا بد أن ينظر في هذه الأصول؛ فإنَّ الكلام 
في الأصول والفروع آخذ بعضها برقاب بعض» وهي كأنها مشتبكة» وصحة 
البعض فيها منوطة بصحة البعض»'' , 

أما عن تقدير هذه الإفادة.» فهو منوظ بحاجة الفقيه» ويلتمس هذا المعنى 
في تذييلاته لعديد من المسائل الأصولية» فيورد تعقيبًا منهجيًا مُنبِهًا على هذه 
القضية . 

ومن ذلك قوله: «وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على 
حقيقته . . . فظهر أن المسألة يفيد ذكرها» . 

ويكرر ذلك بإيضاح أكبر في ذيل مسألة (الحظر والإباحة والحسن والقبيح 
بم يُعرف؟)ء فيقول: «وهذه مسألة كلامية» وبنا غنية عنهاء فالأولئ الاقتصار 
على هذا القدرء والمبالغة في مثل هذا النوع لا يؤمن فيه من الهفوات ... ولعله 
يُحتاج إليه في مسائل من الفقه» فأحببنا إيراد هذا القدر لئلا يكون الفقيه أجنبيًا 
عنه متل تأدّى إليه الكلام في مسألة من مسائل الفقه» ويعرف طرقًا منه» ". 

ويمازج هذا المنهج شكايةً صنيع أهل الكلام» وزيغهم عن سنن الفقه 
المرضية» فيقول: «وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا 
الباب» وتصانيف غيرهم» فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام» ورائق من 
العبارة لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه» وقد رأيت بعضهم 
قد أوغل» وعلل» وداخلء غير أنه حَادَ عن محبّة الفقهاء في كثير من المسائل» 
وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه» بل لا قبيل لهم فيه 
)١(‏ السّمعاني» القواطع ۳/ ١١٠٠ء‏ و”/444-4898. وذكر أيضًا مراتب الفقهاء في القواطع .۷٤١/۲‏ 


68 المرجع السابق ۲/ AY‏ 
(۳) المرجع السابق ۲/ ۸۱۹. 


Vo 


ولا دبير» ولا نقير ولا قطمير› اومن تشبّع بما لم يُعط فقد لبس ثوبيّ 
و 

وفي معترك المباحثات الأصولية التي نثرها في طيّات المسائل يجد المطالِع 
أنه يستعمل إشارات تذكر بوظيفة علم الأصول. ففي الصفحات الأول من 
«القواطع» يعنون : (القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف التي لايد من معرفتها 
فى مسائل الفقه)”" . 


انعكاس هذه الفكرة فى التطبيق الأصولى : 
١‏ - نصّهٌ على ما يدل على اعتبار العائدة الفقهية: 
فقد ذكر من المباحث ما تمس حاجة الفقه إليه» فقال: «القول في أقسام 


الكلام ومعاني الحروف التي لا بد من معرفتها في مسائل الفقه»“. وفي نهاية 
المبيحف: قال لوقك »ذكرنا متها افدر ها تسن الله العا 


وفى سياق الحديث عن معانى الحروف قال : (ونذكر الآن معانى الحروف 
التي تقع إليها الحاجة للفقهاء. ولا يكون بذ من معرفتهاء وتشتدٌ فيها المنازعة بين 
أهل العلم»”'' . 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه»» ط١.‏ (كتاب النكاح: باب المتشبع بما لم ينل) ٠/۷‏ رقم 
»)٥۱۹(‏ ومسلم في «صحيحه»» ط١.‏ (كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن التزوير في اللباس 
وغيره) ۳/ ۰۱٦۸۱‏ رقم (۲۱۳۰). والمتشبّع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به» «كلابس ثوبي 
زور»: قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهادء يُرئ أنه زاهدء قال غيره: هو أن يلبس 
قميصًا يصل بِكُمّيه كُمّين آخرين» يُرئ أنه لابس قميصين» فكأنه يسخر من نفسه» وقيل: أراد 
بالثوب نفسه» فهو كناية عن حاله ومذهبه» والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه» تقول: فلان 
نقَُ الثياب: إذا كان بريئًا من الدنس» وفلان دنس الثياب» إذا كان بخلافه» ومعناه: المتشبع 5 
لم يُعط بمنزلة الكاذب» القائل ما لم يكن. ينظر: البغوي» شرح السّنَّةَ .٠١١-١١١/۹‏ 

.۸٩۹-۸۸ 7/١ السّمعاني» القواطع‎ (۲( 

(۳) المرجع السابق .١١١/١‏ 

(5) المرجع السابق .١١١/١‏ 

(5) المرجع السابق .١58/١‏ 

(5) المرجع السابق .١١7/١‏ 


4 


؟- التُكير على المباحث المخالفة لصريح الفقه: 

ففي مباحث «الطرد”'': عمقّب قائلا: «وعندي أن الاشتغال بأمثال هذا 
تضييع للوقت العزيز» وإهمال للعمر النفيس» وأمثال هذه التعليلات لا يجوز أن 
تكون معتصم الفتاوئ والأحكام. ولا مناطا لشرائع هذا الدين الرفيع» وهذا 
وأمثاله تعمية على المبتدئين وإيقاعهم في الأغلوطات» وحيّدٌ بهم عن سنن الرشد 
مها للق لمر i‏ 


ِ 


ور أن تركب هده الأزضياقه ١‏ تلن ها مخ و طا لبعد ونا 
التعلق بها من باب أرباب الصورهء وبابة مَّن لم يشّمّ رائحة الفقه» وعزيرٌ على 
أهل الدين أن يسمعوا بناء أحكام الباري عر اسمّه على مثل هذه التعليلات التي 
هى شبه الخرافات عند مقابلتها بالعلل المعنوية والقواعد العقلية التى تشهد لها 
أصول الشرعء وتقوم بتصحيحها قوانين الملة. وتناضل دونها يواهين معاني 
الكتاب والستة» فلا ينبغي للفقيه أن يشتغل بمثل هذه الأشياء؛ فإنه تضييع للوقت 
وحَيْدٌ عن مسالك الفقه» وترك لسبيل السلف الصالح. وجرأةٌ على أحكام الله 

تعالئ» وجرٌ المعللين إلى التلاعب بالديء" . 

)١(‏ المراد بمسلك «الطرد»: ألا تكون علته مناسبة ولا مؤثرة. وهو مما أحدثه المتأخرون» ويعنى به: 
حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات 
الحكم» كقول بعضهم في نية الوضوء: عبادة يبطلها الحدث» وتشطر بعذر السفرء فيشترط فيها 
النية كالصلاة» ولا تأثير للشطر بعذر السفر في إثبات النية. وكقول الحنفية في مس الذكر: معلق 
منكوس » فلا ينتقض الوضوء بمسه » دليله الدبوس . أو قالوا: طويل مشقوق » فلا ينتقض بمسه » 
كالقلم والبوق. قال الزركشي: «وهذا خف يتحاشئ الطفل عن ذكره» فضلا عن الفقيه». ينظر: 
الزركشي» البحر المحيط ."١5-71/7‏ وانظر الدبوسي» تقويم الأدلة» ط١.‏ ص٦٦‏ 
والسمعاني» القواطع .٠٥۳١/۳‏ 


(۲) السّمعاني» القواطع 4577/7. 
(۳) المرجع السابق / 450-9474. 


فو 


۳- اجتناب الاستطراد الكلامي: 

ومن ذلك إشارته في مسألة إفادة خبر التواتر للعلم الضروري بقوله: «وقد 
ذكر المتكلمون في هذه المسألة كلامًا كثيرّاء إلا أن مرجعه إلى أصول الكلام. 
فتركنا ذلك لرغبتنا عنهء واقتصرنا على القدر الذي يحتاج إليه الفقهاء""' . 

إن تحرير الوظيفة الأصولية عند أبي المظمر ليُعدٌ من أبرز معالم فكره 
الأصولي› ويظهر منه فكرته حول رسم أصول الفقه على سنن الفقهاء وما أفاد في 
الفقه» فقد كانت قضية الوظيفة الأصولية وعائدتها الفقهية والاستنباطية والمنهجية 
واضحة تمامًا في أول الكتاب وآخره» وفي سياق التنظير والتطبيق» ليكون علما 
الأصولٍ والفقه متساوقيّن» وعَن المسلك الكلامي والجدلي نائيين. 

ومِنْ رائق كلام أبي يعلئ”'' عَصريّهء قوله : 

«مَنْ لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيهاء لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي 
بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد 
بالكلام إليهاء ولهذا يوجد أكثر مَنْ ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرًا في هذا 
الباب» وإن كان يَعْرِفُ طرق هذه الأصول وأدلتها» ". 


المحور الثاني : تحرير الدخيل في علم الأصول: 
شغلت قضية الدخيل في علم الأصول حيّرًا من النقاش فى المؤلفات 
الأصولية. وكان لها حضورها الک عند بعض الأصوليين» بل قد سبقوا الإمام 


السّمعاني ّنه إلى التنبيه على ذلك› ومنهم انو الحسين البصري المعتزلي”*'. 


.0017/7 السّمعاني» القواطع 2005/7 ونحوه:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسين المَرّاء» الحنبلي» له: العدة في أصول الفقه. وتوف سنة 5504ه. ينظر: 
البغدادي» تاريخ بغداد 2558/7 وابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد» ط؟. ص7947» والصفدي› 
الوافي بالوفيات 48/7» وابن مفلح» المقصد الأرشد ۲/ 59460. 

(۳) أبو يعلى العدة في أصول الفقه» ط". .7٠١/١‏ 

(5:) ينظر: البصري» المعتمد ."/١‏ 


۷۸ 


ع )۲( 0 
وأبو المعالي الجويني"١‏ أ ومعاصره ابن عقيل 


وممن نبّه قضية انل ممَّنْ أت بعد الإمام السّمعاني: أبو إسحاق 


ا بو شامة المقدسي” » وهو 0 «وأما علم أصول الفقه: فقد 


سظرت فيه حت حسبّت أنها منه» 


(U 


والمطالعٌ لما كتبه الإمام أبو المظمّر يجد اعتناءً كبيرًا في تحديد الإطار 


المنهجى للبحث الأصولي» فهو ينبّه مرة بعد مرة على المادة الدخيلة على علم 
الأصول. ونظدًا لتنوع موارد الدخيل ؟ الكلامي. والفقهي. واللغوي› والمنطقي › 


(010) 


(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


(7) 


فقد كان أبو المعالي كثير التنبيه على مسائل أوردها الأصوليون» وذكر أنه قد جرئ الرسم عليهاء 
فأوردها اقتداءً بهم. وأحيانا ينبّه إل أنها من قضايا علم آخر. ومن ذلك: قوله عن الأصوليين 
أنهم «تكلّموا في أمور هي محض العربية» ولستٌ أرئ ذكرّهاء ولكن أذكرٌ منها ما تكلّم فيه أهل 
التظر من الأصوليين والفقهاء». الجويني» البرهان .1717-1١77/١‏ 

هو علي بن عقيل» أبو الوفاء» البغدادي» الحنبلي» المتكلم. له: كتاب الفنون» والواضح. توفي 
51ه. ينظر: الذهبي» السير ٤٤۳/۱١‏ وابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد ص١٠٠ء‏ 
وابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة ."٠١/١‏ 

فإنَّ ابن عقيل ألّف كتابه «الواضح» كما قال: «ليخرج بهذا الإيضاح عن طريقة أهل الكلام وذوي 
الإعجام إلى الطريقة الفقهية» والأساليب الفروعية». ينظر ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه 
/١‏ . ويقول: «وهذا مستوفل في أصول الذين» وليس الإشباع فيه ليَّا بهذا الكتاب» وإنما نذكر 
شذرات يبنل عليها حكم أصول الفقه ار الناظر في كتبهم من الوقوع في معتقداتهم› فأكثر 
الفقهاء لا خبرة لهم بمثل هذا». الواضح .775/١‏ 

وفي هذا يقرّر في مقدمة كتابه: «كل 0 مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية» 
أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية ... فليس كل ما 
يفتقر إليه الفقه يُعد من أصولهء وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ 
فليس بأصل له». ينظر: الشاطبي» الموافقات ١//ا".‏ 

هو عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» أبو شامة» له: كتاب الروضتين» والباعث على إنكار 
البدع والحوادث وغيرها. توفي 555ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ 2150/8 
والذهبي» معرفة القرَاء الکبار» د.ط ”1775/7. 

أبو شامة» خطبة الكتاب المؤمل للردّ إلى الأمر الأول.» ط١.‏ ص٤٠.‏ 


۷۹ 


والجدلي» وغير ذلك؛ فإن التركيز هنا مُنصَبّ على الدخيل الكلامي» والدخيل 
الفقهي؛ لشدة اعتناء الإمام بتحرير القول فيهماء ولثراء ما ذكره في ذلك فقد 
سلك الإمام أبو المظمّر في ذلك مسلكين رئيسيين؛ مسلك المشاركة مع تجنب 
الاستطراد» ومسلك تمييز مدى الإفادة في الوظيفة الفقهية. 


المسلك الأوّل: المشاركة برأيه المختصرء وتجنب الاستطراد : 

وهذا المسلك يستعمله مع المباحث الكلامية التي تمثل استمدادًا أصوليًا 
من علم الكلام» والتي لا بد أن يتأثر المصنف فيها برأي كلامي» أو التي تعتبر 
مقدّمة أو مُسلَمَة تبني عليها قاعدة أصولية» فالنّاظر إلى تعامله مع هذا النوع يجد 
للإمام نظرًا فيه وتمحيصًا؛ فتارة ينبه عليه مع إنكار إيراده» وتارة يشير إليها 
موضحًا موقفه» وينصره بالدليل» مع حذر الاستطراد. 

ومن أبرز صور ذلك أنه لما ذكر مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبيح. 
بم يعرف؟» ختم المبحث بقوله: «ولهم في هذا كلام كثير» أشرنا إلى طرف من 
ذلك» واقتصرنا عليه؛ لأن المسألة من باب الكلام». ثم بعدها بورقات يقول: 
«وهذه مسألة كلامية» وبنا غنية عنهاء فالأولئ الاقتصار على هذا القدرا» ثم 
أورد علة إضافية لاقتصاره علئ هذا القدر فقال: «والمبالغة في مثل هذا النوع 
لا يؤمن فيه من الهفوات» وأن يقال على الله ما لا يجوزء والغلو مذموم. 
والاقتصاد محمود)”''. 

وفي مسألة إفادة المتواتر العلم الضروري» قال فيها: «والمسألة من باب 
أصول الدّينء وليست من باب أصول الفقه» فتركنا الإطناب في ذلك»'. 

كما يعلل إيراد مسألة التحسين والتقبيح العقليين» فيقول: «وإنما ذكرنا 
القدر الذي ذكرنا؛ لأنه كان مقدمة مسألةٍ عظيمة في أصول الفقه)”" . 


.814-8177/7 السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.٥٠۷/۲ المرجع السابق‎ )۲( 
.A14 /۲ فر المرجع السابق‎ 


كذلك يقرّر في مسألة: هل للعقل مدخل للتكليف؟ نحو هذا المسلك. 
ويقول: «لهم في ذلك كلام كثير» أشرنا إلى طرف من ذلك» واقتصرنا عليه» لأن 
المسألة من باب لكلا . وكذلك مسألة وقوع النسخ في موجبات العقول أي 
التي توجب العقول حستها كحسّن الحياء» قال: «وفي هذا كلام كثير» ومرجعه 
إلى الكلام» ولا حاجة بنا إليه»”"' . 

والإشكال أن كثيرًا من مسائل الكلام والمنطق وغيرها قد يقال فيها إنها 
فلمة !لك سدق لود سطلمنا: عد ل أن NECN‏ ميم Sl‏ 
إلى الأصيل في علم الأصولء إلا أن الناظر في المدوّن من علم الأصول يجد 
أنها لا تكاد تتمايز عن الأصيل» وقد «كان ينبغي ألا يتوسعوا في بحثها وتحريرها 
كأنها مسائل من هذا العلم؛ لأنها محقّقة في علم آخر)"" . 

ولا شك أن هذا التعليل -أي بكونها مقدمة» وإذا كانت مقدمة وجب 
تناولُها- كان مسوّعًا لدئ البعض للاستطراد الكلامي والدخيل عمومّاء فكانت بيئة 
الأصول في بعض المصتفات أرضًا لأخلاط من العلوم المجاورة والفنون القريبة. 

وما صنيع أبي حامدٍ كله ببعيدء فقد ذهب إلى أن المقدمة المنطقية مقدمة 
لا في الأصول وحسب» بل بين يدي العلوم كلهاء فقال: 

«وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة بهء 
بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاء فمن شاء 
ألا يكتب هذه المقدمة فليبداً بالكتاب من القطب الأوّل؛ فإن ذلك هو أول أصول 
الفقه» وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه»“ . 


.8١7/” السّمعاني» القواطع‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (۲( 
.۲٦ص ينظر: درازء تحقيقه على الموافقات‎ )۳( 
.٤٥/١ الغزالي» المستصفويل‎ )€( 
۸۱ 


والعجيب أنَّ أبا حامد علّل إيراد الدخيل الكلامي بغلبة الطباع» وشدة 
الفطام عن المألوف» فيقول: «وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة 

الكلام على طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة»» وقال: 

«وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط. فإنا لا نرئ أن نخلي هذا المجموع 

عن شيء منه؛ لأن الفطام عن المألوف شديد)"'"' . 

فهذا الصَّنيع يراه ابن الصلاح”'' شؤمًا على المتفقهة! ويقول: 

«فكيف عمل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين فمن قبله من كل إمام هو 
له مقدم» ولمحله في تحقيق الحقائق رافع له ومعظم. ثم لم يرفع أحد منهم 
لھ راسا ولا بنول عليه فی شىء من تصرفاته اسا ولقد أت بخلطه المنطق 
بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتئ كثر بعد ذلك فيهم 

الم فة“ ٠‏ 

الفلسفة» كما يشير إليه آخر كلامه. 

وابن رشد“ لما جاء إلى ذكر هذ المقدمة المنطقية أغفلهاء ولم تغلبة 
طبائعه الفلسفية لمزجها بعلوم الشريعة» بل رأئ لها موضعًا أنسب» وقال عن 

600 الخزالي› المستصفى › .25-/١‏ 

(۲( هو عثمان بن عبد الرحمن› الشهرزوري› ابن الصلاحء الشافعي . له: شرح مشكل الوسيط 
للغزالي› والفتاوی› وعلوم الحديث. توفي ۳ ھ. ينظر: السبكي› طبقات الشافعية الكبرى 
7 والصفدي» الوافي بالوفيات .۲٥۷ /٦‏ 

(۳) ابن الصلاحء طبقات الفقهاء الشافعية .١105/١‏ وانظر: ابن كثير» طبقات الفقهاء الشافعيين 
0/۲ . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد القرطبي» ابن رشد الحفيدء حفيد ابن رشد الفقيه. له: بداية 


المجتهد في الفقه. والضروري» ومناهج الأدلة. توفي بمراكش» ينظر: الذهبي: السير 2308/7١‏ 
وتاريخ الإسلام .٠١۳۹/۱۲‏ 


AY 


«وأبو حامد قدَّم قبل ذلك مقدمة منطقية» زعم أنه أدّاه إلى القول في ذلك 
نظر المتكلمين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية» كنظرهم في حدٌ العلم وغير 
ذلك. ونحن فلنترك كل شيء إل موضعه» فإِن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من 
واحد في وقتٍ واحدٍ لم يمكنه أن يتعلم» ولا واحدًا منها"'' . 

وكان من نتائج ما وقع منه بإدخال هذه المقدمة المنطقية في علم الأصول 
-كما يرئ ابن تيمية- أنه قد صار كثير من الثظار يُدخلون المنطق اليوناني في 
علومهم» حت صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظنْ أنه لا طريق إلا 


E 


المسلك الثّاني: التمييز بين ما يُحتاج إليه في الوظيفة الفقهية وما 
لا يحتاج إليه: 

وقد ظهر هذا المسلك عند الإمام السّمعاني في مواضع متعددة؛ فيذكر ما 
بُحتاج إليه في الوظيفة الفقهية» ويّستبعد العواري وما لا يُحتاج إليه» فمن ذلك أنه 


لما ذكر إفادة خبر التواتر للعلم الضروري» ذيّله بقوله: «واقتصرنا على القدر 
الذي يحتاج إليه الفقهاء»”" . 


)١(‏ ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ط١.‏ ص۸-۳۷". 
ويشار هنا إلى أن ابن رشد قد أنكر عليه أيضًا حشد مسائل الفلسفة أيضًا في غير كتبهاء بغير 
طريقتهم البرهانية» يقول ابن رشد: «فأما إذا أثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق 
الشعرية والخطابية» أو الجدليةء كما يصنعه أبو حامد» فخطأ علئ الشرع وعلئ الحكمة» وإن كان 
الرجل إنما قصد خيرًاء وذلك أنه رام أن يكثر أهل العلم بذلك ولكن كثر أهل الفساد بدون كثرة 
أهل العلم ...2. ينظر لابن رشد: فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
ط. ۱» ص۱۱۳. 

(۲) ينظر لابن تيمية: مجموع الفتاوئ 9/ ٠۱۸٠‏ وفركوس» المنطق الأرسطي وأثر اختلاطه بالعلوم 
الشرعيةء ط١.‏ ص۲۲. 

(۳) السّمعاني» القواطع ”/ 0505. 


AY 


ويقول عن التحسين والتقبيح: «ولعله يحتاج إليه في مسائل من الفقه. 
فأحببنا إيراد هذا القدر؛ لثلا يكون الفقيه أجنبيًا عنه مت تأذدّى إليه الكلام في 
مسألة من مسائل الفقه» ويعرف طرفًا منه)”''. 

وعندما ناقش مسألة العقل: هل يُوجب بنفسه أو لا؟ء عقَّب بقوله: «فإن 
قيل: المسألة التي ذكرتم في أن الأشياء كانت على الإباحة أولّاء وقد أطنبتم 
الكلام فيهاء وهي لا تفيد في الفقه شيئَاء وإنما الكلام فيه كلام فيما يقتضيه 
العقل» فلا معن لإيرادها؛ لأن أصول الفقه ينبغي أن تشتمل على ما يفيد في 
الفقه. والجواب: أن لها فائدة في الفقه» وهو أن من حرّم شيئًا أو أباحه فقال: 
طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة» هل 
يصح ذلك آم لا؟ وهل هذا دليل يُلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر 5 الفقيه إلى 


1 ی 0 
معرفته للوقوف عليل حقيقته) . 


صور ما بحتاج إليه بقذر: 


-١‏ الأمثلة الفقهية: 

فيظهر من تناول أبي المظفر كه لهذه القضايا أن التمثيل إنما هو وظيفة 
الفقه» لا الأصول» لكن يؤخذ منه بقدر الحاجة والإيضاح» فلا ينتظر المطالع -ل 
القواطع» مثلا- النَّمّس الاستيعابي في تقرير مسائل الفقه في علم الأصول» وإنما 
هو تمثيل مؤدٌ للغرض الوظيفي . 

يقول يه : «وقد ذكر الأصحاب على ما ذكرناه أمثلة كثيرةء ولا حاجة إلى 
الاشتغال بكثرة الأمثلة» بعد أن تبيّن أصل الكلام»”". 
)١(‏ السّمعاني» القواطع ۸۱۹/۲. 


© المرجع السابق ۸4١/٠‏ 
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ويقول «وليس هذا الكتاب لمسائل الفروع» وإنما هو لمسائل الأصول”'. 

وعندما ناقش القضايا المتعلقة بالعلة في القياس» قال: «وهذه كلمات قد 
حمّقناها في خلافيات الفروع» فلا معن لشحن أصول الفقه من ذلك . 
؟- الأمثلة الافتراضية: 

فالمطالع لما دونه الإمام يجده لا يستخدم ما يصطلح عليه بمسميئا «الأمثلة 
الافتراضية»؛ فهو ليس بحاجة إليها؛ للثراء النَصَّي عنده» ودقة الاطلاع على 
الكتاب والستة وعلومهماء فلا يعجز عن التمثيل لما هو بصدده من النصوص 
ذاهبًا إلى أمثلةٍ مفترضة . 

وهذا المسلك بلا شك له حظ من النْظرء ويفتح بابًّا للمُعتني بتصفية علم 
الأصول من الدخيل؛ أن يعتبر من أبواب الدخيل: دخيل الأمثلة الافتراضية. 


لكن هذا لا يُفهم منه اظراح الأمثلة الافتراضية» فالحاجة تمل إليها في 


موضعين : 
الأوّل: علم يعتمد الفروض العقلية» ورؤية الذهن فيما يرد من 
الاحتمالاات. 


والثّاني: ابتداء علم يُرجى له مستقبل» يحصل فيه تطبيق هذه الفروض» 
وبيان الحكم فيها. | 

فهذان الموضعان يتباعد علم الأصول أن يصير إليهما؛ لأن المقصود من 
هذا العلم تمهيد طريق الاستنباط» وتقعيد ما يترتب عليه الفروع من أصول 
الأحكامء فهذا العلم قد استوفئ الغاية في النُضج والكمالء فإذا لم توجد فروع 
عملية لبعض قضاياه وأمثلة فقهية لمقدار قواعده» فيخشئ أن يكون ذلك من (علل 


.4806 /۳ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.٠١٠١/۲ المرجع السابق‎ )۲( 


الشيخوخة) التي قعدت بهذا العلم حبيسًا في الدواوين» بعيدًا عن أعمال 
|| 10 .0( 
۳- الخلاف الفقهى: 

يُنكر أبو المظمّر الاستطراد في ذكر الخلاف الفقهي في المباحث الأصوليةء 
ومن ذلك أنه عندما ناقش قضية التأويلات المستكرهة التي تخرج عن الظاهر 
الراجح» وذكر تطرق بعض الأصوليين لها بذكر أخبار رُويت في مسائل 
الخلافيات التي بين الحنفية والشافعية» أورد بعضًا منهاء ثم نبّه على قضية 
الدخيل» فقال: «واعلم أنه لم يكن مِن غرضنا ذكرٌ هذه التأويلات؛ لأن هذا 
الكتاب مشتمل على ذكر أصول الفقه» وليس هذا من أصول الفقه فى شىء» إنما 
هذا كلام يُورد في الخلافيات وفي التعاليق» غير أنا ذكرنا طرفًا من ذلك 
ولا يعدم النَّاظرٌ فيه نوع فائدة»”'" . 


المحور الثالث: تحرير الخلاف الأصولي : 

تعتبر قضية تحرير الخلاف الأصولي من عويص قضايا الفكر الأصولي. 
لدقة البحث فيه ولأن للألفاظ فيها معيارًا دقيقًا ووزئاء كما أن التحرير تال 
التََئّع لمذاهب العلماء في المسألة -وهذا يفتقر إلى جهد أكثر مِنْ مجرد نقل 
المذاهب أو سردها- فيحرَّرٌ محل النزاع» بمعرفة ما اتفقوا عليه في أصل القضيةء 
ثم ينتقل إلى ما اختلفوا فيه من فروعهاء فإذا استبانت له المذاهب وأدلتها نظر في 
الأدلة» ونقّدّها. 


وأبو المظمّر ذو اهتمام بذكر الخلاف الأصولي ونقده» ويتضح هذا في ثنايا 


)١(‏ ينظر: عبد العظيمء السبيل إلى تصفية الأصول من الدخيل»ء مجلة المسلم المعاصرء 
ص17 11-17 7. 


(۲) ينظر: السّمعاني» القواطع .15١/7‏ 
A٦‏ 


المسائل التي تختلف فيها مدارك النظر وتتعدد فيها الآراء» ففيه يظهر دوره في 
تحرير الخلاف الأصولي» ومن النقاط التي تبرز جهوده في ذلك : 
-١‏ حصر المذاهب والتحقق من نسبتها إلى أصحابها: 

لكي يتسنئ للمجتهد التظر في مسألة ما فإنه يحصر الآراء المختلفة فيهاء 
وينظر فيما نسب إلى العلماء من أقوال» ويتحقق دقتهاء وبهذا لا تفوته مدارك 
العقول ونتائح الأفكار» ولا ينسب إلى العلماء ما لم يقولوه. 

وصنيع الإمام السّمعاني ّث في التعامل مع حصر المذاهبء, أنه تارة يكون 
جامعًا وحاصرًا لجميع المذاهب» وتارة يقتصر على أشهرها . 

ومن أمثلة ذلك قضية خطاب الكفار بالشرعيات» فإنه طوئ الخلاف فيها 
إلى مذهبين؛ مذهب يرى أنهم مخاطبون» ومذهب يرى أنه لا يلحقهم خطاب 
الشرعيات» ولعله تَبِعَ في ذلك أبا زيد الدبوسي"'' كث ثم ناقش أدلته”" . 

وغد صر هل المذاهب “يسك لاحت اماه ال ك ماه 

أما تحري نسبة الأقوال إلى قائليها؛ فأحياتا ينسبها إلى مُبهَمء وأحيانًا 
يتوقف في نسبتها إلى الآأئمة» لكونه لم يتوصل إلى صحة ذلك عنهم؛ فيقول 
مثا : «وقد نقل بعضهم مثلّ ذلك عن مجاهد من السلف. ولا أعلم تحققه»“ . 

وأحيانا يحقق وينفِي» فعندما ناقش مسألة هل للأمر صيغة؟ نفئ عن الإمام 
ابن سريج كن أن يكون قد قال بأن الأمر ليس له صيغة» فيقول: «وقد قال بعض 


أصحاينا شيعا من ذلك عن ابن سريج ء ولا یصح» . 


.174-11/1/١ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص۳۷٤ وما بعدها. ومثله الغزالي» المستصفئ‎ )١( 
.1١5-١917/١ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )۲( 

(۳) الزرکشي» البحر المحيط .۳۷۹-۳۷٤/۱‏ 

.٠٠1/١ السّمعاني» القواطع‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .٠۲۹/۱‏ 
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وفي مسألة هل المصيب من المجتهدين واحد؟ استظهر أن رأي الإمام 
الشافعى كن هو أن المصيب واحد وأن الباقين مخطؤون» فيقول: «واعلم أ 
لا يصح على مذهب الشّافعي إلا فيما قلناه ومن قال غير هذا فقد أخطأ على 
مذهبه» وقال ما قال عن شهوته»'. 

ونحوه أيضًا فى مسألة خبر الواحد إذا خالف القياس. فقد نفيل أن يكون 
الإمام مالك كله قد قال بعدم قبوله في هذه الحالة. فيقول: «وأنا أجل منزلة 
مالك عن مثل هذا القول» ولیس يُدرئ ثبوت هذا منه» . 


؟- تحرير محل النزاع: 

يتأنّي تحرير محل النزاع بإبراز محل الخلاف بين العلماء» واستبعاد غيره» 
وإبقاء محل الخلاف في المسألة التي تنازع فيها العلماء". 

ومن أبرز المسائل التي تكشف عناية أبي المظفر كن بتحرير محل النزاع في 
البحث الأصولي مسألة «الاستحسان»» وقد استفتح ذلك بقوله : «واعلم أن الكلام 
في الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذي يعتمده أصحاب أبي حنيفة» 
فإن كان اللاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل» فهو 
باطل قطعًّاء ولا نظن أن أحدًا يقول بذلك2”* » فيقصي غير محل النزاع. 
أو بمعنل آخر يقح المناط؛ باستبعاد غير المؤثر في الخلاف. 

وفي مسألة: هل الواو تقتضي الجمع أو الترتيب؟ تظهر براعة الإمام ودقته 
في تحديد موطن الإشكال والنزاع» فقد رد على أحد أئمة الشافعية قولّه: إن 
أصحاب أبى حنيفة يرون كونها للجمع على سبيل الاقتران» فيقول: «وقد رأيت 
بعض أصحابنا ادع على أصحاب أب حنيفة أنهم يدّعون أن الواو للجمع على 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .١١8١/7‏ 
(۲) المرجع السابق ۲/ 667. 


(۳) ينظر: مرحباء تحرير محل النزاع في المسائل الفقهيةء م. الشريعة» الكويت» ص""47. 
(5) السّمعاني». القواطع ١١١١/۳‏ 
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سبيل الاقتران» وأخذ يرد عليه كما يرد على من زعم أنها للترتيب والتوالي من 
أصحابناء وليس ما اذّعاه مذهب أحد من أصحاب أبي حنيفة» وإنما يدّعون أن 
الواو للجمع من غير تعرّض لاقتران أو ترتيب» فلا معن لر . 

وكذلك موقفه من نسبة القول بأن الواو للترتيب إلى الإمام الشافعيء 
تنوك لوقن ع اغا اسهاها انها لل ت و صا اال ها 
السافعي رحمة الله عليه“ ثم ناقش ذلك مبينًا موطن الإيهام في هذا النزاع . 

فهنا تظهر دقة تحرير النزاع عند أبي المظمّرء وكان ذلك نجاةً من عُسر 
الإشكال وتضارب الآراء. 
۳- النقد والمياحثة: 

فالسمة البارزة فيما كتبه الإمام أبو المظمّر حسنٌ الردّ والتعمّب والإيراد. 
فكان ناقدًا مباحِنًاء مع طول التَّمّس في النقد انتصارًا لما يراه» فلا يُبقي لقائل 
مقالا . 

ولا شك أن النقد والمباحثة يقتضيان إيراد الأقوال والآراء الأصولية» ثم 
بيانها وتصحيحها بالاستدلال على صحتهاء أو بطلانها“ . 

ولنا أن نصطحب هنا قول الزركشي: «والقواطع لأبي المظمّر السّمعاني» 
وهو أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلد وحجاجًجا*. 

يقول أبو المظمّر مبرزًا معالم منهجية لتحرير الخلاف: «وقد أتينا على ما 
أورده أصحابنا من الكلام في الأصول» وذكرنا المختار من ذلك» وأوردنا 
)١(‏ السمعاني» القواطع .١١0/١‏ 
(۲) المرجع السابق .١١/١‏ 
(۳) المرجع السابق .١١1/١‏ 
)٤(‏ ينظر: شهيد» الخطاب النقدي الأصولي: من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد المعاصرء ط١.‏ 


ص .١ ١١‏ 
)٥(‏ الزركشي» البحر المحيط /. 
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الدلائل الصحيحة في ذلك» على ما يوجبه التحقيق» ويصلح لتثبيت الأصول التي 
بنينا عليها الفروع في مسائل الخلاف» وبلغنا النهاية في الإيضاح». وكان قصدنا 
بذلك إن شاء الله تبيين الحق من الباطل» ولم نقصد قصّد الميل إلى جانب دون 
جانب» وحكمنا بتزييف كثير مما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلا قويًا 
نعتمد عليه» فاخترنا في الكل ما أمكن تحقيقه وإثباته بطريق البرهان» ولم نقنع 
مسد اللو 


المحور الرابع : نقد المسالك الجدلية : [التحاهل - التمحيص] 

يعنل بالمسالك الجدلية هنا: طرق مناقشة المخالف والاعتراض عليه 
بمسالك معينة» وهي ثلاثة مسالك عند أرباب هذا الفنّ : 

الأوّل: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل. 

والثّاني : معارضة دليله بدليل آخر ينتج نقيض دعواه . 

والثّالث : نقض دليله» بأن يدعي فساده» ويستدل عل دعوى فا 

وقد كان نقد المسالك الجدلية من السمات الحاضرة في كتب الإمام 
السّمعاني» خاصة في المباحث الخلافية التي يكثر فيها السّجال والرد والتعقب 
-وإن كان يستعمل الجدل أحيانًا-» فما الجدل عنده؟ 

يرئ كلل أن معنيل «الجدل» قريبٌ من الَظّرء إلا أن النّظر يكون من النّاظر 
وعد بوالصدل فا تون بارغا عرو واه هين الكذل وهو ال كانه 
يفل صاحبه بالحجاج عن رأيه ومذهبه إلى رأى غيره. وقال بعضهم: الجدل 
أكثره في الباطل» والنّظر في الحق ". 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .١57/7”‏ وينظر له أيضًا: الاصطلام .٠٠/١‏ 
(۲) ينظر: عبد الحميد» رسالة الآداب في أدب علم البحث والمناظرة» ص٦٥‏ وما بعدهاء والعريفي. 


النقد التّيمى للمنطق. طاء ص‌۳-۲۱۲٠۲.‏ 
90 نظن السمغانئ»2 القواطع .٠٠۸/١‏ 


والمسالك الجدلية عمومًا ليست مذمومة عندهء اللهم إلا أن يبالغ فيه من 
غير قصدٍ طلب الحق”'''» ويظهر هذا جليًا حينما يتحدث عن الواقع؛ فيقرر أن 
الجدليين قد غلبوا على التأليف الأصولي» واقتنعوا بدفاع الخصوم» ورضوا 
بعبارات مزوّقة» فاضلة عن قدر الحاجات» بل يرئ أن الجواب الواحد يقام عليه 
برهان يكشف عن الحق» ويسكن إليه القلب» ويزول به تلجلجه خير من ألف 
جواب جدليء وإن كان يقع به دفاع الخصوم وإسكاتهم"'"'. 

وسبب هذا الموقف عنده أن المسالك الجدلية تقوم على معيار القدرة على 
إسكات الخصم وحظه من البيان؛ فتقدم الواحد منهم على خصمه بقدر حظّه من 
البيان» وحذقه في صناعة الجدل والكلام» وأكثر ما يغلب ببعضهم بعضًا إنما هو 
إلزام من طريق الجدل على أصول لهم» ومناقضات على أقوال حفظوها عليهم. 
فهم يطالبونهم بعودها وطردها ". 

والمستقري لموقفه من الجدل يجده متفاوتًا؛ فأحيانًا يتجاهله» وأحيانًا ينتقد 
شحن الأصول به» وأحيانا يحرّرء وأحيانا يحاكمهم إلى قانونه» وإيضاحه في سبر 
مسالكه : 


الأوّل: بيان ضعف جدوئى المسالك الجدلية: 
ففي سياقات مباحث العلة ذكن بعض الاستطرادات الجدلية. ثم قال: 


. ا 9 َ 0-0 5 2 ت 
(اوهده فصول عرافيه› ا تحتها کر معنى › عير أن كتب الجدل والاصول رين 
بأمثال هذا من غير أن يعود بفائدة فقهية»“ . 

.٤۲٦/۲ .١ط ينظر: السّمعانى» تفسير القران»‎ )١( 

(0) ينظر: السّمعاني» القواطع .1١18-1١١1//‏ 

)۳( السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص١ل.‏ وهذا المعنول يقول عنه ابن تيمية: «إن بعض 
طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مُولعين بنوع من جَدَلِ المموّهين» استحدثه طائفة من 
المَشرقيين» وألحقوه بأصول الفقه في الدين» راغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك 
اللاحب ...2. ابن تيمية» الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» ط١. .5-8/١‏ 

.٠٠٤١/٣و‎ 2٠٠٠١ السّمعانى» القواطع ؟”/‎ )٤( 
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ويقول: «وقد كانت أنواع هذا طريقًا مسلوكًا من قبلٌ» يجري النظار على 
سننهاء ويجادلون ويناطحون عليهاء غير أن زماننا الذي نحن فيه قد غلب عليه 
معانى الفقه» وقد جرئ الفقهاء فيه على مسلك واحدء فتناظموا فى سلك واحد» 
ا الفقه المحض والحق الصريح» وقد تناهت معاني الفقه إل نهاية أظن أن 
ليس بعدها مبلغٌ الحق لطالب». 


النّانى : النقد والتمحيص : 

وذلك ظاهرٌ في نقده للأسئلة التي وضعها الجدليون في نقض العلة» 
فيقول: «وقد فلت هرا ما وجدت فى الجدل الذي صنفه بعض اا وقد 
استكثر الأصحاب فى ذكر الأمثلة ل الأسولة: وذكروا عنها أجوبة جدليةء 
روكت الال مشو بالق وغل أنه ايج هة ان عار ج هة 
الأسولة. ولا يعتقد صحة هذه الاعتراضات؛ فإن هذه اعتراضات أرباب الظاهرء 
التتعر بيبا ين يقد باكر N‏ يال رارت مان تان الممائي اي 
المسائل» ولابد مِن 006 الأسولة ووجوه الاعتراضات حتئ يعرف الصحيح من 
ذلك» ويعرف الفا . 


الثّالث : محاكمتهم إلى قانونهم الحدلى : 

فمع كونه لا يرتضيه» ويراه تطويلاء وأنه ليس فيه كبير معنیٰ» فلا يعني هذا 
أنه جاهل به» بل يعلمه تمامّاء وربما استعمله في سِجالاته الأصولية مع ذويه. 
لكته بقدر تحقق الإفادة» أو الإلزام لهم بمحاكمتهم إلى قانونهم . 

ومنه قوله: «والذي يقتضيه رسم الجدل أن يحصر السائل كلامه كله فى 
الاعتراض المحض . يدل عليه أن العلة لا تكون مخيلة صحيحة إلا بعد إقامة 
الدلبل غلئ:ضضتها 4 وإذا التضب السائل لذلك تصون بضورة البانيق الميشدتين 
لا بصورة الهادمين الف ا 
)١(‏ السّمعاني» القواطع ”457/7. 


(۲) المرجع السابق */ 47 .٠١55-١١‏ 
(۳) المرجع السابق ”/ .٠١ 10-١١15‏ 


۹۲ 


المطلب الثَّالث 
علم الكلام والمتڪلمون المشاركون في الأصول 
عند الإمام السمعاني 


علم الكلام عند الإمام السمعاني : 

يقرر أبو المظمّر ابتداءً أن علم الكلام مُحدَثٌ ومخترع بعد زمن 
الصحابة ون والتابعين» وقد أفصح عن ذلك عند الكلام على القياس العقلي عند 
الكل 

والظاهر أن ذمَّ علم الكلام عند الإمام كل إِنّما هو لما انطوئ عليه من 
مباحث مخالفة» فهو يرى أن أهل الكلام قد سلكوا في رد الناس من الأحاديث 
إلى المعقولات طريقًا شبّهوا بها على عامة الناس"» وأنهم قد دخلت عليهم 
الات اله وعماروا فى الاخرة ن عه او لا بر 
متورع متعفف إلا القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع اللسان» وأرسلوا في 
صفات الله تعالويل بجرأة عظيمة وعدم مهابةٍ ونحرمة» ففاتهم ورع سائر 
الجا 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .۸٤4۸/۳‏ 


(۲) ينظر: السّمعانى» فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث صا . 
(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع ۳/ 1775. 


۲ 


أما حُحجَةٌ أهل الكلام في أنهم يتوصلون بالردود الكلامية العقلية إلى دفع 
مقالات الملحدين وشبهاتهم» فيرئ أن هذا المسلك إنما لجأوا إليه لضعف 


التمكن من علوم الكتاب والسّنَّة؛ فكان ذلك ضِلَةَ من الرأي وخدعة من 
ا 


ويقول: «واعلم أنك متي تدبرت سيرة الصحابة وو ومن بعدهم من 
السلف الصالح» وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النّهيء ولا يرون رد 
كلامهم بدلائل العقل)”''. 

ويقول أيضًا: «ولو كان طريق الرد على المبتدعة هو: الكلام ودلائل العقل 
والجدال معهم؛ لاشتغلوا به» وأمروا بذلك» وندبوا إليه» " . 

ويرئ ل الطريقة الكلامية بالردٌ العقلى مذمومةء بل من البدع 
والمحدثات”*'. وتعليل ذلك عنده بأن الكلام من طريق المعقول لا يوجد في 
المعتقدات؛ لأنها محصورة محدودة» وقد وردت النصوص؛ فبماذا يحتاج إلى 
الرجوع إلى دلائل العقل وقضاياه؟!» والله أغناه عنه بفضله» وجعل له المندوحة 
عنه» ولم يدخل في أمرٍ يدخل عليه منه الشبهة والإشكالاات. ويوقعه في المهالك 
الرطات ا 


)١(‏ ينظر: السّمعانى» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص 275-75 وابن تيمية» درء التعارض 
000000 

(۲) السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص5. 

(۳) المرجع السابق ص18. 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق ص”". 

(5) ينظر: المرجع السابق ص۲". 
يقول ابن تيمية: عن أهل الكلام: «فإنهم ناظروا الفلاسفة في العلم الإلهي في مسألة حدوث 
العالم وإثبات الصانع» ومسائل المعاد والنبوات وغير ذلك» بطرق فاسدة حائدة من مسلك الشرع 
والعقل. وكان ذلك من أسباب ضلال كثير من الناسء» حيث ظنوا أن ما يقوله هؤلاء المبتدعون 
هو الشرع المأخوذ عن الرسول يِه وليس الأمر كذلك» بل كل ما عَلِم بالعقل الصريح فلا يوجد 
عن الرسول ية إلا ما يوافقه ويصدقه». ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ط١.‏ ص4 .١١‏ 


15 


لكنه مع هذا يرئ أنه يستفاد من الدلائل العقلية زيادة طمأنينة القلب» فهذا 
لا يُنكره» «بقدر ما ينال المسلم به بَرَدَ اليقين» ويزداد به ثقة فيما يعتقده 
وطمأنينة» وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي 
اعتقدوه» وساموا جميع المسلمين سلوك طريقهم» وزعموا أن من لم يفعل ذلك 
لم يعرف الله تعالئ» ثم أدئ بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع»"'' . 

أما رأيه في الواقع في علم الأصول» فمن السهل استنتاج ذلك» فإنه لما 
ذمَّ علي الكلام ومباحثه» طرد ذلك في سائر ما أدخلوه فيه» فهو يقرّر أنَّ مباحث 
علم الكلام أجنبية عن الأصول» وأنَّ المتكلمين أجانب على الفقه ومعانيه" . 

فلا جرم إذن أن يكون نائيًا عن مسالكهم المجانبة لسنن الفقهء اللهم إلا أن 
2 
وهو يتجاهل ما أوردوه في كتبهم الأصولية من قضايا الكلام إلا إشارات يذكرهاء 
وين فساد طريقتهم . 

ففي «القواطع» شن حمّلات ضاريةٍ ضد المتكلمين جميعًاء من معتزلة 
وأشاعرة» ولا يكاد يترك مناسبة تمر في الكتاب دون نقد مسالكهم والتحذير من 
تبعاتها”” . 

ومع ذلك يقرر ما يراه حقاء حت وإن وافقهم في بعض النتائج» فهو ينصر 
ما ترجّح له بدليل يرتضيهء وينقد استدلالاتهم» لكن السمة الظاهرة منه أنه لا يعبأ 
الاو الاه 


.٠١۳١/۳ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.۸٩۹/١ المرجع السابق‎ )۲( 
.٠١/١ ينظر: حمودة» مقدمة تحقيقه لكتاب القواطع‎ )۳( 


4° 


موقف أبي المظفر من المتكلمين المشاركين في الاآأصول: 

ينبع موقف الإمام السّمعاني كلل من المتكلمين المشاركين في علم أصول 
الفقه أصالة من موقفه من مذاهبهم وطرقهم. ويستطيع النّاظر في كتبه تحديده 
بدقة» من خلال نقاط : 


أولا: إِنَّ المتكلمين لم يَقفوا على شرف علم الأصول والفقه: 

فهو يقرّر ابتداءً أن المتكلمين لم يقفوا على شرف علم الأصول أو علم 
الفقه» وأنهم ليس لهم في هذه العلوم حظ كبير» وإنما بضاعتهم الجدل. 

يقول: «المتكلمون الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير 
حظء ولم يقفوا على شرف هذا العلم وعلى منصبه في الدّين» ومرتبته في مسالك 
الكتاب والسّنّة وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة» وإلزام بعضهم 
بعضًا في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم» فكل يلزم صاحبه طرد 
دعواه» وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفَلجَ نفسه» وقد رضي بهذا المقدار من 
غير أن يطلب شفاء نفس أو ثلج صدر في إقامة دليل يفيد يقيئًا أو بصيرة. وهذا 
هو أعم أحوالهم إلا في التارات النادرة» فنظرٌ هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام 
كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرًا في الأمر ولم يعتقدوا لها كثير معانٍ يلزم 
الوقوف عليها»'. 


ثانيًا: إِنَّ المتكلمين لا يعرفون طرق الأحكام : 

ففي سياق من يُحتج بهم في الإجماع» يقول: «ولا اعتبار أيضًا بمن ليس 
من أهل الاجتهاد في الأحكام؛ كالعامةء والمتكلمين الذين يدَّعون علم 
الأصول»» وقال: «وأما المتكلمون؛ فلا يعرفون طرق الأحكام» وإن عرفوا 
البعض لا يعرفون جميعهاء فصاروا كالفقهاء الذين لا يعرفون أصول الفقه)”"'. 


."۲/٤ السّمعاني» القواطع ۳ -۱۱۹۲. وينظر: البخاري» كشف الأسرارء د.ط‎ )١( 
.5٠ /۲ السّمعاني» القواطع‎ )۲( 
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ويقول بعذها: «وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض» وعرفوا 
بمحضص الكلام» ولا يعرفون دلائل المفقه؟؛ فلا عبرة بقولهم في الإجماع» وهم 
بمنزلة العوام)”'' . 


ثالمًا : الذكير عليهم في انتسابهم إلى الأئمة في الفروع ورغبتهم عن 
طريقتهم في الأصول : 

فمن مواطن النقد التي أخذها عليهم: انتسابّهم إلى الأئمة في الفروع› 
ورغبتهم عن طريقتهم السلفية في الأصول. 

فيقول كه : «فهذا كلام الشّافعي في ذم الكلام والحث على السنّة وهو 
الإمام الذي لا يجارى» والفحل الذي لا يقاوم» فلو جاز الرجوع إليه وطلب 
الدّين من طريقه لكان بالترغيب فيه أولئ من الزجر عنه» وبالندب إليه أولئ من 
النهي عنه» فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع» ثم يرغب عن طريقته في 
الأصول»". 

بل يرئ فيهم أنهم محادون لأهل السنّة والجماعة؛ يقول: «قد لهج بذم 
أصحاب الحديث صنفان: أهل الكلام وأهل الرأي» فهم في كل وقت يقصدونهم 
الات والعيب» وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلمء. واتباع السواد على 
البياض .... وما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار؟!)”". 


رابعًا: إِنَّ العوام في مأمن طالما كانوا مبتعدين عن شبهات المتكلمين : 
فكان يعتقد كت أن العوام في أمن وسلامة من الشبهات التي دخلت على 

أهل الكلام. 

.۷٤١/۲ السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص4-8. 


)۳( التجتفادي: فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص 23-١‏ وينظر: ابن تيمية». التسعينية» ط١.‏ 
4/۲ -064. 


۹۷ 


يقول: «فهنيئًا لهم السلامة» والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام, 
والورطات التي تورطوا فيها حتى أدّت بهم إلى المهاوي والمهالك» ودخلت 
غلا الشبيات العظيمة: وصاروا فى .الا رة متجيرين مهي اله :ويرفئ أن 
اشتغالهم بالجدل الكلامي غايتهم واجتهادهم» وأنّه قد أورثهم الجرأة على الكلام 
في الدين» ولا يوجد منهم متورع متعففٌ إلا القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع 
اللسان» وأرسلوها في صفات الله تعالئ بجرأة عظيمة» وعدم مهابة وحرمة» 


ففاتهم ورع سائر الجوارح. وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع اللسان""' . 


خامسًا: إن الأول بهم أن يتركوا علم الأصول وألا يشاركوا فيه: 

فهو يعلن صراحة: «الأولى بالمتكلمين أن يَدَعوا هذا الفن للفقهاءء وأن 
يقتصروا على الخوض فيما انتصبوا له» مع أنهم لو تركوا ذلك أيضًا كان اول 
بهم» وأسلم لدينهم»'. 

ويمكننا التماسسٌ ذلك عمليًا بتتبع مسالك أبي المظفر في نقد المسائل 
الكلامية في ثنايا هذه الدراسة» وملاحظة تعامله مع المتكلمين باختلاف آرائهم 
في الأصول. 


.٠١١٤/۳ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.٠١١۲ /۳ المرجع السابق‎ )۲( 


۹۸ 


الفصل الأوّل 
الأثر الكلامي في مقدمات أصول الفقه 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في حدٌ العلم. 
المبحث الثانى: الأثر الكلامى فى حدٌّ الدّليل. 


۹۹ 


المبحث الأول 
الأثر الكلامي في حد العلم 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: إدخال لفظ الشّيء في «حدّ العلم». 

المطلب الثاني: حد العلم بأنه «اعتقاد» . 

درج الأصوليون على تعريف «العلم» في فاتحة تصانيفهم الأصولية. 
ولا شك أن الحصول على حد له من المشقة بمكان» بل ذهب بعض العلماء إلى 
أن العلم يعسّر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محرّرة''». أو أنه لا يُقتنص 
بشبكة الحدٌّء لذا رأئ بعضهم أنه إنما يُتوصل إليه على سبيل الرسم" المقرّب 
ا 


)١(‏ ينظر مثلا: الغزاليء المستصفئ .1۷/١‏ والآمدي» أبكار الأفكار» ط". ٠۷۷/١‏ والقرافي» 
نفائس الأصول)٠/۱۸۸.‏ 

(۲) المراد: إنه لا يُعرّف بالجنس والفصل» وإنما يعرّف بالرّسم: كأن يتركب من الجنس القريب 
والخاصة» كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. وهذا هو الرسم التام. أما الرسم الناقص» فهو 
ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيدء كتعريف الإنسان بالضاحك» أو بالجسم 
الضاحك. أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة» كقولنا في تعريف الإنسان: إنه ماش على 
قدميه» عريض الأظفارء بادي البشرة. ۰ 
يُنظر: الجرجاني» التعريفات ص١١١‏ والقرافي» نفائس الأصول .۱۸٤/١‏ والباجوري» حاشيته 
على السلم المرونق» ط١.‏ ص۱۲۸٠-1۲۹ء‏ وعبد الرحمن»ء غاية الوصول» ط؟. ص١٠.‏ 

(۳) ينظر: ابن العربي: نكت المحصول. ط١.‏ ص۷۲١‏ والعواصمء د.ط ص۲۹ والباجوري» - 


۱۰۱ 


بينما ذهب البعض إلى أن حقيقة العلم ضرورية» فلا حاجة حينئذٍ للتعريف. 
وعلّلوا ذلك بأنَّ كل ما سوئ العلم لا يُعلم إلا بالعلمء فلو علم العلم بغيره كان 


)١) 
: دورا‎ 


والنّاظر في الخلاف حول حدٌّ العلم» يجد أنه قد طالّه الفُضولٌ”"'. وتُجوّز 
فيه إلى حد بنائه على المعتَقّد الكلامى”" . 


١ 1 : : 1 2) 0‏ 
كونه أبين من أن يُبِيّن- بأن «المبتدعة الملحدة أرادت إدخال العلم وغيره من 
الألفاظ الدينية والعقلية في سوق الإشكال حتئ تضلل الناس وتفتنهم؛ إنه ليس 
هناك معن معلوم. وإنما هي دعاوى واا وهو هنا يعرّض تغشسلك 
المعتزلة في تعريف العلمء وفيه تحامل عليهم› وتعميمه قد يُفهم منه أنهم ينفون 
العلوم» وهذا ليس دقيقاء كما سيأتي في تحرير مذهبهم . 
ويقول أيضًا: «وأنت ترئ ما انتهئ الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد 
العلمء أن بلغ القول فيه مع الخصوم إلى عشرين عبارة ليس منها حرف يصح 
وإنما هي خيالات» والعلم لا يقتنص بشبكة الحدّء وإذا لم يُعلم العلمء فماذا 


= حاشية السلم المرونق ص87. 

٠٠١-٠٠٤/١ وقد رده الأمدي. كما في: الإحكام‎ .١١/١ .١ط ينظر: الرازي» المحصول»ء‎ )١( 
.الا//١ وأبكار الأفكار‎ 

(۲) ابن العربي» العواصم من القواصم ص۲۹. 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى .77/١‏ وابن عقيل» الواضح .١١/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله» ابن العربي المالكي» له: عارضة الأحوذي» وأحكام القرآن» ونكت 
المحصول. توفي 057ه. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان 145/4ء والأدنه وي» طبقات 
المفسرين ص١18١»‏ والزركليء الأعلام .717١/5‏ 

(5) ينظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي .45/٠١‏ وكرم» تاريخ الفلسفة اليونانية» د.ط 
ص٠١٠-١١٠ء‏ وصالحء تعريف العلم والمعرفة في ضوء مدارس الفكر الإسلامي الأولئ» مجلة 
جامعة ناصر الأممية»ء ص7587. 


٠١ 


يطلب» أو إلى أي شيء وراءه يُتطلّع؟ وإنما أنشأ هذا حُثالة المعتزلة -وكلهم 
حثالة- لإضمارهم الإلحادء قصد إيقاع التشكيك والإلباس على الخلق في 
الحقائق. ليتذرعوا بهذه الطريقة الى مقصدهم الفاسد.». وجعلوا يميضون فى 
الاعتقاد والعلم حت أنشأوا کلاما يملا الفضاءء ا أن يقابل بالأعرا م1 


)١(‏ ابن العربي» العواصم من القواصم ص۲۹. 
ويلاحظ هنا شدة النكير من أبي بكر ك على المعتزلة» ونسبة هذا القول إلى من سمّاهم (حثالة) 
المعتزلة! تجاورٌ تُصان عنه العلوم وأهلها. 


۰۳ 


المطلب الأول 
إدخال لفظ الشيء € رحد الحلم» 


تناول الأصوليون قضية إدخال لفظ «الشيء» في حد العلم» كقولك مثلا: 
(العلم: معرفة ال وهو جانب ضور متعلق بصلا حية الحد أو فساده» 
ووجه بنائه الكلامي . 
يُقتصر فيه على المسائل المناسبة لطبيعته التصورية» مع مناقشة ما ذكره الإمام 
السّمعانى» وتحليل المأخذ الكلامى. 
نقد الإمام السّمعانى : 

للوقوف على حقيقة الأثر الكلامي على هذه المسألة» وفهم نقد أبي المظفر 
للقضية يحسن إلقاء الضوء على حقيقة الشيء والمعدوم: 


ت 


أولا: الشيء: يطلق على الموجودء وما يصح أن يعْلم» ويتصوّرء ويخبرَ 


يي 


عنه''2. وأما الشَّء اصطلاحًا: فهو الموجود الثابت المتحقق في الخارج”" . 


(۱) ينظر : سيبويه » الكتاب» ط". ۲۲/۱ والكفوي». الكليات ص٥۲٥‏ » والجرجانى» التعريفات 
ص۰۱۷۰ والمعجم الوسيط 60/١‏ . 
0( ينظر : الجرجاني» التعريفات ص .١66‏ 


۱۰4 


ثانا : المعدوم : مأخوذ من العدم : الفقدان؛ فقدان الف وذهابه. والعدم 
لغة» ورجل عديم . لد مال له » وقد عدم فنا له وفمده. وذهب عنه )© والعديم يطلق 
على الأحمقء والفقير› وال وأما المعدوم اصطلا حا : عرّفه البعض اه 
«(المنتف الذي ليس ا وقيل : «الذي لا وجود له . وعرّفه الرازي اه 
انفىٌ محض . 
وأما نقد أبي المظفر للأثر الكلامي المؤثر في المسألة؛ فقد انتقد تعريف 
العلم ا إثبات اء على ما هو به» ويراه فاسدًا؛ يقول: «لأن المعدوم 
معلوم . وهذا الح يقتضي أن يكون ما وهو لين بشي ء عند أهل إل“ 
فهو يعار قاد ار صن العلم اهشيع كه حا ال ي 
المعدوم» وبهذا فهو مخالف لأهل السُّنَّهَ لأنهم يقررون أنَّ المعدوم ليس بشيء. 
ا قد ا المظدر .ولس هذا الم تة هاا ي أ بال اله فة 
لقي إدخال لفظ «الشّيء» في حدّ العلمء استنكارًا من جماهير الأصوليين» من 
أهل الستة والجماعة والأشاعرة والماتريدية وغيرهمء خلافا للمعتزلة الذين بوه 
فالشيء عند المعتزلة يشمل الموجود والمعدوم''. والقول بأن المعدوم 
شيء هو أحد الأصول التي قام عليها القول بو حده ا وهو مذهب باطل 
)21 ينظر : الفراهيدي› العين 0/۲« والرازي» مختار الصحاح ص ۰۲۰۳ وابن منظورء لسان العرب 
5 *, والفیروزابادي» القاموس المحيط ص75١١»‏ مادة (عدم). 
(؟) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ط۲. ص10١.‏ 
)۳( ينظر : ابن تيمية › درء تعارض العقل والنقل ۱۱1۹/٦1‏ و 4/۳ وه/ .٠١”‏ 
(€) الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» د. ط ص٥٥.‏ 
() السّمعاني» القواطع .45/١‏ 


)0( ينظر : الزمخشري› الكشافء د.ط 1۷۸/1 و١/88.‏ 
,3,7( ينظر : ابن تيمية » مجموعة الرسائل والمسائل» د.ط .1/٤‏ 


۰0 


بالعقل الموافق للكتاب والسّنّة والإجماع» وكثير من متكلمة أهل الإثبات 
كالقاضي أبي بكر: كمّر من يقول بهذا" . 

ويرئ أبو منصور الماتريدي أن المعتزلة بقولهم بشيئية المعدوم قد صيّروا 
مع الله أغيارًا في الأزل» وقال: «وذلك نقض للتوحيد» وفيما قالوا قدم العالم؛ 
لأن الأشياء سوى الله تعالىء والمعدوم أشياء سواه لم يزل» وفي ذلك مخالفة 
جميع الموحدين في إنشاءٍ الله تعالئ الأشياء مِنْ لا شيء». 


ا حيث اعتبر القول ان المعدوم شىء 


ونحوه أبو المظفر الإسفراييني 
1 : 05 
وينحو ابن عقيل الحنبلي في هذا المضمار أيضّاء فيرئ أن من قال إن 
العلم معرفة الشيء معترّض بأنه يخرج منه العلم بالمعدوم» فإنه علم» وليس 
2 بسي ء٠‏ اواك بناه عل ذلك الأصل» فهو فاسد بالأدلة القاطعة فی 
القول بقدم العالم» وموافقة لأصحاب الهوئ . 
وأشار ابن تيمية إلى أن فيه شبهًا بالقول بقدم العالم أو المادة» وأن بينهما 
قدرًا ا 
والربط بين شيئية المعدوم والقول بققدم العالم مبني على أن العدم سبق 
)١(‏ ينظر: ابن تيميةء مجموعة الرسائل والمسائل .١96/١‏ 
(۲( له * التوحيدء د.ط ص١6١1605-1.‏ 
(۳) هو طاهر بن محمد الإسفراييني» أبو المظفرء الشافعي» له: تفسير الكتاب الكريم (بالفارسية)» 
والتبصير في الدين. توفي ا5ه. ينظر: الذهبي› السير ٤1١1/١۸‏ وابن الساعي» الدر الثمين 
في أسماء المصتفين» ط١.‏ ص”597. 
62 ينظر : الإسفراييني» التبصير في الدين› طا. ص١1‏ . 


(6) ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه .١١/١‏ 
(1) ينظر ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل .۷-٦/٤‏ 


٠١5 


على الصحيح؛ لأن اللوازم قد يغفل عنها صاحب المقالة ولم يكن يقصدها في 
كلامه وتقريره» والذين يعزئ إليهم القول بقِدّم العالم هم أرسطو وأتباعه من 
الفلاسفة”''. 
يقول العمراني”'': «والقدرية: قائلون بقدم العالم» فعبروا عنه بقولهم 
المعدوم شيء» والعالم في حال عدمه كهو في حال وجوده» وأن الله لم يتقدم 
الأشياء في كونها أشياء. وهذا قول الدهرية: الذين أخبر الله عنهم بقوله: ©ويَالُوا 
ا هى إلا حيَاننا لديا وت وكيا وما ما إلا لحري 1ي4يئ: :1]. وهو كفر 
لا إشكال فيه على من له فطنة صحيحة. والدّليل على فساد قولهم» قوله تعالى : 
وقد فتك ين قَبَلُ ولو تك سيا 1مريى: ] . . . وقد احتج النبي ية على 
من قال بالعدوئ» وأنه يتولد شيء من شيء بقوله: «فمن أعدئ الأول»'. 
ومما يشار إليه أن بعض مخالفي المعتزلة من الأشاعرة والحنابلة قد عبّر 
بلفظ «الشيء» في حد العلم» وليس ذلك موافقة للمعتزلة في قولهم ومقدماتهم 
الى بى علا قولهع ومن ذلك يبرز اغعذان الإمام المازريع”» عن الال 


)١(‏ ينظر: الخلف» تحقيقه للانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمرانى» ط١.‏ الحاشية 
١ .١ 70١/١ )(‏ 1 

(۲) هو يحيئ بن أبي الخيرء العمراني» اليماني» أبو الحسين» الشافعي» له: البيان والزوائد والسؤال 
عما فى المذهب من الإشكال والفتاوى» والانتصار. توفى ۸١٠ه.‏ ينظر: السبكى» طبقات 
الشافعية / 8-7" وكحالة» معجم المؤلفين 7۳ ١‏ 

(۳) العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .111١-١7١/١‏ 
وحديث «فمن أعدئ الأول»: رواه البخاري في «صحيحه» (كتاب الطب: باب لا صفرء وهو داء 
تال البطن) 178/17» رقم (01/11)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب السلام: باب لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)ء رقم (۲۲۲۰). 

)٤(‏ هو محمد بن علي» المارّري» المالكي. له: المعْلِم بفوائد مسلم» وإيضاح المحصول. توفي 
5له. ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات »٠١١/54‏ وابن فرحون. الديباج المذهب» د.ط 
0١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .٠١5/7١‏ 


1۰%۷ 


الشاشي''' في إثبات لفظ «الشيء» في حد العلم”" . 

فلعلهم نظروا أن المعدوم شيء في العلم» أو موجود في العلم. أو ثابت 
في العلم» فهذا صحيح.ء كما يقول ابن تيمية» ويرى أيضًا أن من يقول إن 
المعدوم في نفسه شيء فهذا باطل» وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. 
وذكر أن الذي عليه أهل السَنَة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع 
الأصناف: أن المعدوم ليس في نفسه شيئَاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحد» وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسّنَّةَ والإجماع القديه”” . 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسألة إدخال لفظ «الشيء» في حدٌ العلم : 


تحرير محل النزاع : 
اختلف الأصوليون في حد العلم اختلافا كبيراء حتئ أوصله بعضهم إلى 
: .0( 
عسرین عبارة 5 
وباستقراء التعاريف يتضح أن ا لا ا «العلم» لهم طرائق في 
التعريف. أشهرها طريقتان: 
)١(‏ هو محمد بن على القمّال الكبير الشَّاسيء الشافعي» أبو بكر له: كتاب في أصول الفقه» وشرح 
الرسالة. توفي ٥‏ ھه. ينظر : 1 لسبكي » طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۰°« وابن كثير» طبقات 
الفقهاء الشافعيين .۲٠۸/١‏ 


(۲( ينظر : المازري» إيضاح المحصول. ط١.‏ ص۹۷. وقارنه بموقف السك منه» كما فى طبقات 
الشافعية الکیزى °1/۳. 


NEG aN ESI :)06(‏ 
)٤(‏ كما حكاه ابن العربي» نكت المحصول ص١۷٠.‏ 


١ 


الطريقة الأولئ: أن يُحَدَ العلم بأنه «معرفة المعلوم ...» ونحوها: 

كما عرّفه بعضهم: «معرفة المعلوم على ما هو به . وقيل: «تبيّن 
المعلوم»”"'. وقيل: «إدراك المعلوم على ما هو به»”. 

ونحوه: درك المعلوم على ما هو به»» واستحسنه السمعاني“ . وعليه 
جماهير الأصوليين من ليخا ااا 


الطريقة الثّانية: إدخال لفظ الشيء في حدّ العلم: كأن يقال: «معرفة 
الشىء ...2 أو «اعتقاد الشىء ...» : 
ومنه قول بعضهم في حدّه: «اعتقاد الشَّيء على ما هو به» مع سكون 


6 


النفس الذي يختص به العلم»" . أو: «إثبات الشّيء على ما هو به“ . وقيل : 
«معرفة الشَّىء على ما هو به»" . 
وعرفه بعضهم : «اعتقاد السّيء على ما هو به)'. 


284/١ .١ط ينظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل» ط١. ص٥٠۲ والشيرازي» شرح اللمعء‎ )١( 
وأبو يعلئ. العدة ١/5لاء والمتولي» الغنية في أصول‎ 2٠١8/١ .١ط والجويني» التلخيص»‎ 
والغزالي» المنخول ص8". والآمدي» أبكار‎ ٠۹٤/١ الذين» ط١. ص٠٠ والسمعاني» القواطع‎ 
.۷٤/١ الأفكار‎ 

(۲) الجويني» البرهان في أصول الفقه 2١١5/١‏ وانظر: السّمعاني» القواطع .45/١‏ 

(۳) نقله الكلوذاني» التمهيد في أصول الفقه» ط١. ."5/١‏ 

.40/١ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )٤( 

(0) ينظر: أبو يعلى» العدة فى أصول الفقه .۷۸/١‏ والكلوذانى» التمهيد .”"5/١‏ 

(0) ينظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل ص 270 والباجي» الد ص هه .2 والغزالي» المنخول ص7”8. 
والآمدي» أبكار الأفكار ١/5لاء‏ وحكاه الكلوذاني» التمهيد 2777/١‏ وذكر الاختلاف بينهم. 

(۷) ينظر: عبد الجبارء المغني في أبواب التوحيد والعدل» د.ط .٠١/١١‏ 

(۸) نسبه المازري إلى القمّال الشاشي» كما في إيضاح المحصول ص247 وينظر: السّمعاني» القواطع 
.5/١‏ 

(9) ينظر: أبو يعلئء العدة ۷٦/١‏ -۷۹. 

.1۷/١ حكاه الغزالي» المستصفى‎ )١( 


۰۹ 


وهذه الطريقة في التعريف قل وفع الخلااف فيهاء علئ قول 


القول الأوّل: فساد إدخال لفظ الشيء في تعريف العلم : 


وهو مذهب جماهير اا 


ويرون أنَّ التعبير عن العلم ب «الشيء» فاسدء لأنّه يخرج منه العلم 


بالمعدوم» فإنه علم» وليس بمعرفة بشيء» وإن بناه على ذلك الأصل» فهو فاسد 
بالأدلة القاطعة في أصول الدّين. ولو كان ذاتا في العدم» لكان مستغنيًا بذاته عن 
القديم» وهذا نفس القول بقدم العالم» وموافقة لأصحاب الهوى”"'. 


وعلل المتولي”" بطلانه بأن الله تعالئ ليس له نظيرٌ ولا زوجة ولا ولد؛ 


فإن هذه علوم» وليست باعتقاد أشياء”“ . 


القول الثّاني: صحة إدخال لفظ «الشيء» في حد العلم : 


(010 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(٥) 


(7) 


(V۷) 


وو هت الم اوا ار ای اى و وول ا 


ينظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل ص55. والمتولي» الغنية ص٠٠٠‏ والباجي» الحدود ص25 
وأبو يعلئء. العدة .۷۹-۷١/١‏ والكلوذاني» التمهيد »5١/١‏ والنسفي» تبصرة الأدلة» د.ط 
ص 9. والمرداوي» التحبير 25١9/١‏ والغزالي» المستصفى .57/١‏ 

ينظر: ابن عقيل» الواضح »١١/١‏ والكلوذاني» التمهيد ٠٤١/١‏ والغزالي» المستصفئ 257/١‏ 
وأيضًا: الباقلانى» التمهيد ص90١.‏ 

هو عبد 5-6 بن مأمون النيسابوري أبو سعدء الشافعي» المعروف بالمتولي» له: العُنية: 
ومختصر فى الفرائض. توفى ببغداد سنة ۷۸٤ه.‏ ينظر: الک طبقات الحا الكبرئ ه/ 
5 والزركلي: الأعلام /F‏ 1 

ينظر: المتولي» الغنية في أصول الدّين ص٠٠‏ وانظر الباجي» الحدود ص5 00-0. 

عبد الجبارء المغني /١7‏ ١و‏ ١٠ء‏ والكلوذاني» التمهيد ٠۳٦/١‏ والنسفي» تبصرة الأدلة ص4» 
والغزالي» المستصفئ .57/١‏ 

ينظر: ابن أبي موسئء الإرشاد إلى سبيل الرشاد» ط١.‏ ص١٠.‏ وابن أبي موسئل: هو محمد بن 
أحمدء الحنبلي. له: الإرشاد إلى سبيل الرشاد. توفي 478ه. ينظر: ابن مفلح» المقصد الأرشد 
۲ والصفدي» الوافي بالوفيات ۲/ ۷). 

حكاه عنه: المازري» إيضاح المحصول ص۷٠.‏ 


١٠ 


وقالوا: «اعتقاد الت عل ما هو به أو: «إثبات الشَّىء على ما هو 


ر 


ويقول القاضي عبد الجبار: «اعتقاد الشّيء على ما هو به» مع سكون 
النفس الذي يختص به العلم»”". 
وقال ابن أبي موسئى : «والعلم معرفة الشّيء المعلوم على ما هو a‏ 


الراجح : 

يظهر للباحث -بعد دراسة ما حرّره العلماء في حدٌ العلم- فسادَ إدخال لفظ 
الشَّىء في تعريفه؛ فإن المعدوم ليس بشيء» كما يقرره جماهير العلماء» وهو ما 
ذهب إليه أبو المظمر كله وقد أشار إلى بناء هذا التعريف على أصول المعتزلة . 

فالمعتزلة وغيرهم لما قالوا عن العلم معرفة الشيء أو نحوه» فإنهم قد بنوه 
على القول بأن المعدوم شيءء لأن المعدوم معلوم اتفاقاء فأرادوا أن المعدوم 
شيء» وهذا يترتب عليه أمور فاسدة» كالقول بقدم العالم وغيره. 

وإذا قلنا إن «العلم: معرفة الشَّيء»» خرج العلم بالمعدوم الذي ليس بشيء 
عن أن يكون علمّاء فلا يكون الحدٌ صحيحًا. وإن كان هذا لا يمنع أن بعض 
المخالفين للمعتزلة قد يرئ التعريف به» لمآخذ أخرئ قد يراهاء وليس موافقة 
للمعتزلة في القول بشيئية المعدوم . 


. 1/١ والغزالى» المستصفئ‎ 2٠١-99 حكاه أبو معين النسفى» تبصرة الأدلة ص‎ )1١( 
.٠١/١١ عبد الجبار» المغنى‎ )۳( 
.٠١ص ابن أبي موسئء الإرشاد إلى سبيل الرشاد‎ )٤( 


١1١١ 


المطلب الثانى 
حد العلم بأنه «اعتفاد» 


يعد الخلاف حول إدخال لفظ «الاعتقاد» في حدٌّ العلم تكميلًا للمطلب 
السابق» وذلك أنَّ الخلاف في حدٌّ العلم في نقطتين: الأولئ: إدخال لفظ 
«الشّىء) فيه» والثّانية: إدخال لفظ «الاعتقاد». 

وفك رفت اض الأول بون مأ غذها المي وشت القضية اة 
إدخال لفظ «الاعتقاد» في حدٌ العلم؛ كأن يُعرّف العلم بأنه «اعتقاد معلوم. .». 
علو الات ا 
نقد الامام السّمعاني : 

لتصور نقد أبي المظفر للأثر الكلامي لمسألة حد العلم بأنه اعتقاد لا بد من 
تصور حقيقة «الاعتقاد). 

فالاعتماد آ ضا (عق1َ): e‏ على شد EF‏ ولوق واعتقد الذي م 
شلب وال يطلق. علق مد اا .وآ الاعتقاد اطا ف 
(۱) ينظر: ابن فارس› م مقاييس اللغة f‏ / م وابن مالك» إكمال الأعلام لن الكلام 

۲ , والفيروزأبادي» القاموس المحيط ص**» مادة (عقد). 


11۲ 


يذ تسود من فب ملم بر 5 ل ل 
TST‏ '. وقيل: eT‏ ة والتسليم بصحتها ويقوم على اعتبارات 
اجتماعية أو وجدانية أو عقلية» وهو درجات» أقواها: الراسخ الجازم وهو 
اليقين)”" . 

والمختار في تعريف الاعتقاد أن يقال: «ما تيقنه المعتقد وجزم به 
بلا شكُ». وهذا الحدٌّ يشمل الاعتقاد الحىٌّ والاعتقاد الباطل . 

وعليه» يرئ الإمام السمعاني أن التعبير ب «اعتقاد» فاسد؛ لجريانه على 
اضنؤل ال : 

يقول: «والذي قاله بعضهم: إنه اعتقاد الشّيء على ما هو به: باطل؛ 
لأن الله تعالئ عالم بعلم على ما نطق به الكتاب والسَنْة ولا يطلق عليه الاعتقاد 
بحال» بل هو من صفات المخلوقينء وإذا لم يكن الحدٌ جامعًا لم يكن 
صحيحًا)». : ثم ذكر أن هذا هو «حد المعتزلة بيو جيه 
1 

ويُستفاد من تعليل أبى المظمّر لبطلان هذا الحدٌ الحضورٌ العقدي عنده 
لأصل القضية» وهي الخلاف في صفة علم الله تعالئ بين أهل السّنّة والمعتزلةء 
فإنه يُرجع ذلك إلى أصلين : 

الأوّل: أن الله عالم بعلم. 

والثّاني: أنه لا يطلق على الله وصف «الاعتقادا؛ لكونه من صفات 
المخلوقين . 


)١(‏ الباجي» الحدود ص09. وفيه يقول: «ومعنل ذلك أن يتيقن بغير العلم» لأن العلم يتضمن التيقن» 
ومن علم شيئًا تيقنه» وقد يتيقن المتيقن بغير العلم». وهذا هو الاعتقاد. والذي يتميز به اليقين من 
العلم: أن المعتقد يعتقد الشَّىء وهو على خلاف ما يعتقده» ومحال أن يعلم الشَّىءء ولا يكون 
عل ما يعلمه». 

(۲) المعجم الوسيط ”/ .1١5‏ 

(۳) المعجم الفلسفي» الصادر عن مجمع اللغة العربية بمصرء د.ط ص58١.‏ 

(5:) السّمعاني» القواطع .٠٤/١‏ 


1۳ 


أما قوله: «إن هذا حدّ المعتزلة» وأنهم لال في كل ما ينفردون به). قد 
يتعقب هذا بثبوته عن غيرهم» كما هو مبيّن في تحرير محل النزاع» ولعله يقصد 
المبنئ الكلامي» وهذا هو الأليق هناء فيقال: إن مقصد الإمام أن المعتزلة ضلال 
فيما تفردوا به من أمور الاعتقاد» والتي منها: نفي أن يكون الله تعالئ عالمًا 
بعلم» ومن ذلك أن يطلق على علمه تعالئى وصف الاعتقاد. 

وقال في تفسير قوله: لأأنَرَلكُ يلم4 [الس5: 117]: «أي مع علمهء كما 
يقال: جاءني فلان بسيمه. أي : مع سيفهء وفيه ذليل غل أن'لله علا هو 
صفته» خلاف قول المعتزلةء خذلهم الله . 

ولا شك أن الخلاف حول تعريف العلم بأنه «اعتقاد» يمثل نقطة من نقاط 
التّماس بين العلمين؛ علم أصول الفقه وعلم الكلام» وعطمًا على المأخذ 
الكلامي في إدخال لفظ «السّيء» في حدٌّ العلم فإنَّ الخلاف هنا قد بُني أيضًا على 
قضايا كلامية» فقد أوضح الإمام السّمعاني بناءه على الموقف من صفة العلم؛ 
فالمعتزلة أرادوا بهذا التعريف إخراج علم الله تعال» ونفيه". 

بل صرّح المازري أنهم «ينفصلون عن هذا بان الباري -سبحانه- لا علم 
لے" 

وهم قد ينوا تعريف العلم بأنه «اعتقاد» على أصلهم الكلامي الباطل في 
أن الله تعالى عَلِم بغير عِلَْم وذلك فاسد؛ لأن الله تعاليل يقول: انرا 
ِعِلِيِة» وقال تعالئ: وما َيل من أن ولا ضَعْ إل سلب4 لويلم: .]1١‏ 
فأثبت لنفسه علمّاء ولأنه يستحيل أن يكون عالمًا بغير علم؛ لأن الأسماء المشتقة 
من المعاني لا تطلق إلا بعد وجود المعاني» وعلم الله تعالئ للأشياء قبل أن تقع 


.٠٠٤/١ السّمعانى» تفسير القران‎ )١( 

(۲) المتولى» الغنية فى أصول الدّين ص*٠.‏ وينظر: أبو يعلى» العدة ۷۹/١‏ ومسكويهء الهوامل 
والشوامل» طا. ص١7 .١‏ 

(۳) المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصول ص98. 


١1 


بجهل» ولا يلحقه الخطأ والنسيان كعلم المخلوقين'. 

ومن المآخذ الكلامية التى كانت حاضرة فى الفكر الاعتزالى والمؤثرة فى 
صَوْعْ هذا التعريف وتأثيرها عليه مسألة هل يسمل الله معتقَدًا؟ فمقتضئ الحد فى 
الصفة يسري إلى الحدّ في الموصوف؛ فمقتضى حدّهم أن يكون الباري سبحانه 
7 والله سبحانه لا يقال عنه المعتقلٌ70" . 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: حدّ العلم بأنه اعتقاد: 
)١‏ صفة العلم لله تعالیٰ . 


6 هل يسمئ الله معتقدًا ؟ 


وقع النزاع في تعريف العلمء هل يصح حدّه بأنه اعتقاد أو لا؟ على قولين : 
القول الأوّل: صحة حدّ العلم بأنه «اعتقاد) : 


زفق مفب لله والراففية”: وبعضي الا اوا 


)١(‏ ينظر في هذا: الأشعري» مقالات الإسلاميين» د.ط »510-774/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 
۳ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ط٤. 2119/١‏ والعروسي» المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدّين» ط؟. ص٦۳‏ وآل عبد اللطيف» شرح الفتوئ الحموية الكبرئ» ط١.‏ 
ص١١٠.‏ 

(۲) ينظر: المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصول ص48. 

(۳) ينظر: أبو يعلئ» العدة في أصول الفقه ۷۹/١‏ وينظر أيضًا: السّمعاني» القواطع .٠٤/١‏ 

(4) عبد الجبارء المغني ٠٤-١۳/٠١‏ والجشمي» عيون المسائل ص27”76 والبصري» المعتمد 
./١‏ والباقلاني» التقريب والإرشاد 21794-١178/١‏ والجويني» البرهان ۹۲/١‏ والسمعاني» 
القواطع /١‏ 40-914.» والكلوذاني» التمهيد .55/١‏ 

(4) حكاه عنهم ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل 2١10/١‏ و1/4. 

(7) ومنهم: علاء الدين البخاري» ملجمة المجسمة ص1٤-۷٤.‏ وعزاه إلى المتكلمين والأصوليين. 


١١6 


ابن حزم . 

وقد عرفه أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم بأنه: «اعتقاد الشّيء على ما هو 
بها“ وهو تعريف متقدمي المعتزلة”" وزاد أبو هلال العسكري”'' قيدًا على 
التعريف وهو: «عليل سبيل الثقة)””'. 

وذكر الجويني أن أوائل المعتزلة عرفوا العلم بأنه: اعتقاد الشَّء على ما 
هو به مع توطين النفس. وأما متأخروهمء فقالوا: اعتقاد الشّيء على ما هو به. 
مع توطين النفس إلى المعتقد إذا وقع ضرورة أو نظرًا"''. 

وعرّفه بعضهم بأنه: «الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده على 
ما اعتقده عليه" ومنهم من عرفه بأنه: «كل اعتقاد وقع بحجة””. وعرفه 
بعضهم بأنه: «كل اعتقاد صحيح» بحجةٍ وقع أم بغير حجة»“» وذكر بعضهم: 
«الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لموجب» وهو إما الحس» كما في العلم 
بالمحسوسات» وإما ضرورة العقل بغريزته» كما في العلم بالأوّليات» أو بالعادة 
كما في العاديات» وإما برهان العقل» كما في الكسبي من التصديقات”''©. 


."۲/٤ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» د.ط‎ )١( 

(۲) حكاه عبد الجبار» المغني 217/١7‏ وينظر: السّمعاني»› القواطع ۹٠/١‏ والجشمي» عيون 
المسائل ص٠۷".‏ 

(۳) حكاه المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصول ص۷٠.‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن عبد الله» المعتزلي» تلميذ أبي أحمد العسكري» له: الوجوه والنظائرء والتلخيص 
في اللغة. توفي بعد ١٠4ه.‏ ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ۳۳۸/۹ والصفدي» الوافي بالوفيات 
7 والسيوطي» طبقات المفسرين» ط١.‏ ص4 4. 

.51٠ العسكري» الوجوه والنظائر» ط١. ص‎ )٥( 

(0) ينظر: الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة» د.ط ص"17١.‏ 

(۷) البصري» المعتمد 20/١‏ ونحوه: عبد الجبار» المغني »١15/١7‏ والباقلاني» التقريب والإرشاد 
۱ ۰ 

(۸) حكاه عبد الجبارء المغني ۱۹/١١‏ والجشمي» عيون المسائل ص*٠۷".‏ 

(9) حكاه عبد الجبارء المغني 2١18/١7‏ والجشمي» عيون المسائل ص*۷". 

.٤۷-٤1٦ص البخاري» ملجمة المجسمة‎ )٠١( 


۱۱٦ 


يقول ابن حزم #: «وحدٌ العلم على الحقيقة أنه: اعتقاد السّيء على ما 
هو به فقط» وکل من اعتقد شيئًا عل ما هو به ولم يتخالجه شكٌ فيه فهو عالم 


0 


القول الثاني : فساد حد العلم بأنه «اعتقاد» : 
وهو مذهب جاه : وبعض الأشاع 5" وبعضص المعتزلة. كالقاضى 
7 ال 


ویرول فساد هذا الحدّ؛ لأمور. منها : 


الأوّل: أن الاعتقاد ليس بعلم ولا من جنسه : 

فإنَّ كثيرًا من أهل الكفر والضلال يعتقدون الشَّىء على خلاف ما هو عليه 
من الإلحاد والاتحاد والتثليث» وليس ذلك بعلم؛ لأن العلم لا يتعلق بالمعلوم 
إلا ما هو بهء والاعتقاد يتعلق بالمعتقّد على ما هو به» وعليل ضد ذلك 
و 
الثاني : اعتقاد المقلد: 

فقد احتجوا على بطلان هذا التعريف بحالة اعتقاد المحَمن أو المتكهّن 
والمقلّدء وذلك أنهما قد يعتقدان الشَّىء على ما هو بهء ولا يكونان عالمين» 
ولذلك يجدان حالهما كحال الشاك. وعليهء فالعلم لا يجوز أن يُحدَّ بالأمر الذي 
شاركه فيه ما ليس بعلم» وإنما يجب أن يُحدَّ بما يَبِينُ به من غیره". 


."۲/٤ ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) الباجي» الحدود ص55, والمتولي» الغنية في أصول الدّين ص50. 

(۳) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد .1794-1١18/١‏ 

(4:) المغني .۱۸-٠۷/١١‏ وأما التعريف المرضي عنده» فهو: ما يقتضي سكون نفس العالم. ينظر: 
المغني ؟7١/١٠.‏ 

)( الباجيء الحدود ص٥°.‏ 

(7) ينظر: عبد الجبارء المغني »18-١1//١7‏ والباقلاني» التقريب والإرشاد .١74/١‏ 
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ويؤيد ذلك أن الاعتقاد قد يحصل للمقلد» وهو ليس بعالم قطعًا؛ٍ فقد 
يعتقد الشَّيء جازمًا على خلاف ما هو به» لا عن بصيرة» كاعتقاد اليهودي 
والنصراني» وقد يعتقد الشّيء عن تلقين مع الجزم» ولا يخطر بباله جواز غيره. 
كاعتقاد المقلد ثبوت الصانع؛ فهو اعتقاد المعتقد على ما هو به» مع سكون 
النفس إلى المعتقّد» وهو ليس بعلم . 
الكّالث : أن حقيقة «العلم) تغاير حقيقة «الاعتقاد» : 

ومفادٌ ذلك: أن معنيل (العقد) ربطك الفكر بمعتقّد» والاعتقاد افتعالٌ منه» 
و(العلم) يُشعر بانحلال العقود» وهو الانشراح والثلج”'". 


الظاهر هو بطلان تعريف العلم بأنه «اعتقاد»» ومرجع ذلك إلى قصور هذا 
الحدٌ؛ فهو يخرج عنه اعتقاد المقلد» وكذلك فإن حقيقة العلم تغاير حقيقة 
الاعتقاد. وهذا إضافة إلى أن الباعث على حدٌ العلم بأنه اعتقاد إرادة المعرّف 
إخراج علم الله تعالئ» فكان المذهب الكلامي مؤثرًا في هذا الحد. 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفئ 277/١‏ وابن عقيل» الواضح في أصول الفقه »١١/١‏ والجويني. 
الإرشاد ص5”. والبرهان .97-947/١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة .١591/١‏ والجراعي» 
شرح مختصر أصول الفقه» ط١. /١‏ ۸۳. 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان /١‏ 240-94 وينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص٦٤٤٠‏ والطوفي» شرح 
مختصر الروضة »١59/١‏ وابن المنيرء الانتصاف [بهامش الكشاف] ۲/ .۸٥‏ 
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وفيه مطلب واحد. وهو. 


حصر الدّليل فيما يؤدي إلى العلم. 

ین الأصوليون بالحديث عن الذليل» وحمقيقته. وأنواعه» وطرق 
الاستدلال» وآداب المستَدِل وغير ذلك من متعلقاته في كتب أصول الفقه؛ فهو 
مرتكز المباحث الأصولية. 

وأول ذكر للدّليل في مباحث علم أصول الفقه يجده القارئ في فواتح 
الكتب الأصولية» في تعريفهم «أصول الفقه» بأنها أدلة الفقه الإجمالية» كما فعل 
بعض الأصوليين"'''» وهي إشارة كاشفة عن أهمية الدّليل» فلا جرم حينئذٍ أن 
يعن الأصوليون بتعريفه وتقسيمه . 

بعد ذلك يتناول الأصوليون الذَلِيلَ فى مقدّمات الأصول فى سياق الحدود 
التصورية التي تُذكر في فواتح المؤلفات الأصولية”'' وكذلك المتكلمون في 
المؤلفات الكلامية وغيرها . 


.45/١ ينظر مثلا: الآمديء الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: البصري» المعتمد ٠٠/١‏ والشيرازي» شرح اللمع ۱ والآمدي» الإحكام ۰۹٩/۱‏ 
والزركشي البحر المحيط .٠٠*/١‏ 

(۳) ينظر مثلًا: المتولي» الغنية ص۲٥‏ والرازي» المعالم ص٣٠٠‏ والآمدي» أبكار الأفكار 
.158--١‏ 


۱۱۹ 


ومرجع ذلك إلى كون الكلام على «الدليل» مما تشارك فيه العِلمان» ومرد 
التشارك إلى كثرة تداوَلِه في مادة الكلام والأصول؛ لضبط نوعية ما يستدلون به 
وما ينتصرون به على خصومهم؛ فاحتاج الدّارس إلى ضبطه»ء ومعرفة حقيقته قبل 
البناء عليه» لأهمية ما يترتب عليه من معرفة أحكام متعلقةٍ بأصول الدّين وفروعه. 


حصر الدليل فيما يؤّدى إلى العلم : 
تتناول هذه المسألة قضية تصورية عن حقيقة الدّليل عند الأصوليين» وهل 
هو ما يؤدي إلى العلم فقط» أو ما أدّئ إلى العلم أو الظن؟ وموقف أبي المظمّرء 
وتحليل الأثر الكلامى فى هذه القضية. 
لتصور الأثر الكلامي في حد الدليل يحسن الإشارة الإجمالية إلى حقيقة 
a E NE‏ وديا قثا ره ga‏ 
الشوء أو ما يستدل به» ويطلق على المرشد» وما به ED‏ 
وقد وقع الاختلاف فيه بين الأصوليين والفقهاء والمتكلمين: فأما 
الأصوليون والفقهاء وبعض المتكلمين: فيعرفون الدّليل بأنه: «ما يمكن التوصل 
بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري»""٠‏ وقيل: «الدّليل هو المرشد إلى 
المطلوب الموصل إلى المقصودء ويستعمل ذلك فيما يوجب العلم والظن»”". 
)۱( تبط اکن فارس» معجم مقاييس اللغة ۲٣۰-۲۵۹/۲‏ والجوهري› الصحاح 22 
والزبيدي» تاج العروس ٠٠۱/۲۸‏ (دلل). 


(۲) ينظر: أبو يعلى» العدة ١/١۳٠ء‏ وابن عقيل»ء الواضح ٠۳۲/١‏ والجراعي» شرح المختصر 
5/١‏ . 


(۳) ينظر الشيرازي: شرح ات 0 ©» وأبو يعللء العدة »٠١/١‏ والكلوذانى» التمهيد .5١/١‏ 
١‏ 


وأما أكثر المتكلمين: فيعرفونه بأنه: «اسم لما كان موجبًا للعلم» فأما ما 
كان موا للظن فهو أمارة : وغر ت أبو الس الدلالة».فقال :اننا النظر 
الصحيح فيها يُفضي إل العلم»» وقال الباقلاني: كل أمر صح أن يُتوصل 
بصحيح النَّظر فيه إلى علم ما لا يُعلم باضطرار»”". 

وذكر الشيرازي أنَّ المتكلمين لا يستعملون الدّليل إلا فيما يوجب القطع. 
كنصٌ الكتاب والخبر المتواتر وإجماع الأمة والأدلة العقلية» فأما ما يوجب الظنّ 
فلا س :دلا وإنما يقال: أمارة» كخبر الواحد والقياس› والدّليل عندهم: ما 
توصل بصحيح النَّظر فيه إلى ما جعل دللا عليه“ . 

وعلئ هذا فإن أبا المظفر كذ أن الدّليل يستعمل فيما يؤدي إلى العلم 
أو الظن» ولا فرق بينهما في ذلك» ونسب ذلك إلى عامة الفقهاء» وعلل كونه 
لا فرق بينهما بأن العرب لا تفرّق في تسمية الدّليل بين ما يؤدئ إلى العلمء 
ويؤدئ إلى الظنّ. وذكر أن أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء يرون أن الدّليل 
لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم فقط. فلا يشمل الظن. 

فالدليل عند أبي المظمّر المرشد إلى المطلوب» وهو الدال على الشَّيء 
والهادي إليه» يقال: دل على كذا فهو دال ودليل» كما يقال: عالم وعليم» وقادر 
وقدير. والدلالة مصدرء وقد يقال: دليلي كذا -أي دلالتي- والمصدر يوضع 
موضع الأسماء”” . 


(© ينظ البضري» المعيد 15-0479 رأ و يعلن» القدة ۳١‏ والشيرازي» شرح اللمع 
0 والرازي» المحصول ٠١/١‏ والإيجي» المواقف ص ه". 

(۲) البصري» المعتمد .0/١‏ 

(۳) الباقلاني» التقريب والإرشاد .٠٠۲/۱‏ 

. 1/١ الشيرازي» شرح المع‎ )٤( 

(5) السّمعاني» القواطع .٠٠۹-۱۰۸/۱‏ 


فاختار عدم الفرق بين الدّليل والأمارة» واعتبر الدّليل المرشد إلى 
المطلوب» فلم يحصره فيما أدئ إلى العلم» ويجعل الأمارة ما أذّئ إلى الظنّء 
وهو بهذا يخالف المتكلمين ومن تبعهم من الفقهاء . 

ويلاحظ أن أبا المظمّر لم يكشف عن المأخذ الكلامي لهذا النقدء واكتفى 
بالإشارة إلى كونه «مختارَ المتكلمين وبعض الفقهاء»» وأن «عامة الفقهاء على 
خلافه»» فهذه النْسَبُ تبعث سؤالاء هل كان لهذه المسألة حضور كلامي؟ 

والجواب واضح» فان المتكلمين قد اصطلحوا على أن الدّليل لا يستعمل 
إلا فيما يوجب القطعء خلافًا للأمارة» فاستعملوها فيما يوجب الظنَّ» وأوَّلُ من 
أطلق ذلك : المعتزلة» فقد اصطلحوا عليه ابتداءء وتلقاه مَن تلقاه عنهه” . 

والمتكلمون كما يدّعون لا يقبلون الدّليل غير القطعي في قضايا أصول 
الذين» فناسب هذا عندهم أن يفرّقوا في التسمية , تر اي ا 
الحادم وما ليس بحجة» فهم يلتمسون في أدلتهم اليقين» أو كما ل 
مُطلبهم يقينٌ؛ فلذا فإنهم يزيدون في حدٌ الدليل: إلى العلم بالمطلوب""ا ا 
الفقه فكل دليل شرعي صحيح حجة في إثبات أحكامه» فلا يحتاج فيه إلى التفريق 
بين القطعي وغيره كحاجة المتكلمين إلى ذلك" . 

ال رة را الال جا هو الغالب فت ئى عا وغالر 
صنيعهم هذا بأنه من باب الاصطلاح والتواضعء وبألّه لا حجر فيه» فإِنَّ اللغة 
لا تفرّق بين الأمارة والدلالة والسمة والعلامة”*'» فأدخلوا تحت لفظ «الدليل» 


)١(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللجع ٠/١‏ . والآمدي» الإحكام .٠٠١/١‏ وابن تيمية» الرد على 
المنطقيين ص/١7»‏ و178. 

(۲) ينظر: المرداوي» التحبير شرح التحرير 2198/١‏ وينظر: تعليق أبي زنيد على التقريب والإرشاد 
9.0١‏ ولكنهم عمليًا قد يُطلقون اسم الدليل على ما هو ظَبْنٌّء بل على الشبهة أحياناء ويتبين 
ذلك لمن تتبع أدلتهم. ينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي» طاء 
[المكتب الإسلامي] .4/١‏ 

(۳) دكوري» القطعية من الأدلة الأربعة» ط١.‏ ص56١5117-7.‏ 

.1017/١ .١ط والزركشي» تشنيف المسامع»‎ »594/١ ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه‎ )٤( 


۱۲۲ 


جميع أدلة العقول المتوصّل بها إلى العلم بحقائق الأشياء وأحكامهاء وسائر 
القضايا العقلية» ودخل فيه جميع أدلة السمع الموجبة للعلم والقطع من نصوص 
الكتاب والستة» ومفهومها ولحنهاء وإجماع الأمة» والمتواتر من الأخبارء وأفعال 
الرسول بي الواقعة موقع البيان» وكل طريق من طرق السمع يوصل النّظر فيه إلى 
العلم بحكم الشرع دون غلبة الظن"''. 

ووراء هذا المسلك داف قوي مُلِحّ من وجهة نظرهم» فقد لجأ المتكلمون 
إل هذا التفريق نصرة للمعتقد الكلامي في باب الصفات! 

فالمعتزلة ومن وافقهم من ثفاة الصفات لا يقبلون الظواهر وأخبار الآحاد. 
فيما يتعلق الخبر فيه عن الله يل لأن هذه المسائل لا يثبتونها إلا بدليل العقل 
أو الإجماع أو النص المقطوع به ولما كان أكثر الصفات ثابتة بالأخبار» وكثير 
منها لا يثبت بالعقل» وإنما تثبت بالأخبارء وهؤلاء نفاة الصفات لا يقرون بهاء 
لأنها تخالف أصلًا فاسدًا عندهم؛ اخترعوا إطلاق اسم الأمارة على الأخبار؛ 
لأن امان اض الدليل وال ا ها قف يطريقالأمار ةلآ رجب 
علمّاء وإنما يوجب الظنّ فقط» فإذا تعارضت أمارة ودليل عقلي» يرجح الدّليل 
العقلي» فبهذه القاعدة رد المعتزلة أكثر أخبار الصفات وجميع الأخبار التي فيها 
عذاب القبر وإثبات الشفاعة لعصاة المؤمنين وتفاصيل الإيمان» وتبعهم في هذه 
القاعدة متكلمة الإثبات؛ فأولوا أكثر أخبار الصفات وايات الوعيد. 

ويؤكد هذا الاستنتاج ما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في سياق رده 
على آهل الظاهر في قولهم: «إن خبر الواحد يقتضي العلم». 

يقول أبو الحسين: (إن التعبد بخبر الواحد لا يقتضي جواز القول على الله 
بما لا يعلم»""» ثم فسّر هذا في موضع آخر بأن أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في 
)١(‏ ابن عقيل» الواضح .0/١‏ 
(۲) البصري» المعتمد 45/7. 


۱۲۳ 


توحيد الله وعَذْلهء ثم مثَّل لذلك بأخبار الرؤية» والمعتزلة تزعم أنَّ الله سبحانه 
لا يُرئْء وتأوّل في ذلك بعض النصوص» ورد بعضها"''. 

فهذا التعليلات تنسجم مع مسلكهم العملي في التعامل مع الأدلة التي يرون 
فيها معارضة للدليل القطعي”"' . 

أما الأشاعرة فقد نقل عن كثير منهم حصر الدّليل فيما يفيد العلمء والأمارة 
فيما يفيد الظن» وكان المسلك الذي سلكوه متقاربًا مع المعتزلة» رغبة في تقوية 
أدلتهم . وردوا الكثير من الظواهر وأخبار الآحاد لكونها تفيد الظنَّ عندهم» وهذا 
يمكننا اعتباره رأي متكلمي الأشاعرة" ". 


ومن غلب عليه المشرتب الفقهى منهم ١‏ كالشيرازي» والباجی› والزرکشی › 
فإنهم لا يفرقون بين الدّليل والأمارة. وروند لول وهذا اللاتجاه يمرره 


أصوليو الحنابلة وغيرهه””'. 


.١50 وينظر أيضًا: العروسي» المسائل المشتركة ص‎ 2٠١7/7 ينظر له: المعتمد‎ )١( 

(۲) وينبه هنا إلى أن المعتزلة لم ينفوا الصفات لكونها جاءت ب «أخبار آحاد» أو «أمارات» فقط» قد 
يكون هذا أحد التبريرات» لكن أصل الشبهة عندهم عقدية؛ كالغلو في نفي التشبيه» وشبهة 
التركيب» وشبهة الحدوث وغير ذلك. ولعل هذه المعارضة ألجأتهم لإيجاد المخرج الأصولي› 
وتسمية أدلة الخصوم أمارات» وأنها لا تقف في معارضة أدلتهم التي يدعونها قطعية. 
ينظر: البصري» المعتمد »٠١7/7‏ والجويني» البرهان 2758/١‏ والعمراني» الانتصار في الرد 
على المعتزلة »١4١/١‏ وابن تيمية: درء التعارض ۲۲۷/١‏ ومنهاج السنة النبوية ۲/ 20814 
و۲/٤۱.‏ 

(۳) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد 27١7/١‏ و١۲۲‏ وابن العربي» قانون التأويل» ط١.‏ 
ص۲۹٠-٠٠.‏ والرازي: المحصول ١/١1ء‏ والمحصل ص٠٥‏ والآمدي» الإحكام 2٠٠١/١‏ 
والإيجي» المواقف ص 0". 

(© (الشيرارئ 6 شوج للج ٠١1-1‏ والباجي» الحدود ص١۷‏ والزركشي» البحر المحيط 
0/١‏ . 

(0) أبو يعلئ» العدة 21١/١‏ الجويني. التلخيص .177/١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص٤١٠‏ 
وابن عقيل» الواضح .٥4-٥۸/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه ,.19/١‏ والهنديء. الفائقء ط١.‏ 
0١‏ : وابن اللحام» المختصر [بشرح الجراعي] 2/4/١‏ وابن تيمية» الرد على المنطقيين = 


۱۲4 


ويظهر أثر التفريق بين الدّليل والأمارة في المباحث الأصولية المتأثرة بعلم 
الكلام» كأخبار الآحادء والإجماع غير القطعى › وما ا ذلك مما ثبت بطريق 
ظنی › وحتیٰ ما نبت قطعًا لكن دلالته ظنية فهى أمارات عندهم ول أدلةء 
CIS 5‏ 
ولا تصلح للاحتجاج في العقيدة 5 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: حصر الذليل فيما يؤدي إلى العلم: 
)١‏ العقيدة فى صفات الله تعالى . 
؟) الأدلة العقلية. 


وفع الخلاف في مسمئ الدليل؛ هل ينحصر فيما يؤدي إلى العلمء 
أو يشمل ما يؤدي إلى العلم والظنّ؟ على قولين» وبيانه كالآتي : 


القول الأوّل: حصر الدّليل فيما يؤدي إلى العلم : 
وهو مذهب بعص الفا والأصوليين من ال والأشاعة** 
وعري إل معظم الفقهاء والمتكلمين ومحققيهو””'. 


= ص۰۱۳۸ و۲۹۷ وابن عبد الهادي. مقبول المنقول. ط۲. ص8 2١٠١‏ والزركشى» تشنيف 
المسامع ٠٦٥١/١‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير» ط١. .07/١‏ 

)۱( ينظر : البصري› المعتمد 01/۲« و۲/ ۰۱۹۰-1۸۹4 و ۳۱/۲« و”7/ 2.٠١”‏ والعروسى» المسائل 
المشتركة ص٥۰۲‏ وفوشتي › الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف». ط۱. ص60 7. 

(۲) حكاه السّمعاني» القواطع .٠٠۰۹/١‏ وابن عقيل» الواضح في أصول الفقه .094/١‏ 

)۳( البصري› المعتمد 2390-1 وابن تيمية ) الرد عل المنطقيين ص۲۰۷ . 

(:) الباقلاني» التقريب والإرشاد ۲٠۲/١‏ و١۲۲‏ والرازي: المحصول .١7/١‏ والمحصّّل ص٠٥‏ 
وابن العربى» قانون التأويل ص570-579, والإيجى» المواقف صه". 

(5) ينظر: الباقلاني» التقريب ١/١77ء‏ والجويني» التلخيص .17١/١‏ والآمدي. الإحكام 2٠٠١/١‏ 
وابن عقيل» الواضح .0/١‏ 


١ 


يرون أنَّ اسم الدّليل خاصصٌ بالمقطوع به من السمعي والعقلي» وما لا بيد 


إلا الظَنّ فيسمونه أماوة: فالدليل: مأ يمكن أن يتوصل بصحيح النّظر فيه إلى 
العلم بالمطلوب الخبري”'"' . 


القول الثّاني: شمول الدّليل لما يؤدي إلى العلم أو الظن : 


وهو مذهب جماهير الأضولت وال وصرّح به انق حامد 


الإسفراييني"» وأبو إسحاق الشيرازي”*'» وابن الصباغ ٠‏ وسُليم الرّازي"', 


اتر الولية الاج رار يعات اور عنقي و و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۷) 
(A) 
00 


ينظر: البصري» المعتمد ٥٠/١‏ و190-1894/7», والباقلاني» التقريب والإرشاد 25١7/١‏ 
و١777-717.‏ والرازي» المحصل ص01-508. والآمدي» الإحكام .٠٠١/١‏ وابن الحاجب» 
المختصرء مع بيان المختصرء ط١. /١‏ 2070-7 وابن تيمية» الرد على المنطقيين ص۷٠۲٠‏ 
و174». والزركشي» البحر المحيط .60١/١‏ 

ينظر: الجويني» التلخيص »2177/١‏ والسمعاني» القواطع »٠١9/١‏ وابن تيمية» الرد على 
المنطقيين ص1۳۸ و7١23‏ والسبكي» جمع الجوامع [بتشنيف المسامع] ٠٠١١/١‏ وابن النجارء 
شرح الكوكب المنير .07”/١‏ 

حكاه الزركشي» البحر المحيط .5١/١‏ وأبو حامد: أحمد ابن أبي طاهر الإسفراييني» الشافعي»› 
له: شرح المختصر»ء وكتاب في أصول الفقه. توفي ٦٠٤ه.‏ ينظر: البغدادي» تاريخ بغداد 
“٥‏ ؛“ وشهبة» طبقات الشافعية .١77/١‏ 

ينظر : الشيرازي» شرح الات 1١‏ --5ه10١.‏ 

حكاه الزركشي» البحر المحيط .0١/١‏ 

المرجم الشابق١00/1.وسليع‏ هو ابن آبرت ين سليم » أب و الفح الرازي»«وعلى عن ال 
أبي حامد التعليقة» له: ضياء القلوب في التفسيرء والمجرد جرّده من تعليقة شيخهء وكتاب الفروع 
دون المهذب» والكافي» والإشارة. توفي ۷٤٤ه.‏ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
14 وشهبة» طبقات الشافعية ۲۳۳/۱. 

ينظر : الباجى» الحدود ص .7١‏ 

ينظر: الباجي» الغدة في أضول الفقه 1*1/1: 

ينظر: ابن عقيل» الواضح .٥۹-٥۸/۱‏ 


.57 7/7 ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء [بشرحه نزهة الخاطر]‎ )٠١( 


١5 


وا الا واو 


فيرون أن الدّليل ما يمكن التوصل بصحيح النَّظر فيه إلى مطلوب خبري. 
فتدخل فيه الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميًا أو ظنيّاء فهو 
المرشد إلى المطلوب». سواءً أفاد العلم أو الظنَّء وسواءً كان موجودًا أو معدومًا 
ا ا 


الراجح : 
بعد النّظر في المذهبين» ومراعاة مأخذ كل يترجّح شمولٌ لفظ الدّليل لما 


لامرين: 


الأوّل: عدم الفرق بين الدّليل والأمارة في أصلها اللغوي : 

فن الدّليل عند أهل اللغة ما يوصل إلا المطلوؤت فار طا ور 
ما أرشد إلى الشَّيءء فقد يرشد مرةً إلئ العلم وأخرئ إلى الظن» فاستحق اسم 
الدليل في الحالين» فالعرب لا تفصل بين ما يوب العلم وما يوجبٌ الظن في 
إطلاق اسم الدليلء فوجب التسوية بينهماء فالمسألة في أصلها 0 ومادة 
«دلل» من أصولها : إبانة ال والإرشاد إليهء ويقال الدليل : الاي انيت 
وها ole‏ بو طلق بمعنل الإرشاد. والإرشادٌ يكون بالقطع والظن”“ . 


.١١77/١ ينظر: ابن الحاجب» المختصرهء [العضد]‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» الرد على المنطقيين ص٦۷-۲۰٠۲.‏ 

(6).. نظن :انق العريى» تت المخضول صا وان الشاحنةالمشقصي [العضد] اكات 
وآل تيمية» المسودة في أصول الفقه» د.ط ص۷۳٥.‏ والهنديء. الفائق ٠١١/١‏ وابن مفلح › 
أصول الفقه »١4/١‏ وابن اللحام؛ المختصر [بشرح الجراعي] ٠۷٤/١‏ وابن عبد الهادي» مقبول 
المنقول ص8١٠١.‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة 759/7» وابن منظورء لسان العرب »۲٤۹-۲٤۸/۱۱‏ والكفوي» 
الكليات ص۳۹٤٠‏ والجويني» التلخيص 2177/١‏ والسمعاني» القواطع ,.٠١9/١‏ والكلوذاني» 
التمهيد 25١/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع »101/١‏ والسلمي» استدلال الأصوليين بالكتاب 
والسنة» ط١.‏ ص۱۸ وأبو زنيد» تعليقه على التقريب .7١7/١‏ 


۲۷ 


الّاني: إن الله تعالئ تعبّدنا بالعلم فيما طريقه العلم» وبالظن فيما طريقه 
الظن : 

والأحكام الثابتة بالظن في الفروع أكثرء فإذا كان المطلوب هو العمل. 
والعمل لا يتوقف على اليقين؛ لأن كل واحد من العلم والظنّ مقصودٌ في نفسه 
على حسب حاله» وقد ورد التكليف بهماء فلا وجه لحصر لفظ الدّليل فيما يؤدي 


إل ل 2 


الدّليل فيما يؤدي إلى العلم هو مذهب جميع مثبتي النظرء وباتفاق المتكلمين 


والفقهاء. وعَرْوُهم ذلك لمعظم المحققين" فذلك مردودٌ عليهم. كما ذهب إلى 
ذلك لد 

وح الام ر الب كذلك» وتنم إظلاق هله الس يل يقال إن 
المُصِئْفين في أصول الفقه يُطلقون الذّليل على الأعم من ذلك . 

ولا يبعُد إن قيل إن شمول لفظ الدّليل لما يؤدي إلى العلم أو الظن هو 
مذهب الخاد 


000 ينظ ارارق شرت اللم 1811/1 والبائجن» الطدوة صن ا والفرداوي م فجي ۱۹۸/١‏ 

(۲) ينظر: الباقلاني» التقريب 257١/١‏ والجويني» التلخيص »1١/١‏ وابن عقيل» الواضح 254/١‏ 
والآمدي» الإحكام .٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر الشيرازي» شرح المع 7/١‏ . 

(5) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .01/١‏ 

() ينظر: الجوينيء التلخيص 017/١‏ والسمعانيء القواطع .٠١4/١‏ وابن قدامة» روضة الناظرء 
[بشرخةه تزهة الخاطر العاطر] 8١/١‏ وابن تيمية» الزه علا المتطقييق افوا و۷ 
والسبكي» جمع الجوامع [تشنيف المسامع] ٠٠١٠/١‏ والزركشي» البحر المحيط 20١/١‏ 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير .٥۳/١‏ 


۲۸ 


نوع الخلاف وثمرته : 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو لفظي› 
ويعدونه نوعا من الاصطلاح والمواضعة على إطلاق مسمئ «الدليل» على ما 
يفضي إلى العلمء وإطلاق مسمئ «الأمارة» على ما يفضي إلى الظنٌء وإذا كان 
لا مشاحة في الاصطلاح'''» فلا أثر لهذا التقسيم. 

لكن لما كان للمسألة امتداد كلامي» وكان المفرّقون بينهما قد صرّحوا أنهم 
لا يقبلون إلا الدّليل القاطع في العقائدء وقصدوا بذلك إخراج بعض الأدلةء 
كخبر الواحد وظواهر بعض الأدلة بزعم المخالفة للدليل العقلي القطعي» فإن 
المسألة حينئذ لها أثر مترتب عليها مما يدفع إلى القول بأن الخلاف حقيقي. 
فلا يقال لا مشاحة في الاصطلاح حيئئلٍ. 

با وو ا ن عد فد صريحًا عل معنويته» 
بينما عدم الثمرة لا يعني عدم الخلاف والحكم بلفظيته. 

ومما ترتب على الخلاف فى هذه المسألة: العدول فى تعريف أصول الفقه 
عن «أدلة الفقه» إلى «طرق الفقه»: 

فإن المتكلمين لما فرَّقوا بين الدّليل والأمارة» وكان التعبير بالأدلة قد يفهم 
منه ما هو المشهور من مذهبهم في حصره في العلم؛ لأن التعبير بالأدلة مخرج 
لكثير هن أصول الفقه كالعمومات» وأخبار الآحاد والقياس› والاستصحاب 
وغير ذلك. فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه. 
بل أمارات لهء فإن الدّليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به . 
(۱) ابن عقيل › الواضح ,.4/١‏ والزركشيء تشتيفت المسامع 0/5 . 


(۲( ينظر : ہد الرحمن» الخلااف اللفظي في علم أصول الفقه»› مجلة دار الإفتاء المصرية ص۱۱۹ . 
)۳( الإإسنوي› نهاية السول. د.ط ص 0 .١‏ 


۲۹ 


كما فعل الرّازي بتعريف أصول الفقه بأنه «عبارة عن مجموع طرق الفقه»» 
وقال: «والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيًا إما إلى العلم بالمدلول 
أو إلى الظنّ به»”"' . 

وأشار البعض إلى أن صنيع الرّازي إنما هو أثر من آثار هذه التفرقة بين 
الدّليل والأمارة”'"» وكذلك فعل الزركشي إذ يقول: «وقولنا: «طرق» ليعم الدّليل 
والأمارة على اصطلاح الأصوليين» ". 

لكن لا يلزم مَن عرّف أصول الفقه بطري الفقه أن يكون قاصدًا هذا 
المعن» فإِنَّ الإمام السّمعاني قد قال في تعريف الأصول: «وعند الفقهاء هي : 
طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية»”*؟2. وقد أراد 
أنَّ ذلك على طريقة الفقهاء» وهو ينصرّهاء فهم يعرفونه بما كان مؤديًا إلى الفقهء 
سواءً حصل ذلك بدليل أو أمارة. 


.١7؟7و‎ ٩/۱ الرازي» المحصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الإسنوي» نهاية السّول ص 0”» والقرافي» نفائس الأصول .١١١/١‏ 
(۳) الزركشيء البحر المحيط .57/١‏ 

.4١/١ السّمعاني» القواطع‎ )٤( 


۱۲۰ 


الفصل الثاني 
الأثر الكلامي في مباحث الأحكام الشرعية 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في مسائل التكليف . 
المبحث الثاني : الأثر الكلامي في لوازم الحكم. 


۱۲۱۹ 


تناول الأصوليون مباحث الحكم الشرعي لأهميتها في علم الأصول. 
فالأحكام -كما قال الغزالي كأ- ثمرات» وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في 
نفسها"''» ونظرًا لأهمية موقع مباحث الأحكام من علم الأصول كان لا بد من 
Dy‏ رامس ةبر سانيا 

فالنَّاظر في علم الأصول إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية» فلا بد أن 
يكون عالمًا بحقائق الأحكام؛ ليتصوّر القصد إلى إثباتها ونفيهاء وأن يتمكن بذلك 
من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد» ويتأمّل بالبحث فيها للنّظر 
DT‏ 

والعلماء حين يتكلمون عن الحكم الشرعي يعرفونه بقولهم: «خطاب الله 
المتعلق بفعل المكلف”" من حيث إِنَّه مكلف“ . وبعضهم يعرفه بأنه: «خطاب 


.89/١ الغزالي» المستصفیٰ‎ )١( 

(۲) ينظر: الآأمدي» الإحكام في أصول الإحكام .48/١‏ 

(۳) والتعبير في هذا التعريف بالمكلف. على الإفراد؛ لئلا يرد عليه الإحكام التي لا تعم» وتتعلق 
بمكلّف واحدء كالأحكام التي اخيّصٌ بها النبي يكلِِ. ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع 2007/١‏ 
والعضدء شرح المختصر ,57١/١‏ 

€3 ينظر : السبكي» > جمع الجوامع› [ تشنيف المسامع] 5 . 
وقولهم في التعريف «من حيث إنه مكلف»: ليُخرج ما تعلق بفعل المكلّف» > لا من حيث تكليفه؟؛ = 


فيل 


5 0 ع ا 2 (1) . ٠‏ 
تعريمه: «خطاب الله المتعلق بأفعالا لمكلفين» افتضاءً». أو تخييراء 
اع 


= كخبر الله عن أفعال المكلفين» نحو: لوال حلقك وما تَكْمَلْنَ» [الصافات: 0197 فقوله تعالى : 
وما ْمل متعلقٌ بعمل المكلف» لا من حيث تكليفه. وذكر الزركشي أن هذا القيد يُغني عن 
قولهم «بالاقتضاء أو التخيير» وأنه يفهم اختصاص التعلق بوجه التكليف. ينظر: الزركشي» تشنيف 
المسامع /١‏ "هه . 

.۲۷۷/١ .١ط الأبياري» التحقيق والبيان في شرح البرهان»‎ )١( 

(۲) ابن الحاجب. المختصر [العضد] .771-177٠١/١‏ 


۱۳٤ 


المبحث الأوّل 
الأثر الكلامي ي مسائل التكليف 


وفيه أربعة مطالب : 

ل ختر الكو اول« ات علك ات 
المطلب الثاني : منع تكليف المكرّه. 

المطلب الثَّالثْ: عدم دخول الكمّار في الخطاب بالشرعيات. 
المطلب الرَابع : دخول المعدوم في خطاب الله ورسوله يليا . 


المطلب الأوّل 
جعل النّظر أوَّل الواجبات على المكلف 


ناقش الأصوليون أَوَكَ واجب على المكلف في مواضع من علم الأصول. 


الأوّل: مقدمات علم أصول الفقه: فى معرض حديثهم عن الاستمداد 
الكلامي والمبادئ الكلامية» والذَّليل» والنظر وإفادته العلم» ومنه: النّظر المعرّف 
لود الله ال 

الثاني : شروط الداخل تحت التكليف: ومنه أن يصح إرادة يد اة 
واستثنوا من ذلك النّظر المعرّف للوجوب» وهذا الذي قرّر المتكلمون أنه أوّل 
ولخي غارف ال اة ولا ١‏ يكن فد ايشا عد طا وةل يعر ف 
وجوبّه عليه إلا بعد الإتيان به 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام 2.٠١ 7-9494/١‏ والسبكي» جمع الجوامع ص١1»‏ والزركشي» البحر 
المحيط .1۲/١‏ 


(۲( ينظر: الجوينى: التلخيص ۱4/۱ وقريب منه: البرهان 68١/١‏ والغزالى. المستصفئ 
۱۳-۲۱ والرازي» المحصول ۲-۹/۱ والآمدي. الإحكام ۳-۹/۱ 
والقرافى» نفائس الأصول 1777/5. 


۱۳۷ 


الثالث: الاجتهاد والتقليد: في مسألة التقليد في أصول الدين» وهل 
الواجيه التقليد أو الغ" . 

ومع هذه المواضع الثلاثة إلا أنها ما زالت حاملة 8 ااال 
الكلامي» بل لا يبعد إن قيل لم يُضف إليها إقحامُها في علم الأصول رُوِحَ 
الأصولء وإِنْ سُوّعْ وجودها لمناسبة الحديث عن الواجب والتكاليف؛ فالمسألة 
من قضايا علم الكلام التي أقحمت في المباحث الأصولية إقحامًا”" . 

وهنا ها كه هته أو الف کر ال اا > فهو يرى اعات د 
باب أصول الفقه» فلا معنيل لذكرها فيه" . 


نقد الامام السّمعاني : 

تناول الإمام السمعاني رحمه الله تعالئ الأثر الكلامي في مسألة أول ما 
يجب على العبد» وقبل تناول هذا الأثر يجب التنبه إل أن النظر المبحوث هنا : 
التظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالّم وإثبات العلم بالصانع”* . 

ويرئ القاضي عبد الجبار أن النّظر عبارة عن الفكر في أدلة ما يلزمّة النْظر 


2 


فيه منْ جهة الدين. وعرّفه جماعة من متكلمي الأشاعرة بأنه: «الفكر الذي 
يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظرٌ» . وعرفه بعضهم انه «تجريد الذهن 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام .۲۱۹۹-۲۱۹۳/١‏ والزركشي: البحر المحيط 2797/5 وتشنيف 
المسامع 5/ 545» وعبدالله» مسائل أصول الدّين المبحوثة في علم أصول الفقهء ط١. .٤4/١‏ 

(۲) ينظر: العروسى» المسائل المشتركة ص١.‏ 

(۳) ينظر: ا القواطع .۸٤4۹-۸٤۸/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: المتولي» الغنية ص٥٥‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۳۲۹/۱۳ والزركشي» تشنيف 
المسامع .٤٤٤/٤‏ 

. 2/١7 ينظر له المغني‎ )٥( 

(7) ينظر: الجويني» الإرشاد ص٠‏ والمتولي» الغنية ص55» والآمديء أبكار الأفكار 21١0/١‏ 
والزركشي» البحر المحيط ١ .٥۷/١‏ 


۱۳۸ 


عن الغفلات» . وعرّفه الرّازي بأنه: ترتيب تصديقات فى الذهن» ليُتوضّل بها 
إلى تصديقات أخر”'" إلى آخر هذه التعريفات . 
وعلل هذاء فقد أنكر أبو المظفر جَعْل النّظر أوّل واجبات العبد» وارتاه 
قو لا مبتدعًا » ويتضح هذا جلما من صريح عبارته . فيقول : 
«وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام نها أسسواء فإنهم قالوا: اول فا تحت 
على الإنسان النّظر المؤدي إلى معرفة الباري عر وجل. وهذا قول مخترّع. لم 
يسبقهم إليه ايل من السّلف وأكمة الدين» ولو أنك ديرت جميع أقوالهم وكتبهم 
لم تجد هذا في شيء منهاء لا منقولا من النبى كل ولا من الصحابة ون“ 
وكذلك من التابعين بعدهم › وكيف يجوز أن يخمئ عليهم أول الفرائض› وهم 
صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين الرسول ككلة؟ !00" . 
ورا أزل الواحاف هل الد الشوافتات» و ر الأضان ارت ف 
ذلك؛ فالنبى کل كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين» كما في حديث 
معاذ وه حير بعثه إلرل اليمر.» فقال: «اد إليل شهادة ألا إله إلا الله» . 
ویبہ حیں ۰ ع -< عهم ۽ 3 3 
وقد سلك أبو المظفمّر لإبطال القول بأن النّظر أوّل الواجبات مسالك عدة» 
منها : 
)١(‏ ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدّين» ط١.‏ ص58. 
(۲( ينظر للرازي : المحصول 1۲/۱ والمحصّل ص .5٠‏ والمعالمء [بشرح ابن التلمساني] ص18 - 
51 
(۳) السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث ص51-560» وينظر له: القواطع 
AA /Y‏ 2 


(€) ينظر : السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث ص١1‏ - 1 
وأما حديث معاد وه فقد رواه البخاري في «(صحيحه) (كتاب الإيمان: باب إن تاوا وَأَقَامُوأ 


الله واا لَه مارا سيه 3ال : «([o‏ رقم )2-0 ومسلم ف في فى (صحيحه) (كتاب 
الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء ويقيموا الصلاة» 


ويؤتوا الزكاة)» رقم .)۳١(‏ 


۱۳۹ 


الأوّل: إبطال ثبوتية هذا الإيجاب: 

فقد ناقشهم في ثبوتية دليل هذا الإيجاب» وقرّر أنه لا يَعْدو كونه مبتدعًا 
مخترعًاء ويقول أيضًا: «ولئن جاز أن يخفى الفرض الأوَّل على الصحابة ول 
والتابعين حت لم يبينوه لأحدٍ من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال 
عنايتهم حتئ استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم وزعمهم فلعله خفي عليهم فرائض 
أخر. ولئن كان هذا جائرًا فلقد ذهب الدّين واندرس؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على 
أقوالهم» فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟!» نعوذ بالله من قول يؤدي 
إل هذه المقالة الفاحشة القبيحة التي تؤدي إلى الانسلاخ من الدّين وتضليل 


الأئمة المافيية ”7 


الثاني : تعداد المفاسد المترتبة على القول به: 

حيث يصرح أن فتح هذا الباب يؤدي إلى الهلاك» «فما من هالك في 
العالم إلا وبُدُوٌ هلاكه من التظرء وما من ناج في الدين سالك سبيل الحق إلا 
وبُدوٌ نجاته من حسن الاتباع» أفيستجيز 56 أن يدعو الخُلق إلى مثل هذا 
الطريق المظلم ويجعله سبيل منجاتهم؟!»'. 


.5١ص السّمعانى» فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص55-50. ويراجع بقية كلامه فهو مهم جذا. 
وكلام الإمام السّمعاني هنا متساوق مع ما قرّره السلف. يقول ابن عبد البر كاثه: «إنه مَنْ نظر إلى 
إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعد الرحمن» وسائر المهاجرين والأنصارء 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاء عَلِمَ أن الله ةلم يعرفه واحدٌ منهم إلا بتصديق 
النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة» لا من قبل حركة» ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب 
كان ویکون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبّاء وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه 
لازمًا ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القران بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم 
وتعظيمهم › ولو كان ذلك من عملهم مشهورًا أو من أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم ولوا به» 
كما شهروا بالقرآن والروايات». ابن عبد البر» التمهيد 10۲/۷ وما بعذله . 
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ويدعم هذا الرأي أن من المفاسد التي ترتبت علئ هذا القول رفع السيف 
على من لم يَنْظر ويستدل بهذه الاستدلالات» فنجد مثلا أبا عبد الله السنوسي 
الأشعري يذكر جعْل التظر والاستدلال شرطًا للدخول في الإسلام» ومن عاند في 
أدائه وجب استخراجه منه بالسيف إلى أن يموت"'؟. ويذكر أن النّظر الصحيح 
يتردد بين أن يكون شرطًا في صحة الإيمان أو لاء ثم قال: «والراجح أنه شرط 
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الثّالت : مسلك التفصيل : 

يقول: «لا ننكر النّظر قدر ما ورد به الكتاب والسّنَّة لينال المؤمن بذلك 
زيادة اليقين وثلح الصدر وسكون القلب» وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما 
أسّسوا؛ فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري ن" . 

ويقول: «واخترنا طريقة السلف» وما كانوا عليه في هذا الباب» ونقلنا عن 
عامة أئمة الأمة ما يوافق ما اخترناه» وذكرنا أيضًا أنا لا ننكر من النظر بقدر ما 
أذن فيه الشرع على ما يوافق الكتاب والسئّة»“. 

وفي سياق تحليل نقد أبي المظمّر يظهر أن القول بجعل النّظر أول 
الواجبات قد بني على أصول كلامية» ومنه نقل إلى علم الأصول أو أثر فيهاء 
فمنها : 
١‏ - مسالة فعل العيد: 

فإن أصل القضية -وهي القول بإيجاب النَظر العقلي لمعرفة الله تعالئ ونفي 
إمكان أن تكون معرفة الله ضرورية- متفرع عن قول المعتزلة في القدر» من جهة 
)١(‏ ينظر له: شرح أم البراهين ص7١-7١.‏ 
(0) ينظر: السنوسي» شرح أم البراهين ص .١5‏ 


(۳) السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث ص0١51-5»‏ والقواطع ۳/ .۸٤۹‏ 
(5) السّمعاني» القواطع ۳/ .۸٤۹-۸٤۸‏ 
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أن العبد عندهم مستقل بفعله» وأنه لا يُثاب إلا على فعله» وقد رتبوا على ذلك 
فيما يتعلق بهذه المسألة أن معرفة الله لو كانت ضرورية للزم أن يتاب العبد على 
غير فعله» لأن المعارف الضرورية ليست من كسب العبد» وإنما هي لازمة للنفس 
لزومًا ضروريًا بحيث لا يمكن الانفكاك عنهاء فإذا لزم أن تكون المعرفة من فعل 
العبد لم يمكن أن تكون ضرورية» وإذا لم تكن ضرورية لزم أن تكون نظرية حت 
E E‏ 
فالتروكيوق لطر ونولك عل أنه لا يمك حصول المغرفةالؤائجة إلا 
بالنظر» لا سيما القدرية منهم» فإنهم يمنعون أن يثاب العبد على ما يخلق فيه من 
العلوم الضرورية”"' . 
؟- مسالة الإيجاب العقلي: 
فالمعتزلة يقولون بالإيجاب العقلي» فالأمر متساوق مع مذهبهم. أما 
الأشاعرة فيرون أن العقل قد أوجب عندهم النظرء كما يقول إمام الحرمين: «فإن 
قيل: ما الدالٌ على وجوب النّظر والاستدلال من جهة الشرع؟ قلنا: أجمعت 
الأمة غلا جرب مغرفة الباري عالق «وامسشان بالعقن أنه لا يناد الوضول إا 
اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يُتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب» " . 
وهذا يناقض قولهم إن معرفة الله تعالئ واجبة بالشرع» يقول أبو المعالي 
الجويني: «النظر الموصل إلى المعارف واجب» ومذرّك وجوبه الشرع» وجملة 
أحكام التكليف متلقاة من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية»“ . 
)١‏ ينظر: القرني» المعرفة في الإسلام» رسالة دكتوراه ص7760-/171. 
(۲) ينظر: ابن تيمية» درء التعارض ٤٩۷/۷‏ و550». و۳۷۸/۸» و4/ 255 وعبدالجبار» شرح الأصول 
الخمسة ص65. 


© الخو اراد ف۹ 
)٤(‏ الجويني» المرجع السابق ص۲۹. 


ولأجل مناقضة إيجاب التّظر لمعرفة الله تعالئ يقول أبو جعفر السمناني"' : 
«إيجاب النّظر بقية بقيت على الشيخ أبي الحسن الأشعري من الاعتزال»”" . 

ويشير ابن تيمية إلى أن منْ قال بالوجوب العقلي» كما هو قول المعتزلة 
والكرامية» ومنْ وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد 
وغيرهم» فهؤلاء هم الذين قالوا ابتداءً: أولُ ما يجب المعرفة أو الثظر المؤدي 
إليها. لكنْ أَحَذَ كلامَهم مَنْ أراد أن يَبنِيه على أصوله من الأشعرية ونحوهمء 
فتناقض كلامه)9" , 


*"- التحسين والتقبيح العقليان: 

يقول عبد الجبار: «المعرفة مما يقبح تركه» وقد تكرر في العقل وجوب 
التحرّز من القبيح» فإذا كان ذلك لا يمكن إلا بالمعرفة؛ دل ذلك على 
e,‏ 


5 - مسالة وجود الله تعالى: 
فق روغ القرلدبان إثبات وجود الله تعالى ليس بضرورة ولا فطرة في 
النفس» فيجب حينئذ النّظر العقلى لإثبات وجود الله تعال'*' . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد» أبو جعفر السمناني» الأشعري. توفي ٤٤٤ه.‏ ينظر: الصفدي» الوافي 
بالوفيات 587/7» وابن تيمية: مجموع الفتاوئ ۳۳١/١٠١‏ ودرء التعارض ٠ .٤٦1/۷‏ 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 57" وابن حجرء فتح الباري .5”49/١7‏ والقرني» المعرفة في 
الإسلام ص777. 

(۳) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل »١5-١60/8‏ وينظر: السعودي» الأنجم الزاهرات فيما عند 
الأشاعرة من التناقضات ص٤۱۹٠-1۹۷ء‏ وبن عباس» اختلافات الأشاعرة في مسائل التوحيد 
والإيمان والقدر» ط١. ٠١١/١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة ص"٤.‏ وينظر: التفتازاني» شرح المقاصد في علم الكلام 
10/1 . 

»۲١ص ينظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص۳۹ 5 54. والباقلاني» الإنصاف‎ )٥( 
.٠١۳ص‎ .١ط والسلمي» حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين»‎ 
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الخلاصة : 

أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: جعل النّظر أول الواجبات على المكلف: 
)١‏ الخلاف في فعل العبد. 
)١‏ مسألة الإيجاب العقلي . 
*) التحسين والتقبيح العقليان. 


)٤‏ مسألة وجود الله تعالى. 


تحرير محل النزاع : 


اختلف العلماء في تعيين اول واجب على التي وهى باختصار 


المذهب الأوّل: إن أول الواجبات: الشهادتان : 
وهو مذهب أهل السَّئَّة والجماعة'''. وإجماع أئمة السلف؛ حكاه 
ET N‏ ا ا اوآ الع“ . 
فأئمة السّلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» وأن 
من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة 


)١(‏ ينظر: ابن عبد البرء التمهيد ۷/ ١١٠٠ء‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء ط١.‏ 0/8/ا- 
۷١‏ والسمعاني: فصول منتقاة من الانتصار ص51-50» والقواطع ”/ 2859-8448 والجيلاني» 
الغنية لطالبي طريق الحق يّةق» ط١. 2١7/١‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ط١. -40١/9‏ 
1 وابن تيمية: مجموع الفتاوئ »۷٦/١‏ ودرء التعارض 25/8 وابن أن العز» شرح العقيدة 
الطحاوية» ط۲. .١17١7/١‏ 

(۲) ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء ۸/ .۷٦-۷١‏ 


(۳) ينظر: السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث ص۳٦-٤٠.‏ 
(4) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /ا/ 177. 

(0) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل 8//. 

(5) ينظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية .۲۳/١‏ 
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والصلاة إذا بلغ أو ميّز عند من يرى ذلك . ولم يوجب أحد منهم على وليه أن 
يخاطبه حيكذ بتجديد الشهادتيه” . 
المذهب الثانى : إنَّ أوّل الواجبات: النظر: 

وهو مذهب ا Es‏ ا 


وقد اختلفوا في أوّل ما يجب عند البلوغ. على أقوال: 


القول الأوّل: النظر في معرفة الله: 

وهو قول المعتزلة””'» وبعض الأشاعرة" والإمامية”" . 

يقول عبد الجبار: «إن قيل: ما أوَّلٌ ما أوجب الله عليك؟ فقل: النّظر 
المؤدي إلى معرفته؛ لأنَّ المعرفة التي من معرفة الله تعالى لا تُعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة» فيجب أن تعرفه بالفكر والنظر» ولا يصح شيء من الواجبات 
إلا بعد معرفته الله تعاليل» ومعرفته تحصل بالنظر" . ونحوه متكلمو الأشاعرة”"''. 


.77/١ ينظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص 50., والجشمي» عيون المسائل ص400-17994. 

(۳) ينظر: الباقلاني» الإنصاف ص١0»‏ والرازي». المحصل ص47» والجويني» الإرشاد ص”. 
والآمدي» أبكار الأفكار 0١‏ والزركشي» تشنيف المسامع ٠٤٤٤/٤‏ وابن تيمية: مجموع 
الفتاوئ 2771/١7‏ ودرء التعارض »٠١-۹/۸‏ والإيجي» المواقف ص۳۲ وابن حجر» فتح 
لار ۹/۴ 

)٤(‏ ينظر: الجلّي» نهج الحق» ط٤.‏ ص٤۸‏ والألوسي» السيوف المشرقة» ط١.‏ ص۳۳۷. 

."۹٩ص الجشمي» عيون المسائل‎ )٥( 

(7) الآمدي» أبكار الأفكار 0١‏ . وجمع الجوامع [بتشنيف المسامع] ٠٤٤١/٤‏ والإيجي› 
المواقف ص”7"7. 

(۷) ينظر: الجلّي» نهج الحق ص٤۸‏ والألوسي» السيوف المشرقة ص۳۳۷. 

(۸) عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص٥٦٠.‏ 

(9) الجشمي» عيون المسائل ص۳۹۹ وينظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص50. 

)٠١(‏ ينظر مثلا : الباقلاني» الإنصاف ص١1,‏ والآمدي» أبكار الأفكار 217١/١‏ والزركشي» تشنيف 
المسامع 555/5» والبغدادي» أصول الڏین» ط١.‏ ص”7714-17177. 1 
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القول الثّانى: القصد إلى النظر : 
هو قول بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة؛ فذهبوا إلى أن أوَّل واجب إنما 
هو القصد إلى النْظر؛ إذ النّْظر يستدعى القصد إليه» والقصدٌ إليه متقدم عليه 


وهو اختيار ابن فورك"» والمتولي الشافعي”". وأبي المعالي الجويني 


القول الثَّالك: أول جزء من النظر : 

وهو قول بعض الأشاعرة» ومنهم القاضي الباقلاني” 

5 الممكن سَبْكُ محصّل هذه الأقوال في نظام واحدٍء نظرًا للفظية 
الخلاف بينهم. ال إن الف واخ فاا .و اط واب له وا 


قرئة إلا الوتعوقة :و الضف إل "اللطرواتعبي لأ بهدوصلة أبعف E TUE‏ 
المذهب الثّالك: أوّل الواجبات: الشّك : 
78 ء۶ 5 69 و. 7 (A);‏ 


)١(‏ ينظر: الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص”» والشامل ص١7١»‏ والآمدي» أبكار الأفكار 
70١‏ وابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل »٠١-9/8‏ والزركشي» تشنيف المسامع .٤٤١/٤‏ 

(۲) عزاه إليه الجويني» الشامل» د.ط ص١١١.‏ وابن فورك هو: محمد بن الحسن» أبو بكر» 
الأشعري» له: مشكل الحديث» والنظامي. توفي 05٠4ه.‏ ينظر: السبكي» الطبقات الكبرى 
٤‏ والصفدي» الوافي بالوفيات 104/7. 

(۳) ينظر: المتولي» الغنية في أصول الدّين ص 00. 

.١7١ص ينظر الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص“ والشامل‎ )٤( 

)٥(‏ الجويني» الشامل ص١١٠ء‏ والآمدي» أبكار الأفكار 217١/١‏ والسبكي» جمع الجوامع [بتشنيف 
المسامع] ٤٤١ /٤‏ والإيجي» المواقف ص”". 

(7) ينظر: الآمدي» أبكار الأفكار ١0؛»‏ وابن تيمية» درء التعارض ٠۳٥۳/۷‏ وابن حجر» فتح 
الباري 2759/١7‏ والبيجوري» تحفة المريد» ط١.‏ ص868» والإيجي» المواقف ص””. 
والتفتازاني» شرح المقاصد .٤۸/١‏ 

(۷) عبد الجبارء المغني 2١١/١7‏ والجشمي» عيون المسائل ص”797. و00٠4.‏ والجويني» الشامل 
ص١7١»‏ والآمدي» أبكار الأفكار ١‏ » والزركشي» تشنيف المسامع ٠ .٤٤١/٤‏ 

(۸) الآمديء أبكار الأفكار 0١‏ :» والزركشي» تشنيف المسامع .٤٤١/٤‏ 


١5 


والسَّكٌ : الاسترابة في معتقَّدَين فصاعدًاء من غير ترجيح أحدهما على 
E‏ 

فذهبوا إلى أن أول الواجبات الشك؛ لامتناع النّظر من العالمء فإن 
الحاصل لا يتعلق به طلب» ولا يمتنع من الشاك والظان» فإنه متردد بين معتقدين 
فيجب النّظر لتحصيل اليقين» فالعلم بالمدلول يمنع من النّظر عندهم”'" . 
الأدلة : 

ا اروا ول لبو اماف النظع ا ا ها 
النبي يي الشهادتين أول ما يدعى إليه» وعصم الدماء والأموال بالنطق بهاء 
زل بقل سنن يتظروةا أو يشكراة ولم بتع احا إل .ذلك اعدا ول إل مجر 
إثبات الصانع» بل حكم بإيمانهم من أول وهلة» وإن كان هناك عن الثظر 
والمعرفة غفلة”". وذلك كما في قوله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ 


ا 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . . . 


وحديث معاد یه لما بعثّه كيد إلى اليمن» فقال : «ادعهم إلى شهادة أن 
NS‏ يوان رسعو ل الله ا 


)010( ينظر: الجويني: الإرشاد ص 271-760 والشامل ص ۰۱۲۲-۱۲۱ والجرجاني» التعريفات 
ص۰۱۲۸ والميداني » ضوابط المعرفة» ط١.‏ ص570١.‏ 

(۲( ينظر : عبد الجبار» المغني 11/۲ والجشمي › عيولن المسائل ص 21٠0‏ والآمدي» ابكار 
الأفكار /١‏ ١٠٠١ء‏ والزركشي» تشنيف المسامع 447/5. 

(۳) ينظر: القرطبى› الجامع لأحكام القران ۷/ ۳۳-۳۲ وابن الصلاح» صيانة صحيح مسلم من 
الإخلال والغلط. د.ط ص”:١»‏ وابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل . 

A (AL ١ 1‏ م ىه سيف مه دري ج52 ؟ 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان: باب قن تاوا وأقاموأ الصَّلْوةَ واوا الرَكَرة فحلا 
َيِلَهُمْ») 214/١‏ رقم (75). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حت 
يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله) 20١/١‏ رقم (2)7”57 حديث ابن عمر ويا 

)٥(‏ رواه البخاري گن «(صحيحه ) (كتاب الزكاة : باب وجو الزكاة) ؟/ 1£ رقم (ه84*١)‏ ومسلم 
فو (اتصحيحه) (كتاب الإيمان: باب الدعاء الى الشهادتية: .( 01/١‏ رقم 2)١9(‏ من حديث 
ابن عباس وا . 


۷ 


وكذلك حديث الجارية المشهورء وفيه: قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: «ائتنى بهاكء فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: فى السماءء قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة)0' . 

واستدلوا بالإجماع: على أن كل كافر يُدعئ إلى الشهادتين» سواء كان 
وغعل اك أو فير كا أو كتايّاء وبذلك يصير الكافرَ سلما ولا يصير مسلمًا بدون 
OE‏ 
أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأن 
كل ما جاء به محمد حق› وأتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام. وهو بالغ 
اس علا ال 

واستدل القائلون بأن أول الواجبات النْظر: ببعض الآيات التى تأمر بالتفكر 
في النفس وخلق السماوات والأرض والاستدلال بهاء كقوله تعالئ: ألم 
گا و شِيمْ تا حل اله اتوت لأ رتا ينآ إلا بالك وليل شس 
وض : ۸] . 

رارض غلا هنذا الاسعدلال بأن النظر آنا قاطي ب فى حن الان 
منْ احتاج إليه» فهذا الحض على التفكر قد جاء بعد قوله تعالئ: اولك اکر 
)010( جزء من حديث رواه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في 

الصلاة ...)» رقم (لالاه). 
(۲) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل ۸/ ۷. 

الإجماع. وتوفي ۳۰۹ وقيل ۳۱۸ و9١”7ه.‏ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 2٠١7/9‏ 

وكحالة. معجم المؤلفين 8 . 
)٤(‏ ينظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء ۸/ ه/ا-الا» وانظر: السّمعاني, فصول منتقاة 

من كتاب الانتصار ص٣٦‏ . 


١ 


سر ملاع و - 03 هھ ۶ رن 


الاس لا يلبوت 9 بعلمو ظهرا ن ليوو لديا وهم عن الخو هر غفل 
اون : ۷-٠‏ . 

كما استدلوا بقوله: لولم بظرواً في مکوت الوت وَالأرْضٍ وما حَلَقَ أله من 
ىو 1الإز: 15]. وهذا الاستدلال: يرد عليه أن الحض على التفكر والنّظر في 
کت الا وا یی فد رطب به المكديرة الم رورو فى ال ات 
E‏ 

فأدلتهم في الحقيقة تنعكس عليهم» وليس لهم فيها متمسّك على إيجاب 
التّظر لكل أحد» وإنما يُستفاد منها أن النّظر يخاطب به المحتاج إليه» فالقرآن 
العزيز ليس فيه أن النّظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النّظر على كل أحدء 
وإنما في الأمر بالنظر لبعض الناس. وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا 
موافق لقول من يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به. بل هو 
واجبٌ عل كل من لا يودي واجبًا إلا به" . 

واستدل القائلون بأن أوَّل الواجبات النّظر في معرفة الله: بالأدلة المتقدمة 
الدالة على إيجاب النّظر مطلقّاء وقالوا: إن النظر في معرفة الله تعالئ واجبٌ 
بالاتفاق؛ وبه تحصل المعرفة؛ وهو متقدم عليها؛ فهو أوّل واجب على 
المكلّف9؟) , 

واعترض: بأن معرفة الله والإقرار بها أمرٌ مركوز في الفطرة» إذ قال 


ص و ر 
0 1 31 2 9 


تعال : اق وُه لون حَنِيفًا فِظرَتَ أله الى فَطر الاس مسا ازيم .م000 . 

.8// ينظر: ابن تيمية» درء التعارض‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع السابق 4/8. 

(۳) ابن تيمية» المرجع السابق 48/8 وينظر: السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص١5.‏ 

)٤(‏ الجشمىء عيون المسائل ص۳۹۹ والآمدي» أبكار الأفكار 2٠7١/١‏ والزركشى» تشنيف 
المسامع .٤٤٤/٤‏ | 

(5) ينظر: ابن حجرء فتح الباري .۳٤۹/۱۳‏ 


١4 


واستدل القائلون بأنّ أوّل الواجبات القصد إلى النظر: بالأدلة الموجبة 
للنظر في الجملة» لكنهم أضافوا إليها أمرًا استدركوه عليهم» وهو أنَّ هذا النّظر 
نة فاع فا لقف لز النظو ,سيق الط كان رل وا 

واعترض عليه : بالإجماع على تسمية العامة والمقلدين مؤمنين» فلو كان ما 
ذهبوا إليه من أن النّظر والقصد إليه أوّل الواجبات صحيحًا لما صح أن يُسمئ 
مؤمئًا إلا من عنده علم بالنظر والاليغو لال :كا القصد يمع تبَعَا للمقصود 
إليه» ولا يكون له بنفسه حكم. فكيف يجعل أول لاحات 

وال القاكتون ل الواعمات ال عو من ر علق أن ا 
واجب أولٌ جزء من النَّظر بالأدلة نفسها التي استدل بها القائلون بالنّظرء لكنهم 
رأوا أنَّ هذا النّظر متقدم على المعرفة» وأنَّ أوّل جزء من النظر» متقدم على 
النظر؛ فكان هذا دليلا على اعتبار هذا الجزء أوَّلَ واجب”*'. 

فمفاد ذلك جعل النظر أوّل الواجبات -علئ اختلاف آرائهم في تحديد 
المقصود منه؛ القصد أو أوَّل جزء- يؤول إلى تناقض؛ فإيجاب النْظر إما أن يكون 
بالعقل أو الشرع» والقائلون بإيجاب النّظر من الأشاعرة لا يقولون بالإيجاب 
العقلي» والعقل لا مدخل له في الإيجاب» وعليه: لزم أن يقال: إن إيجاب النّظر 
شرعي! فكيف حينئذٍ أن نعرف أمر الله تعالئ وحكمه» ونحن بعد لم نعرف الله 
تعالا ؟ ! 

وقد أشار الآمدي إلى أن هذا الإشكال يرد على القائلين بإيجاب النَّظْرء 
)١‏ ينظر: الجويني: الإرشاد ص”ء والشامل ص١5١.‏ والآمدي» أبكار الأفكار 2١7١/١‏ 

وابن تيمية » درء التعارض 2٠١-44‏ والزركشي» تشنيف المسامع 5غ. 
(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 97/10ا". 
(۳) عبد الجبارء المجموع في المحيط بالتکلیف» د.ط .5١/١‏ 
)٤(‏ الآمدي. أبكار الأفكار .١7١/١‏ وانظر: الباقلاني» الإنصاف ص۳١ء‏ والجويني» الشامل 
ص۱۲۱ . 


10۰ 


وعلّل وجهه بأن «الأمر بالنظر والمعرفة يستدعئ عدم المعرفة بالله تعالئ» ومعرفة 
أمر الله تعالئ مع عدم معرفته ممتنع»'. 

والآفر انه فة أخير ا فن أزاد أن هغ ال ی ال اع 
ونحوهم» فتناقض كلامه"' 

واستدل القائلون بأن أوّل الواجبات الشكٌّ: بأدلة أرباب النّظرء لكنهم 
قالوا: إن الشك يسبق النّظر والقصد إليه» فكأن أول الواجبات؛ فهو يُستدعي 
عندهم سابقة السك في الله تعالى» وإلا كان التظر في تحصيل الحاصل؛ وهو 
محالت وال ك ماق عله او ال كان اهو الاج ل 

وهم إنما أوجبوا التظر لكون المعرفة لا تحصل إلا به» فلو كان النّاظر 
عالمًا بالمدلول» لم يوجبوا عليه النُظرء فإذا أوجبوه لزم انتفاء العلم بالمدلول. 
فيكون النّاظر طالبًا للعلم» فيلزم أن يكون شاكّاء فصاروا يوجبون علئ كل مسلم 
أنه لا يتم إيمانه حتئ يحصل له الشكُ في الله» ورسوله يي بعد بلوغه» سواءً 
أوجبوه» أو قالوا هو من لوازم الواجب““. 

E‏ بوجوب الشكٌ قبل الاعتقاد بهذا ظاهر الفساد. كما أن مقالتهم 
بالشك تجرٌ إلى التناقض؛ فالأمرٌ بالشّك في الله تعالئ ست رة آمو الله 
تعالى» ومعرفة أمر الله تعالئ مع الشك فيه؛ تناقضر ° 

واعترض على هذا: بأنَّ مدرّك الوجوب إما أن يكون الشرع أو العقل؛ فإن 
كان مدرك الوجوب العقل؛ كما هو مذهب أبي هاشم؛ فقد اندفع التناقض. وإن 
كان مدرك الوجوب الشرع؛ فالإشكال كما هو وارد عليه في إيجاب السك" . 


.٠۷١-٠۷١/١ الآمدي» أبكار الأفكار‎ )١( 

(۲) ينظر ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل ۸/ .١5-١0‏ 

(۳) ينظر: الجويني» الشامل ص١١٠٠‏ والآمدي. أبكار الأفكار ص١/١17.‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /ا/ .٤١١- 87١‏ 

(0) ينظر: الجويني» الشامل ص۱١٠‏ 2157 والآمدي» أبكار الأفكار .17١/١‏ 
(5) ينظر: الآمدي» أبكار الأفكار .171-١1١/١‏ 


١6١ 


رارض ايف علا اساب القول بالك إن غ مقدور عله ن 
(Dz eT 320‏ 
الشك ليس بمعنیٰ» ولو كان معن لم يكن مقصودا 1 

يقول الإيجي: «وفيه نظر؛ إذ لو لم يكن مقدورًا لم يكن العلم مقدورًا؛ 
لأن القدزة نسعها إل الضتيخ .سوا واليحق أن دوامة مقتدون؟ إذ له أن يمرك 
النّظر فيدوم» أو أن ينظر فيزول»”'” . 


الراجح : 

إن أن لهو تحب عار لكا لبه ينقد اننع يجها لله لفك uy aE‏ 
هو أن يتلفظ بالشهادتين» فإن لم يعلم معناهما عُلّم؛ وإن احتاج إلى أدلة بِيّنت 
له» ونظر» وتفكر. 

وذلك أن أله ال جات اا ع ا نا ای ا جرال الا فة 
يجب على هذا ابتداءً ما لا يجب على الآخر ابتداءً» فيخاطب الكافر عند بلوغه 
بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بهاء وأما المسلم فيخاطب 
بالطهارة إذا لم يكن متطهراء وبالصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي لم 
يفعلها. فترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحد» ليس هو أمرًا يستوي فيه 
الجميع» بل هم متنوعون في ذلك» فكما أنه قد يجب على هذا ما لا يجب على 
هذاء فكذلك قد يؤمر هذا ابتداءً بما لا يؤمر به هذا . فضلا عن أن القول بأن 
النُظر أول الواجبات مخترع» لم يسبقهم إليه أحد من السلف . 

وهذا المعنى ذهب إليه أيضًا بعض الأشاعرة؛ يقول العز ابن عبد السلام : 
(ولا عبرة بقول من أوجب النّظر عند البلوغ على جميع المكلفين؛ فإنَّ معظم 
الناس مهملون لذلك» غير واقفين عليه ولا مهتدين إليه» ومع ذلك لم يفسقهم 


(۱) بطر عبد الجبار. المجموع في المحيط بالتكليف ۲/۱ والجويني. الشامل ص 2١١١‏ 
(۲) الإيجي» المواقف ص7". 
(۳) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .17-١77/48‏ 


\o۲ 


أحدٌ من السلف الصالحين كالصحابة والتابعين» والأصح أن التظر لا يجب على 
المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده» فيلزمهم البحث عنه» والنظر 
فيه إلى أن يعتقدوه» أو يعرفوه»"" . 

قال الزركشي : «وهو الأصح)”"'. 

يقول أبو حامد الغزالي: «من أشد الناس غلوًا وإسرافا طائفة من المتكلمين 
كمّروا عوام المسلمين» وزعموا أن منْ لم يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف 
العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر. فهؤلاء ضيّقوا رحمة الله الواسعة 
ا الحنةء.ونقا هرا شوذفة شمر اهن المتكامية ب فلت 
شعري متئ تقل عن رسول الله ية وعن الصحابة وء إحضار أعرابي أسلم. 
وقوله له: الدّليل على أنَّ العالم حادث ألا يخلو عن الأعراض» وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» وأنَّ الله تعالئ عالم بعلم» وقادر بقدرة زائدة على الذات 
لا هي هو ولا هي غيره إلى غير ذلك من رُسوم المتكلمين» "". 

ومما يشار إليه أن بعض المتكلمين في سياق تعاطيه مع إشكالية عدم 
الثبوت والنقل عن النبي بي وأصحابه وء حاولوا دفع أدلة أهل الستة 
والجماعة» لكنها كانت إلزامًا لهم من جهة أخرى. 

يقول الآمدي: «وإنما لم يُنقل عنهم المناظرة في ذلك لصفاء أذهانهم. 
وصحة عقائدهم» وعدم من يُحوجهم إلى ذلك . 

وقال في موضع آخر: «ولهم: إن النبي يي والصحابة وين لم ينكروا على 
)١(‏ ابن عبد السلام» قواعد الأحكامء ط١. .٠١١/١‏ 
(؟) الزركشي» تشنيف المسامع .٤٤/٤‏ 
() الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ط١.‏ ص05-/الا» وانظر: القرطبي» الجامع 


لأحكام القرآن .505-405١/9‏ 
)٤(‏ الآمدي» الإحكام ه/910١1.‏ 


١ ون‎ 


العامة ترك النظر. قلنا: إنما لم ينكروا ذلك؛ لأن المعرفة الواجبة كانت حاصلة 
لهمء وهي المعرفة بالدّليل من جهة الجملة لا من جهة التفصيل"''. 

وهذ يرد عليه: كيف أت لنا العلم بأنهم عرفوا ذلك» وأنهم لم يحتاجوا 
إليه» وقد جاءت النصوص -كما سبقت في الأدلة- أن النبي ييل خاطبهم مباشرة 
بالشهادتين» والدعوة إلى التوحيد؟! 

أما وجه الإلزام لهم: فيقال: لماذا لا يرد هذا التعليل في كل المكلّفين» 
وذلك في قولهم: «وعدم منْ يحوجهم إلى ذلك»» فتلزم بالنظر من احتاج إليه؟ ! 
ولماذا وجب ابتداء على كل مكلف أن ينظر؟! والشارع إذا خاطب الناس فإنما 
يأمر العبد ابتداءً بما لم يؤدّه من الواجبات دون ما أذَّاه. فلم يخاطب المشركين 
ابتداءً بالمعرفة إذ كانوا مقرّين بالصانع» وإنما أمرهم بالشهادتين» ولو لم يكونوا 
مقرين بالصانع» فإنه لم يأمرهم بإقرار مجرد عن الشهادتين» بل أمرهم بالشهادتين 
ابتداءً. والشهادتان تتضمنان المعرفة» فلو أقروا بالصانع وعرفوه من غير إقرار 
بالشهادتين لم يقبل ذلك منهمء ولم يخرجوا بذلك من الكفرء ولم يرتب خطابهم 
بذلك شيئًا بعد شيءء بل خاطبهم بالجميع ابتداء . 
نوع الخلااف وثمرته : 

الخلاف بين القائلين بأن الشهادتين أول واجبء والقائلين بالتظرء والقائلين 
بالشك ار 

وأما الخلاف بين القائلين بأن النّظر أول الواجبات؛ هل هو القصد؟ 
أو أول جزء منه؟ أو النْظر في المعرفة؟ فهو لفظي؛ لاتفاقهم على كون النّظر أول 
)١(‏ الآمدي» الإحكام ۰/ ۲۱۹۸-۲۱۹۷. 
(۲) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .٠١/۸‏ 


(8).: متظرة الحريني» الشامل ص75١»‏ والآمدي» أبكار الأفكار ١0؛»‏ وابن تيمية: مجموع 
الفتاوى ب ار ودرء التعارض 1. 


١6 5 


واجب» ولأن بعضهم يرئ في تفسير الواجب بأنه إن كان مرادًا لنفسه فالمعرفة 
أول راخب وان كان هرادا لغيره فالنظن أو القضد: أول واجب. 


ثمرة الخلاف: تظهر في مسائلء منها 
-١‏ مسألة تأثيم وتعصية تارك التظر : 
فالقائلون : (إنَ ار e‏ 1 موا تارکه» وذهبوا | إل أن من KEE‏ 


ومن أمكنه ما يسع بعض التظر دون تمامه ففيه احتمال» والأظهر ا 


۲- مسألة إمهال الكافر إذا طَلّب الامهال للتنّظر: 

فقد أوجب إمهالَ الكافر مَنْ جعل النّظر أول الواجبات من المتكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة» خلافا للفقهاء؛ فلا يوجبون ذلك مطلقًا؛ ففي حال المقاتلة 
يقاتلون حل ملهو أو يُقرّوا بالجزية» إن كانوا من أهلهاء فإذا أسر الرجل منهم 
فيذا ل ن فاه ذا للب مغل هذا الال بوذن سكب امهل » واا المرتد 
ل ا وه وأما منْ له عهدء فذلك لا یکره عل 
الإسلام» فهو في مهلة النّظر دائمًا ". 


)١(‏ ينظر: الجويني» الشامل ص۲١٠ء‏ والرازي» المحصل صل١52»‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
5"* ودرء التعارض 57/5. والزركشي» تشنيف المسامع 1 . وابن حجر» فتح 
الباري 2759/١7‏ والإيجي» المواقف ص۳۲٠‏ التفتازاني» شرح المقاصد »48/١‏ وغنوم» 
الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية» ط١.‏ ص4 0-7". 

(۲) ينظر: الإيجي» المواقف ص۳۳ والآمدي» أبكار الأفكار 2١7١/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع 
1 . 

(۳) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .١5-١5/8‏ 


١ 6ه‎ 


المطلب الثاني 
منع تكليف المكرّه 


تناول العلماء فعل المكرّه هل هو داخل فى خطاب التكليف أو لا؟ فى 
مباحث التكليف› وهي شاا أصولية فاه فة على مقدمات كلامية» وساظ 
ذلك فى المطالب الآتية. 


نقد الامام السّمعاني : 

وقعت مسألة فعل المكرّه ودخوله تحت التكليف أو لا بعدد تحت طائلة 
التأثير الكلامي» وهذا ما سيكشف عنه تحليل نقد أبي المظفر كلل» لكن قبل ذلك 
لا بد من تعريف الإكراه لفهم من هو المكره. 

فالإكراه يراه البعض: «البعث على اكتساب ما لو لم يُبُعث عليه لم 
يكتسبه»"''. وقيل: «حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد)”''. وقيل: «الإلزام 
والإجبار على ما يكره الإنسان» طبعًا أو شرعًاء فيقدم على عدم الرضاء ليرفع ما 
هو أضر»”". وقيل: «حمل الغير عليل أن يفعل ما لا يرضاهء ولا يختار مباشرته 
)١(‏ ينظر: ابن عقيل» الواضح .87/١‏ 


(۲) الجرجاني» التعريفات ص”77. 
(۳) ينظر: الجرجاني» التعريفات ص77. 


١5 


لو حلي ونفسه». ويفهم من هذا بعبارة ملخصة أن الإكراه: «حمل الإنسان 
غيره علول ما لا یرضاه») . 

وغل فان أن الي رى أن فل اوغا تت للت برهلل 
ذلك بأنه يقدر على تركه» بان لا يستسلم لما خُرّف به» وهذا بخلاف حركة 
المرتعش» لا يوصف بأنه مكرَهٌ عليها؛ لأنه لا يقدر على تركهاء فالإكراه لا ينافي 
العلم والقصد» فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره» وإذا كان فعله مع 
الإكراه تحت اقتداره واختياره لم يسقط التكليف» وأشار إلى قول المعتزلة» ولم 
يسمهم» فقال: «وقال بعض المتكلمين: إن فعل المكره لا يدخل تحت 
التكليف»» ورد عليهم بقوله: «وليس لأهل هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فَقَدَ 
الاختيارء قالوا: ولا تكليف مع عدم الاختيار“'. 

فهذا ما انتقده الإمام السّمعاني على بعض المتكلمين» وهم المعتزلة. 

ومع اختصار نقد الإمام أبي المظمّر كله إلا أنه قد يَستل منه خيط المسألة 
ومناطها؛ وذلك في عبارته: «وليس لأهل هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فَمَدَ 
الاختيار» قالوا: ولا تكليف مع عدم الاختيار»*". 

وعند البحث عند غير الإمام أبي المظمّر يظهر للمُطالع أن ثمت مآخذ 
كلامية عند المعتزلة في مقولتهم تلك . 

فترجمة هذا النقد بلغة علم الكلام وأصول المعتزلة فإنهم قد بنوه على 
أصلهم: أفعال العباد مخلوقة لهمء لا لله -سبحانه» تحقيقًا لعدله؛ إذ لو خلقهاء 
ثم عاب عليها كان ذلك جورًاء فبالتالي لو تزع منه الاختيار أثر ذلك عندهم في 
التكليف. وهم يرون أن المحمول على السّيء لا يثاب عليه“ . 


1 


ماع 


.٤٠٤/۲ .١ط التفتازاني» شرح التلويح على التوضيحء‎ )١( 

(۲) ينظر: السّمعاني» القواطع .۲٠۹/۱‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق .۲٠۹/۱‏ 

(5) ينظر: عبد الجبارء المغني »۳۹٤-۳۹۳/١١‏ والجويني» البرهان ۸1/١‏ والغزالي» المستصفئ 
١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص2»176 والطوفي» مختصر روضة الناظر» [الشثري], - 


١ /اه‎ 


كما أن المعتزلة ينظرون إلى قولهم بوجوب الثواب على الله» فيجعلون 
شرط التكليف عندهم الإثابة» والآتي بالفعل المكرّه عليه لم يأتِ به على قصد 
الشرعء بل بداعي الطبعء فلا تكليف”'' . 

أما الأشاعرة: فقد بنوا القول في المسألة علئ الموقف مِنْ التكليف بما 
لا يطاق» فمن جوّزه وقال: إنه واقع لذاته؛ جوز تكليف المكره بطريق الأولئ» 


(۲( 


٠ 


ومن منع منع ههنا . 
ويضاف إلى الأصول المؤثرة في هذا المنع موقفهم من التحسين والتقبيح 
e‏ 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: منع تكليف المكره: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 
؟) وجوب الثُواب على الله. 
۳) خلق أفعال العباد. 


ا ادع أن المكره رو ال اال 
افر عه رورا اعفان غ ا ن ا ما سرغو لا 


= ط"5. ٥۵/۱‏ والمحلي» حاشيته على جمع الجوامع 0١‏ والإسنوي» التمهيد ص٠٠٠‏ 
وابن مفلح› أصول الفقه 2597/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع 0۷۸/١‏ والزركشي» البحر 
المحيط »۳٤٤/١‏ والسيوطي» شرح الكوكب الساطع .14/١‏ 

.١58ص وسلاسل الذهب‎ ۳٤١/۱ ينظر: الزركشي: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: السبكي» الإبهاج في شرح المنهاج ٠٠٠١/۲‏ والزركشي» سلاسل الذهب ص58١.‏ 

(۳) ينظر في ذلك: ابن العربي» نكت المحصول ص176» والزركشي: البحر المحيط ٠٤١/١‏ 
وسلاسل الذهب ص۸٤٠.‏ 


10۸ 


كشي جخركةة المرتعان : إل فوا مارت الأرادة وا ار فان ال ك ف 
الحقيقة لا يُوصف بكونه مكرمًا في رعدته» وكذا الساقط منْ شاهق؛ لأنَّ المكره 
منْ هو قادر على الإقدام والإحجام» خلافا للمضطر""' . 

أما إذا لم ينته إلى حدّ الاضطرارء فهذا يُعرف بالإكراه غير الملجئ» وهو 

أن تحمل عله اتی که ولا برضا ولک عبان نه القدرة ال حار ن 

المكرّه يختار أخففٌ الأمرين المكرَهَيْن له. من المكرّه عليه والمكرّه به» ويحصل 

التهديد بما لا إتلاف فيه» كحبس وضرب لا يؤدي إلى تلف وغيرهما مما يمكن 

الصبر عليه عادة» وينتفى معه الرضا ولا يفسد الاختيار» وقد وقع الخلاف فيه. 

ولتفصيل القول فيه» فإِنَّ التكليف مع الإكراه له حالتان" : 

الحالة الأوليل: أن يكون التكليفٌ على خلاف الإكراه: بمعنيل أن يخالف 
داعية الإكراه فيه داعية الشرع» كالإكراه على قتل مسلم . 

وقد نقل أبو المظمّر فى هذا إجماعًاء فقال: «وقد أجمعت الأمة على أنه 
لو أكرة إنسانا على قتل إنسان لا يجوز له أن يقتلهء ولو قتله أثم إِنّم القتلء 
ولولا الحظرية عليه قائمة لم يأثم» ولما أثم ثبت أن التكليف قائم مستمرٌ 

عليه)”" . 

600 عد الجبار. المغني 0/5 ", والأمدي. الإحكام 04/۱« والبيضاوي› المنهاج [بشرح 
الأصفهاني] 0١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى ٠۳٤٤/٠١‏ وابن رجب» جامع العلوم والحكم» 
ط۸, ۲/ ۳۷١‏ والسبكي» الإبهاج في شرح المنهاج» ط١. .٤٠١/۲‏ وله أيضًا: الأشباه والنظائر 
۲ والزركشي: البحر المحيط 278/١‏ وله: تشنيف المسامع ١/لالاه»‏ والمرداوي» التحبير 
.٠٠ /*‏ والضويحي» آراء المعتزلة الأصولية» ط١.‏ ص195. 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان 485/١‏ والغزالي» المستصفى 217١/١‏ والزركشي» البحر المحيط 
۳/١‏ والمحلي. حاشيته عل جمع الجوامع ١/ه,»,‏ والإسنوي. التمهيد» طه. ص١٠٠.‏ 
وحمودة» تحقيقه على القواطع ۲٠۹/۲‏ والشثري» شرح مختصر الروضة ٠٥۷/١‏ وساني» 
تكليف المكره عند الأصوليين» رسالة ماجستير ص٤۸.‏ 

(۳) السّمعاني» القواطع .۲٠١/۲‏ 


١4 


الحالة الكانية : أن يكون التكليفٌ على وفق الإكراه: أ إذا وافق داعية 
الإكراه داعية الشرع. کیا راکو الگا ا کن فت أو الصلاة. 
أو قتل حيّة . 

فهذا فيه قولان: 

القول الأوّل: جواز تكليف المكره: وهو قول جماهير الأصولييء . 

فيرون أن المكرّه يصح تكليفه» وفعله داخل تحت التكليف؛ فإنه قد أذّى ما 
E.‏ 

القول الثاني : منع تكليف المكره: وهو قول المعتزلة”” . 

تروت من كلف المكره فا أكره عله إن المكرة فد نالفل لذاغي 
الإكراه» لا لداعي الشرعء فلا ياب عليه“ . 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: بالإجماع َل أقة نلق أكرة ناتخ فت 


إنسان لا يجوز له أن يقتله. ولو قتله أَيْم إِنُم القتل› ولولا الحظرية عليه قائمة لم 
يأثم . وَلما 3 عت أن التكليف فائم 0 


)١(‏ ينظر: الجويني» البرهان »857/١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص76١»‏ والرازي» المحصول 
0١‏ وابن قدامة» روضة الناظر »١57/١‏ والنسفي» منار الأنوار» ط١.‏ ص١2.59‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوى ۸ ,. والزركشي» البحر المحيط ۳۳۸/١‏ والإسنوي» التمهيد 
ص 2.٠3٠١‏ والسيوطي» شرح الكوكب الساطع» ط5. .57/١‏ 

(۲) مراجع الحاشية السابقة نفسها. 

(۳) عبد الجبارء المغني 2797/١١‏ والجويني» البرهان 285/١‏ والغزالي» المستصفى 217١/١‏ 
وابن العربي» نكت المحصول ص176. 

)٤(‏ ينظر: عبد الجبارء المغني »۳۹٤-۳۹١/١١‏ والجويني» البرهان ۸1/١‏ والغزالي» المستصفئ 
١‏ » وابن العربي» كف احص ص2176 والمحلي» حاشيته علئ جمع الجوامع ۷٥١/١‏ 
والإسنوي» التمهيد ص٠٠٠‏ وابن مفلح› أضول الفقه 2597/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع 
0۷۸/۱« والسيوطي› شرح الكوكب الساطع .15/١‏ 

(4) الشيرازي» شرح اللنع ١0؛»‏ والسمعاني» القواطع ٠۲٠١/۲‏ وابن العربي» کت المتمصتزال 
ص٣۱۷‏ . 


۱۰ 


واستدلوا أيضًا بان الأحكام تنقسم فيما أكره عليه؛ ففي بعضها يجب عليه 
فعلّهاء وفي بعضها يحرّمء وفي بعضها يُباح» وفي بعضها يرحصء فالأوّل؛ مثل 
أكل الميتة والدّم» والثاني؛ مثل القتل» والثّالث؛ مثل إتلاف مال الغير» والرّابع ؛ 
مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه» مع طمأنينة قلبه على الإيمان» فانقسام 
الأحكام عليه دليل قاطع على بقاء التكليف"'"' . 

ويرون أيضًا أن المكره له اختيارٌ ما في الإقدام أو الانكفاف") كما أنَّ 
المكرّه مُتمكنٌ مِن الفهم الامتثالء وإِنْ كان على الكره . 

أما أصحاب القول الثَّاني: فقد استدلوا بأنَّ المكرّه غيرٌ مريدٍ لما أكره 
عليه» ولا قصد له» فصار فعله كفعل النائم» فلا يبقئ له خيرة» فيستحيل 
ل 

وهذا لا يُسلم لهم؛ فإن الاختيار قائم. ألا ترئ أنه قد يصبر على ما خرّف 
به؟! فدل على أنه إذا لم يصبرء وفعل ما أكره عليه؛ فإنه يفعله عن قصدٍ 
واختيار . فإذا أثبتنا له الخيرة وفعل أحد الشيئين بإرادته» فهو بهذا داخل تحت 
التكليف . 


ا الي بال ا تر ات لاتب 


.1١١/١ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .۳۳۸/١‏ 

(۳) الجويني» البرهان .45/1١‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر 2١47/١‏ والضويحي» آراء المعتزلة ص595. وينظر أيضًا: 
السّمعاني» القواطع .۲٠١/١‏ 

(0) ينظر: عبد الجبارء المغني »۳۹٤-۳۹۳/١١‏ والجويني» البرهان 2487/١‏ والسمعاني» القواطع 
0١‏ والغزالي» المستصفئ 217١/١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص177. والمحليء 
حاشيته على جمع الجوامع 270/١‏ والإسنوي» التمهيد ص١٠٠.‏ 


۱٦۱ 


والمحمول على الشَّيء لا يُثاب عليه» فكل معن أخرج المكلّف من أن يستحق 
بفعله المدح لم يَجَرْ أن يتناوله التكليف"'' . 

وهذا أيضًا لا يُسلم لهم؛ وذلك في قولهم: الغرض من التكليف هو 
الثواب؛ فالثواب إنما هو إفضال وإنعام من الله» وله -سبحانه- تركه. فأقل 
سية لله نهار لو قري عا تبات E O EO NDE‏ 
المالك للأعيان» المنعم بالإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود". 


الراجح: 

إن الكو كله كينا أن الأكراه له أخوال 4 ISS‏ 

أولّا: الإكراه على الأقوال: فهذا يكون عذرًا في إسقاط الإثم ورفع 
التكليف . 

ثانيًا: الإكراه على الأفعال: فإن بلغ درجة كون المكره كالآلة في يد 
المكره» فهذا مسقط التكليف» لكونه مسقطًا للرضا والاختيار. أما إذا وقف عند 
اه والوعيد» فإنه لا يكون مسقطًا للتكليف. لكونه لم يفقد إلا الرضاء 
مع وجود القدرة والاختيار" " . 
نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف في دخول المكرّه في خطاب التكليف أو عدم دخوله يكاد يكون 
لفظيّاء فجماهير الأصوليين يقررون أن المكرّه يدخل في الخطاب الشرعي 


)١(‏ ينظر: عبد الجبارء المغنى ."97/١١‏ وينظر أيضًا: الإسنوي» التمهيد ص١٠٠.‏ والضويحىء آراء 
المعتزلة الأصولية ص9 .١‏ 

(۲) ينظر: ابن عقيل» الواضح ۳/ 14€« والعمراني» الانتصار فى الرد على المعتزلة 77/7 5. 

)۳( ينظر : المرداوي : التحبير 1۰0/۳(« وابن القيم» زاد المعاد 0/ °10« وابن رجب » جامع 
العلوم والحكم ۲/ ۳۷٤-۲‏ وابن اللحام» القواعد والفوائد الأصوليةء طا. ص٤1‏ . 
والضويحى. آراء المعتزلة الأصولية ص ۲۰۲-۲۰۱ والجيزانى» معالم أصول المقه» ط ا۱و 
ص٠0"‏ والسلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلّه. ط٤.‏ ص1-84١4.‏ 


۱۲ 


والتكليف» لكن البناء الفقهي في كتب الفروع الفقهية أن طلاق المكرّه وإقراره 
وردّته ونحوه لا يصح. 

وذكر ابن الصلاح أله لا منافاة بينهما؛ وأنه مكلّف في حالة الإكراه» ومع 
ذلك يخفف عنه بأن لا يُلزم بحكم ما أكره عليه ولم يختره من طلاق وبيع 
غيرهما؛ لكونه معذورًاء وما أكثر التخفيفات عن المكلفيه”'. 

ويقرب من هذا صنيع تاج الدّين السّبكي في «الإبهاج». فيرئ أنه لا يلزم 
من كونه مسقظًا أثر التصرف ألا يُجامع التكليف" . 

لكنه في «الأشباه والنظائر» ضبط هذا البناء فقال: «هذا الإكراه الذي أسقط 
الشارع حكمه لا بد من بقاء حقيقته ليتحقق في نفسه» وقد ينضم إليه ما لا يزيل 
حقيقته؛ فلا اعتبار به» أو ما يزيل الحقيقة فلا يسقط حكمه» إذ ليس هناك إكراه. 
وهذا من قيل له: «طلق زوجتك». فقال: «طلقت زوجاتي كلهن». فيقع عليهن ؛ 
لأنه مختار لا مكره)”"'. 

وقد ذكر الإسنوي» والسيوطي نحو سبعين مسألة فرعية لا أثر للإكراه 
ل 


)١(‏ ينظر: ابن الصلاح» فتاوى ومسائل ابن الصلاح» ط١. ٠٤۷۸/۲‏ وانظر: الزركشي» البحر 
المحيط ."٤٤/١‏ 

(۲) ينظر: السبكي» الإبهاج في شرح المنهاج .٤۱۹/۲‏ 

(۳) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر 7/؟7١»‏ والغزالي» الوسيط. ط١.‏ 2588/0 والسيوطي» الأشباه 
والنظائر .7١7/١‏ 

)٤(‏ الإسنوي» التمهيد ص١٠١٠-5١٠.‏ والسيوطي» الأشباه والنظائر 7٠١/١‏ وما بعدها. 


۱۳ 


المطلب الثالث 
عدم دخول الكفار في الخطاب بالشرعيات 


ناقش الأصوليون قضية دخول الكمّار في الخطاب بالشرعيات» وأصل 
المسألة فقهي» وارتبط البحث فيها بعلم أصول الفقه وعلم الكلام» فأما وجه 
ارتباطها بالأصول فظاهرء فقد أدرجها بعضهم في «من يتناوله خطاب الأمر»» 
كما فعل الإمام أبو المظفّر”"' . 

ونالت حظًا من النقاش الكلامي كما سيأتي؛ فالمسألة ذات شُعَبٍ ثلاث؛ 
أصولٍء وفقوء وكلام. 
نقد الإمام السمعاني : 

يرئ 5ه أنَّ الكمّار داخلون في الخطاب الشرعي» كخطابهم بالتوحيد 
والنبوات. ونصّر ذلك» وأقام الأدلة عليه. وذكر أن المتكلمين قد انقسموا في 
ذلك؛ فريق يرئ أنهم مخاطبون» فقال: «وأما المتكلمون فأكثرهم معنا في هذه 
المسألة». وأما القسم الآخر: فقال عنهم «وتعلق منْ قال إنهم لا يدخلون في 
الخطاب بكلمات معنوية». ثم سرد خحججهم ونقّدَهاء ودفع الاعتراضات عما 
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.٠۹۳/۱ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.5١5-١97/١ السّمعاني» المرجع السابق‎ )۲( 


۱٤ 


أما محل نقد أبي المظفمّر من الناحية الكلامية فقد أورد من أدلة المتكلمين 
القائلين بعدم دخول الكفار في الخطاب الشرعي: إن خطاب الكافر بالشرعيات 
يؤدي إلى تكليفه ما ليس في وسعهء وأمره بما لا يطيقه» وإنما قالوا ذلك لأنه 
يستحيل أن يفعل الشرعيات مع كفره. 

وإيضاححة: إننا لو فرضنا مثلا خطاب الكافر بالصلاة ناجدًا لفور الخطاب 
من غير ا بقع ها الان كان هذا عا اال لذن العا إذا. أمر 
أن يتقرب بها إلئ الله سبحانه في الحال التي لا يعرف فيها الله -والتقرب يتضمن 
معرفة الله- فإنه كُلّف الجمع بين العلم والجهلء وهذا لا يمكن» فمنْ منع 
تكليف ما لا یطاق منَعَه» ومن جوزه أجازٌَه”"' . 

فهذه حجتهم الكلامية التي أوردها أبو المظمّرء وفي حقيقة الأمر فإن 
المآخذ الكلامية الذي ارتكزوا عليها أكثر من ذلك» فمنها الخلاف الكلامي في 
مسألة الإيمان» هل هو مخصوص بالتصديق القلبي؟ أو يشمل الطاعات 
والأعمال؟ 

فقد اتفق الجميع على أن الناس مكلفون بالإيمان» لكنهم اختلفوا في اعتبار 
الفروع العملية من الإيمان» هل يكلّف غير المؤمنين بها تبعًا لتكليفهم بالإيمان؟ 
أو لا يكلفون بها إلا بعد حصول الإيمان؟ وعليل هذاء فالذين يرون الأعمال من 
الإيمان يرون أن الكفار مكلفون بالفروع تبعًا لتكليفهم بالإيمان المتفق عليه 
والذين يرون أن الإيمان مخصوص بالتصديق القلبي ولا يشمل الأعمال أنكروا 
تكليفهم بالفروع» واعتبروا حصول الشرط الشرعي الذي هو الإيمان شرطا في 
تكليف غير المؤمنين ". 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .١16/١‏ 
(۲) ينظر: المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصول ص۷۹. 


)۳( ينظر : الدبوسى› تقويم الأدلة ص۳۸٤‏ .2 والسرخسى». أصوله. طا. ۷0/۱« والسبکی› الإبهاج 
٤٥٨-۲‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص5١5.‏ 


١6 


ولهذا فإن بعض الأصوليين يرون أن الخلاف فيها راجع إلى مسألة حصول 
الشرط الشرعي» هل هو شرط في التكليف؟ بل نصّوا على أن الخلاف فيها 
مفروض فرضًا في خصوص مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة. بمعنى أن 
الخلاف لم يقع إلا في تكليف غير المؤمنين بفروع الشريعة مع انتفاء شرط 
الإيمان. أي إن المخالفين قالوا: إن حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف› 
لا في جميع الجزئيات» بل في خصوص مسألة واحدة؛ هي تكليف الكفار 
بالفروع”'' . 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: عدم دخول الكافر في الخطاب بالشرعيات: 
)١‏ هل الإيمان شرط في التكليف بالفروع؟ 


۲) هل الإيمان مخصوص بالتصديق القلبي؟ 


تحرير محل النزاع 
اتقن ااا هك أن لار سكا طدونة نا سيول اشرو ا ليها الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وأن تركهم لها يوجب تخليدهم في 
النار» ونقل الإجماع علول ا 
أما الخطاب بفروع الشريعة: فإنه ينقسم إلى خطاب وضع» وخطاب 
)١(‏ ينظر: ابن الحاجب» المختصر [العضد] ٠۲٦۹/١‏ والإسنوي» نهاية السُّول ص16088١»‏ والعروسي. 
المسائل المشتركة ص40. والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص١١".‏ 
هم ينظر : الباجي» الإشارة ص 2١١7١5‏ والسرخسي» أصوله 0/١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول 
©701١‏ والسبكيء الإبهاج 5 » وابن مفلح» أصول الفقه »554/١‏ والإسنويء نهاية 


الل ص ١١6!‏ والشوشاوي» رفع النقاب .1۷٦/۲‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير ۸۸/۲» 
وابن بدران» نزهة الخاطر العاطر .١50 /١‏ 


۱ 


تكليفي؛ فأما خطاب الوضع وما يتعلق بالمعاملات والعقوبات وغيرها فلا نزاع 
0 )۱( 
في انهم مخاطبون 7 :5 


وأما العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك» فلا نزاع أيضًا في 


أن الكفار مخاطبون باعتقاد وجوبها» ويؤاخحذون على ترك هذا الاعتقاد. ولا نزاع 
عن دول الإسلام'"'. 


فبقي النزاع في كونهم مخاطبين بأداء هذه العبادات أو لاء على عدة 


أقوال : 


القول الأوّل: إِنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(0) 


002 


(۷) 


(A) 


وهو قول جماهير الأصوليين» وحنمية العراق"» وظاهر مذهب مالا ۲2 


والشافعي”") ورواية عن اح وعليه أكثر الأشاع 0 وبعض ال 


ينظر: السرخسيء. أصوله ۷۳/١‏ والسبكي» الإبهاج 7/7 5575-405» والقرافي» شرح تنقيح 
الفصول [بحاشية ابن عاشور] 2187/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير ۸۸/۲. 

ينظر: ملا خسروء مرقاة الوصول. ط١.‏ ص١1.»‏ وعبدالشكورء مسلم الثبوت [فواتح الرحموت] 
0١‏ ؛ وابن بدران» نزهة الخاطر العاطر »١55/١‏ وأبو العلاء هل الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؟» م. الشريعة بأسيوط ص17١.‏ 

ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير 288/7 وابن الحاجب» المختصر [العضد] .51594/١‏ 

نقله عنه ابن العربي: القبس 077١/١‏ ونكت المحصول ص١18١.‏ والسبكيء الإبهاج ۲/ .٤0١‏ 
نقله عنه الجويني» البرهان »85/١‏ والسبكيء الإبهاج 450/7» والإسنويء نهاية السّول 
ص۷٥۱‏ . 

ينظر: أبو يعلئء العدة ۳٥۹/۲‏ وابن قدامة» روضة الناظر ١/١٤٠ء‏ والسبكي» الإبهاج 
۲/ 0. 

ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد ۲/ 1۱۸۷ء واللإسنوي» نهاية السّول ص۷١٠‏ والعروسي› 
المسائل المشتركة ص٤٠.‏ 

الجشمي» عيون المسائل في الأصول 2110-١154‏ وعبدالجبارء المغني ۷١/١١١-١١١ء‏ 
ال المعتمد /١‏ 27944 والعروسي» المسائل المشتركة ص٤٠.‏ 


۷ 


ومعنيل توججه الخطاب إليهم: تعلق الوعيد بالترك» واستحقاق العقاب عليه 


في الآخرة» وليس المراد بذلك أنهم يؤمرون بفعل العبادة مع الكفر ولا بقضائها 
بعد الإسلام”'' . 


القول الثّاني: إِنَّ الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة: 

وهو فول عة ينا رورا اهر وها رى الح ا ون الل 
وأبى حاف E‏ 5 

أي أنَّ الكافر ليس بأهل لأداء العبادة؛ لأن أداءها لاستحقاق ثواب الآخرة 
بحكم الله» والكافر ليس بأهل له؛ حكمًا من الله على سبيل العقوبة» كالعبد ليس 
أهلة للك الال" . 


القول الثَّالثْ: إِنَّ الكفار مخاطبون بالنواهى دون الأوامر: 
ويرول صحه انتهائهم عن المنهيات» ولا يصح إقدامهم على المأمورات». 
وعليه فهم مخاطبون بترك القتل والزنا وغيرها من النواهي» وغير مكلفين بالصوم 


: 3 00 
وغيره من الا وامر . 


.۲۷۷/١ الشیرازي» شرح اللّمع‎ )١( 

(۲) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص۳۸٤-٩۳٤»‏ والسبكي» الإبهاج 240٠/7‏ والإسنوي» نهاية 
السّول ص151١»‏ وابن الحاجب» المختصر [العضد] »5594/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير 
/11. 

(۳) ينظر: الإسنوي» نهاية السول ص588١»‏ والعروسي» المسائل المشتركة ص٤٠.‏ 

)٤(‏ نقله السّمعاني» القواطع ۱۹٤4/١‏ والرازي» المحصول .155/١‏ وقد نسبه بعضهم خطأ إلى 
أبي إسحاق الإسفراييني» والصواب نسبته إل أبي حامد» ينظر: الإسنوي» نهاية الشسُّول ص۷١٠٠.‏ 

(5) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص479. 

(1) ينظر: الرازي» المحصول 2547/١‏ والسبكي» الإبهاج ٤٥٠/۲‏ والشوشاوي» رفع النقاب 
8 . 


١71 


القول الرّابع : إِنَّ المرتد هو المكلّف دون الكافر الأصلي : 

فيكون الكافر المرتد هو المخاطب بالمأمورات والمنهيات دون الكافر 
الصا 

وذكره القاضي عبد الوهاب”'' بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون 
الكافر الأصلي فلا يخاطب به . 


القول الخامس : إنهم مكلفون بما هو عدا الجهاد: 

وذكر القرافي أنه قول مُنَّجهء يقول: «وقد مر بي في بعض الكتب -لست 
أذكره الآن- أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة» فالجهاد خاص 
بالمؤمنين» ولم يخاطب الله بوجوب“ الجهاد كافرّاء وهو مجه . 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: بالعمومات الآمرة بالعبادة» والكفر ليس 
مانعًا من التناول؛ لإمكان إزالته» فأشبه حالة الحدث المانع من الصلاة". 


)١(‏ حكاه السبكي» الإبهاج ؟/507. 

(۲) هو عبد الوهاب بن علي» القاضي. أبو محمد البغدادي المالكي» له: كتاب التلقين» وشرح 
الرسالة» والمعونة. توفي 477ه. ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات ۲٠۷/1۹‏ والتْبّاهي» تاريخ 
قضاة الأندلس» طه. ص٠4.‏ 

(۳) حكاه عنه الشوشاوي» رفع النقاب 1۷۹/۲. 

)٤(‏ في النسخة المطبوعة: (بوجود). وتصويبها من الطبعات الأخرئ» ويؤيدها السياق. 

(0) القرافي» شرح تنقيح الفصول 2١47/١‏ وينظر: السبكي» الإبهاج 7/ 407. 

() ينظر: الجشمي» عيون المسائل ص174». والجويني» البرهان 297/١‏ والسمعاني» القواطع 
0١‏ .» وأبو يعلى العدة في أصول الفقه ۲/ 257 والرازي» المحصول »558/١‏ والمازري». 
إيضاح المحصول ص 75ء والسبكي» الإبهاج ۰٤٦٤/۲‏ والإسنوي» نهاية السّول ص154١.‏ 
روي عن ابن عباس و أنه قال: «قال الله جل ذكره: تًا آَلنَاسُ أعَبُدُوأ رَيَح»: للفريقين 
جميعًا من الكفار والمنافقين» أي وَحَدوا ربكم؛ الذي خلقكم والذين من قبلكم». رواه الطبري» 
جامع البيان» ط١. "865/١‏ وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم» ط". .05/١‏ وينظر: 
ابن هشامء السيرة النبوية» ط". ۲/ 175. 


۱۹ 


ومن هذه العمومات قوله تعالئ: «يَيهًا أَلنّاشُ أَعْبْدُوأ ربک 1 : ١؟]ء‏ 
و >a‏ 


وقوله تعالئ: «وَيِنَم عَلَ الاس حح الست [[تيذاى: ۹۷] . 

وكذلك الآيات التي 2 e‏ على ترك بعض الفروع» وهذا دليل 
عل أنهم كُلْفُوا ببعض الفروع» كقوله تعالئ: ما کڪ ف سَثَرَ © تالا ل 
تك وت الْمَصَلِنَ © ور تك هم اليتكينَ» لر : ١4-؛؛1].‏ 

رأف علا هذا ا لامد لال مان الاو د اعفاد هة الشاي ود 
المراد بالمصلين في الآية: المسلمين» فسمى الإسلام باسم شريعة منه. 

وهذا اعتراض ضعيف ؛ لأن حقيقة الصلاة تنصرف إلى الفعل» فمنْ حملها 
على الاعتقاد فقد عَدَلَ باللفظ عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز ذلك إلا 
بدليل» ثم إنا استفدنا العقاب على ترك الاعتقاد وترك التوحيد بقوله: «#وَكا نكرب 
َم اليه فان هذا قد أفادنا أنّهم كانوا لا يعتقدون الصلاة والزكاة» فوجب 
حمل الصلاة والإطعام على مقتضاه كيلا يؤدي إلى حمله على التكرار والإعادة. 
وإذا حملنا قوله تعالئ: ##الْمَصَّلنَ» على المسلمين» فلن يتأتئ ذلك في قوله 
تعالى : لور ك تيم اليتكية» ٠‏ . 

واستدل أصحاب القول الثاني : بحديث ابن عباس وها أن النبي يه بعث 
معاذًا طب إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله فان هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإِنْ هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم)”” . 
)١(‏ ينظر: الإسنوي» نهاية الشول ص9 .١5‏ 
0 بيعل ری شيرج الل ۷ والرازئ» الفخصول644-848:/16ه .واتطر يخا 

أبو يعلىء العدة 2777/7 وميهوب» التكليف الشرعي» ط١.‏ ص٥٤.‏ 


(۳) رواه البخاري في الاصحيحه) (كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة) ۲/ € 1°« رقم ›)۱4٥(‏ ومسلم 
في «(صححه) (كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) /١‏ 0°( رقم .)١9(‏ 


1۷۰ 


فقالوا إن هذه الواجبات تلزم بعد الإيمان بالله تعالئ» فلو كانت تلزم مع 
لزوم الإيمان لم يكن لتأخير ذكر الإيجاب معنئ. ويفهم من هذا أنهم إن لم 
يمتثلوا لا يدعوهم إلى الصلاة ولا إلى الزكاة» وهذا يؤدي إلى أنهم غير مكلفين 
بها ا 

واعترض على هذا بأنه لو دلَّ هذا الدليل على ما تقولون للزم منه أن يكون 
الحديث دالا على أنه لا يؤمر الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه إلى الصلاة» ولم 
EE‏ 

كما أن المعلّق في الحديث الأمر بإعلامهم في قوله: «فأعلمهم أن الله 
فرض عليه»» لا نفس الفرضية» فغاية ما يفيده التعليق أن الأمر بإعلامهم بفرضية 
ما ذكر متوقف على الإجابة”". 

واستدل أصحاب القول الثّالث: بأنَّ النواهي يخرج الإنسان عن عهدتها 
بمجرد تركهاء وإ لم يقصد إليهاء وأما الأمر فلا يخرج من عهدته حتى يعتقد 
وجوبه» وذلك أن المأمور به يتوقّف على النية والاعتقادء وذلك لا يصح من 
الكافر» فلا يؤمر بما لا يصح منه» وأما المنهي عنه فيخرج الإنسان عن عهدته 
بدون نية واعتقاد“ . 

واعتُرض عليه بأنه لا فرق بين الأوامر والنواهي في التكليف؛ لأن المكلّف 
به في التهي هو الكفّ وهو فعل» ولأن الكفر مانع من الترك كالفعل. واعتّرض 
كذلك بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية» كزوال النجاسة. 


)١(‏ ينظر: السّمعانيء القواطع .۱۹۷/١‏ وأبو يعلئء العدة ؟55/5”". والنملة., المهذب 
0-0/۱" . 

(۲) ينظر: النملةء المهذب ٥٦/١‏ وميهوبء. التكليف الشرعي ص*٥.‏ 

(۳) ينظر: ميهوب» التكليف الشرعي ص650-54. 

(5) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر ٠٤١/١‏ والشوشاوي» رفع النقاب ۲/ .1۸٤- ٦۸۳‏ 

(5) ينظر: الشوشاوي» رفع النقاب ؟/ .1۸٤-٦۸۳‏ 


۱۷۱1 


واستدل أصحاب القول الرّابع : بأن المرتد قد تقدمت له حالة التكليف 
فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال""' . 

ويتعقب بأن الأصل استصحاب الحال» لكن طروء الرّدة قطع هذه الحالة» 
فصار جاحذاء فلا فرق بينهما في هذا. 

واستدل أصحاب القول الخامس: بأن الجهاد خاص بالمؤمنين» ولم 
يخاطب الله بوجوب الجهاد كافرًا؛ لعدم حصول مصلحته من الكافر» ولأن 
الجهاد معه فكيف يُكلفون بقتال نفس 

وبا عاد بيه بي بل هو مكلف باد تلم أو لقم 
يجاهد» كالتكليف بالصلاة حالة الحدثك7؟ 


الراجح : 

إن الكفار يشملهم الخطاب الشرعي» وهو قول جماهير الأئمة وعلماء 
الأصول. وهو ما ذهب إليه الإمام السّمعاني ياه ونصره . 

وذلك لقوة أدلتهم وتنوعها بين أدلة عامة» كقوله تعالى: ييا لئاس 
أعْبْدُوأ ربک [الكنكة: »]۲١‏ وقوله: ولل عَلَ الاس حح السيت» 1إلنزن: ٠)۹۷‏ 
وغيرهاء وأدلة خاصّة ناصّة على المسألة سالمة من جميع المعارضات 
والإشكالات التي أبداها المخالفون» كقوله: ما سَلَكَكٌ في سَثَرَ () قال لر نك 
مت المصلينَ © ور نك نطهم اليسكن [الكاشر: »]٤٤-٤١‏ وكذلك وما ا أ إل 
ليتنذوا آله لصي له أل حتفا ويقيوا الصّلرة ونوا آلركرة4 [551: 0] . 
)١(‏ ينظر: الشوشاوي» رفع النقاب ۲/ 585. 
(۲) ينظر: القرافي» شرح التنقيح 2١47/١‏ وأبو العلاء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟» م. 

الشريعة- أسيوطء ع ص٠٠۲‏ 

(۳) ينظر: الشوشاوي» رفع النقاب ۲/ .1۸٠‏ 


۱۷۲ 


فهى صريحة في إلزامهم بأداتها. وعليه فإن الكفار مخاطبون بالأوامر 
والنواهي» جهادٍ وغيره» سواءً كان كافرًا أصليًا أو مرتدّاء وأن خطاب الكافر 
ليس لكونه يصح تأديتها مع قيام حالة الكفرء بل هو خطاب بأن يدخل الإسلام 
أولاء ثم يأتمر وينتهي . 
نوع الخلاف وثمرته : 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف في المسألة لفظي. وهو ظاهر كلام 
من ذهب إلى أن الأثر المترتب عليها أخروي فقط. ولا أثر لها في الدنياء 
ادا 

والظاهر أن الخلاف فيها معنوي تترتب عليه آثاره» ويتضح ذلك جليًا ببيان 
الثمرة. 
ثمرة الخلاف: 

حصر بعض الأصوليين ثمرة هذه المسألة في الآخرة وأنها لا أثر للاختلاف 
فيها في الدنياء كما ذهب إلى ذلك الرّازي"'2. وهذا مردود عليه» بوجود فروع 
لهذه المسألة» من الناحية الدنيوية والأخروية» وكان سبب الخلاف الخطاب 


۳ 
وك 


ومن هذه الفروع : 
-١‏ زيادة العقاب فى الآخرة: فإن الكافر إذا مات على كفره» فلا شك أنه 


)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول »741/١‏ والشوشاوي» رفع النقاب ”/ 2.3584 والعروسيء المسائل 
المشتركة ص45. 

(۲) ينظر: الرازي» المحصول .۲٤۷/١‏ 

(۳) ينظر: الشوشاوي» رفع النقاب 1۸۷/۲ والإسنوي» نهاية السّول ص157١.‏ 


تفن 


يعاقب على كفره. فهل يعاقب مع ذلك على تركه الصلاة والزكاة وغيرهماء. 
ا 

؟- أن الإسلام يكون أوقع في صدره إذا كان كثير الفساد والفسوق 
والفجور مضافًا إلى الكفرء فإذا علم أن الإسلام يجب ذلك كلهء كان ميلّه إلى 
الإسلام ا 

'- استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب 
في حقه» وكذلك وجوب إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه» بخلاف الصبي 
والحائض يزول عذرهما. والفرق: تقدم الخطاب في حقٌّ الكفار دون الصبي› 
والحا رة بو الست 7 

4- أنه يجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في 
أيام الفطر”“ . 

-٥‏ أنه يتّجه إقامة الحدود عليهم لا سيما الرجم عند الشافعي؛ فإن 
العقوبات مع المعاصي والمخالفات في تلك الجنايات مناسبة» أما أن نعاقبه وهو 
لم يعص بذلك الفعل الذي يعاقبه عليه فبعيد عن القواعد. فالقائل بأنهم مكلفون 
سيم من مخالفة القواعد. قال القرافي #: «وهو أثر جميل . 


)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع »197/١‏ والرازي» المحصول ۲٤۷/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه 
۱---+۲۷. والشوشاوي» رفع النقاب 185/7. 

(۲) ينظر: القرافي» نفائس الأصول .٠١۸١/٤‏ 

(۳) المرجع السابق 5/ ٠١۸١‏ . 

(:) ينظر: القرافي» نفائس الأصول .٠١۸١/٤‏ 

2.١157ص وانظر أيضًا: الإسنوي» نهاية السّول‎ ء٠١۸٠‎ /٤ ينظر: القرافى» نفائس الأصول‎ )٥( 
"۸/۲ وأبو يعلى › العدة‎ 


۱۷٤ 


المطلب الرّابع 
دخول المعدوم قي خطاب الله ورسوله علا 


تناول الأصوليون مسألة دخول المعدوم في الخطاب الشرعي» وقد أطال 
العلماء في تقريرها وتحريرهاء ولعل ذلك ل «كونها من غوامض المسائل الأصولية 
والكلامية»”''. بل قد تكون كذلك فعلا . 

وقد ترجمها كثير من الأصوليين بقولهم: المعدوم يجوز أن يكون 
مأمورًا”"'. ورأئ البعض أن يعبر بمحكوم عليه بدلا من التعبير بمأمور» كما فعل 
البيضاوي» وذلك لأن الحكم أعمّ من كونه الأمر وأيّا كان الأمر فإ بقية 
الأحكام داخلة ضمتاء ولم يقل أحدٌ بالفرق» بل قد يجري أيضًا في الخبر . 

والمختار ترجمئها بالخطاب اقتداء بالإمام أبي المظمّرء والخطاب يشمل 
جميع ما يخاطب به المكلف سواءً أكان أمرًا أو نهيًا أو غير ذلك. 
)١(‏ الأصفهاني» الكاشف عن المحصول .٠٠١/٤‏ 


(۲) ينظر: الكلوذانى» التمهيد ۳١١/١‏ والرازي» المحصول 2.56057/١‏ والبغدادي, فواعد الأصول. 
ط۲. صا ۱ . 


(۳) ينظر: الإسنوي» نهاية السّول ص١٠٤٠.‏ 
(6) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع .088/١‏ 


\Vo 


نقد الإمام السمعاني : 

ذهب كن إلى أن دخول المعدوم في خطاب الله ورسوله ية غير مُتصوّر. 
لذا فإن دخولهم بعد أن يوجدوا لا يكون تفن الخطاب» وإنما يكون بدليل آخرء 
وهو الإجماع وليس الخطاب . 

يقول: «واعلم أن الأصحاب قد ذكروا أن الخطاب الوارد من الله كك ومن 
رسوله ككل إنما يتناول المكلفية الصالحين لهذا التكليف الوارد الموجودين عند 
الخطاب» فأما الذين يوجدون من بعد ذلك فإنما يدخلون في الخطاب بالإجماع. 
وهذا لأنَّ خطاب المعدوم وإن كنا نجوّزه فإنا لا نقول: هو موجب؛ لأن خطاب 
المعدوم لا يتصور إفادته الإيجاب». فدخولهم في الخطاب لا يكون بنفس 
الخطاب وإنما يكون بدليل آخرء وليس ذلك إلا الإجماع. وكذلك نقول في كل 
ات علق ف ا عدا ول حل كلاف الضف عو مر الطاب قافا د 
يصير بتلك الصفة في حالة أخرئ؛ فإنما يتناوله الخطاب بدليل آخر. وإذا ثبت 
هذا فخطاب الله تعالى وخطاب رسوله ية باسم الجمع ااا شاملا جميع 
أهل الإيجاب مع عدمهم عند ورود الخطاب بدليل إجماع الأمة» والإجماع في 
نفسه دليل قاطع» ولا شك أنهم عقلوا ذلك حين أجمعوا عليه» وقالوا ما قالوه 
عن دليل» فثبت ما أجمعوا عليه» وإن لم يُنقل الدّليل الذي أجمعوا عليه 
لأجله)0 . 

فإذا حاول الناظر استلال المنحئ الكلامي حول هذه القضية يجد أنَّ جذوره 
تعود إلى الخلاف الكلامي في صفة كلام الله تعالى" فيكون تحقيق هذه 
)١(‏ السّمعاني» القواطع 25١5-7١ /١‏ وله أيضًا: تفسير القرآن ۳/ .٠۷۳‏ 
(۲) ينظر: الجويني» البرهان 2115-١!4/١‏ والآمدي» الإحكام .7”08/١‏ والقرافي» العقد المنظوم 

في الخصوص والعمومء ط١. 4058/١‏ وابن المنيرء الانتصاف» [بهامش الكشاف] 2110/8 


والشوكاني› إرشاد الفحول» ط١. ./١‏ والبعضص يرجعه للتحسين والتقبيح, ينظو : الرازي» 
المحصول ۲٥۷ /١‏ والزركشي» تشنيف المسامع /١‏ 2580 والإسنوي» نهاية السّول ص١٤٠.‏ 


۱۷٦ 


المسألة من مقدمات علم آخرء. والخلاف الأصولي فيها متأثر بالخلاف في علم 
الكلام. 

يقول الامدي: «تمام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات كلام النفس› 
وتحقيق كون الأمر بمعنول الطلب والاقتضاءء وقد حققنا ذلك فى الكلاميات بما 
على الأصولي تقليد الكل فیه»" , 3 

وذكر الزركشي قول الأشاعرة -وهو جواز أن يكن مأمورًا- وعمّب قائلا: 
«هكذا حرّروه عن الأشعري» وهو مبني على إثبات كلام النفس» ومن ثمت 
خالفت المعتزلة. وقال: «وهذه المسألة فرع لأصل. وهو أن كلام الله تعالى 
ف الأزل هل بو 2 

فعندما نفت المعتزلة قِدَّم كلام الله تعالى» خاطبت الأشاعرةً بقولها: الكلام 
إما أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو خبر ...؛ فالأمر من الكلام» فلو كان 
الكلام قديمّاء لكان الأمر قديمّاء والأمر القديم ولا مأمور يخاطب به» مستحيل؛ 
لأنه عبث”*'» وهذا بناء منهم على التقبيح العقلي” . 

فلما ألزمت المعتزلة الأشاعرةً ذلك اختلفت مواقف الأشاعرة على مذاهب: 


المذهب الأوّل: وهو مذهب القلانس ": 


ومماده أن العلم ف الأزل لا يوصف انه أمر أو نهى أو خبر أو وعد 
أو وعيدء وإنما يوصف بذلك حال تعلقه بالمخاطبين» وجعلوا ذلك من صفات 


)١(‏ الآمدي» الإحكام ٥۸/١‏ وينظر له: أبكار الأفكار 0١‏ *؛» وغاية المرام في علم الكلام 
طا. ص5١١-9١٠1.‏ 

(۲) الزركشي» تشنيف المسامع /١‏ 084-60/85. 

(۳) المرجع السابق .088/١‏ 

(6) ينظر: الجوينى» البرهان »١177/١‏ والغزالى» المنخول ص5 7؟١.,‏ والأصفهانى». الكاشف 2.4٠/5‏ 
والوركشي: ا المحيط ۳1 وتشنيف المسامع 0۸0-0۸4/۱« وابن عاشور» 
التوضيح والتصحيح 0178/١‏ وباي» تعليقه على نكت المحصول لابن العربي ص007. 

(5) ينظر: البيضاوي» المنهاج [نهاية السول] ص1795١.‏ 

(7) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالدء أبو العباس القلانسي» تأثر بابن كُلاب» وصار على نهجه. = 


يهن 


الأفعال كالخالق والرازق. وما فر منه أوقعه فيما هو أبلغ من ذلك» وهو إثبات 
كلام لله قديم على غير حقائق الكلام من كونه أمرًا ونهيّاء وإثبات كلام ليس أمرًا 
ولا نهيًا ولا خبرّاء إلى غير ذلك من أقسام الكلاء“. 
المذهب الثاني : مذهب الأشعري 

وهو القول بأمر المعدوم: وعزوا إليه أن المعدوم مأمور على تقدير الوجود 
واا غ ا ار ال ا 

فأجازوا أن يحكم على المعدوم لا بمعنئ الخطاب المنجز بأن يؤمر بإتيان 
بالفعل في حال عدمه؛ فإن الصبيان والمجانين غير مأمورين» فكيف يجوز ذلك 
فى المعدوم؟!» وهو أسوأ حالا منهما» بل بمغتئ أن الشخص الذي سيوجد 
سيتعلق الأمر به» ويصير مأمورًا عند تمام الاستعداد لفهم الخطاب. وخر المعبّر 
عنه عند الأشاعرة بقولهم عن تعلق الأمر والنهي بالمعدوم: تعلق مر 
أو عقلي. لا تعلقًا تنجيزيًا ". 

فالآأمر والنهي عند الأشاعرة يتعلقان بالمعدوم : تعلمًا سوا حر 
اراك روه كن فى الأرل» ا عل ي رال ف حال 
عدمه» بل على معن أنه إذا وُجد بصفة التكليف صار مكلَمًا بذلك الطلب القديم 


= توفى فى حدود سنة هلاه. ينظر: ابن تيمية» الفتاوئ الكبرئ 2574/5 والسبكى»ء طبقات 
الشافعية الكبرئ 2٠٠١/7‏ وترجمته للدكتور أحمد المهدي في تحقيق أبكار الأفكار للآمدي 
.24/١‏ 

)١(‏ ينظر: الجوينيء البرهان .١9190-١١5/١‏ والغزاليء المنخول ص55١٠»‏ والرازي» المحصول 
١‏ :» والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى ۲ ٠٠‏ والزركشي: البحر المحيط ۳٠۷-۳٠٤/۱‏ 
وتشنيف المسامع /١‏ 4080-0815 وباي» تعليقاته على نكت المحصول ص 007. 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان 2١77/١‏ والزركشي: البحر المحيط 2707/١‏ وتشنيف المسامع 
.OA4-oAY /\‏ 

(۳) الرازي» المحصول ٠۲٥٦/١‏ والسبكي» جمع الجوامع [بتشنيف المسامع] 0۸۲/١‏ وميهوب»› 
التكليف الشرعي ص"۷. 


۷۸ 


فيه المعتزلة لإنكارهم الكلام النفسي”''. 

الخلاصة : 

أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: دخول المعدوم في الخطاب: 
)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالئ. 
؟) التحسين والتقبيح العقليان. 


اتفق العلماء على أن المعدوم لا يتوجه إليه تكليف بالأحكام. إن كان ذلك 
بمعنئ طلب إيقاع الفعل منه حال عدّمهء لأنه لا يفهم الخطاب فضلا عن أن 
يعمل بمقتضاه» ولأن شروط التكليف كلها منتفية فيه" . 

أما إن كان بمعنى الخطاب له إذا وجد وتحققت فيه شروط التكليف فقد 


وقع فيه الخلاف . 


القول الأول : يحور خطاب المعدوم : 
وهو مذهب جماهير الأصوليين ا E‏ لكي وبعضص 


)١‏ ينظر: السيوطي» شرح الكوكب الساطع »55/١‏ والأصفهاني» الكاشف 844-88/4» والزركشي» 
تشنيف المسامع . 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام ٥۷/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 2185/8 والطوفي» مختصر 
الروضة [بشرح الشثري] ٤11/١‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير 2017/١‏ وابن بدران» نزهة 
الخاطر العاطر 7/ .١٠١8‏ 

(۳) ينظر: أمير بادشاهء تيسير التحرير ۲٥٠٦/١‏ وابن نظام الدين» فواتح الرحموت .١١79/١‏ 

.0٥٤۸/١ ينظر: القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم‎ )٤( 


۷۹ 


الا والختابلة''" .وهو قول أهل الشّئة والجماعغة + والاشاعرة 2 
الا 0 وبعض ال 
سبو جل بعد ذلك يصير مأمورًا بذلك الأمر“. 


القول الثاني : لا يحور خطاب المعدوم : 


وهو مذهب اکر المعتزلة“*» وأكثر اا وهو اختيار أبى المعالى 
١‏ الل 
ا 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: بقول الله تعالى : #رأو إل هذا الان درم 
بوه ومن بت [الإكئل: 4]. فمن بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي 6و" '' . 


)١(‏ حكاه الكلوذاني» التمهيد ٠٠۲/١‏ والرازي» المحصول ,»5537/١‏ وابن النجار» شرح الكوكب 
المنير .01١7/١‏ 

(۲) ينظر: ابن النجارء شرح الكوكب المنير 0517/١‏ و0180. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى 8/ .۱۸١-٠۸٠١‏ وابن المنيرء الانتصاف [بهامش الكشاف] 
*/ ٠4٠ء‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير 401/١‏ البغدادي» قواعد الأصول ص55. 
والشثري» شرح مختصر الروضة .557/١‏ 

(5) الرازي» المحصول »555/١‏ والكلوذاني» التمهيد ٥۲/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع 
.085--/١‏ 

(0) ينظر: ابن نظام الدين» فواتح الرحموت .١١7/١‏ 

() ينظر: عبد الجبارء المغني 17/ 217١-78‏ والسمرقندي» ميزان الأصول .1860/١‏ 

(۷) ينظر: البصري» المعتمد »١5٠/١‏ والرازي» المحصول .105/١‏ 

(۸) ينظر: العسكري» الوجوه والنظائر ص٤۳۹٠‏ والبغدادي» قواعد الأصول ص55 » وابن المنيرء 
الانتصاف [الكشاف] ۳/ .١94٠‏ 

(9) حكاه الكلوذاني» التمهيد 2707/١‏ والبغدادي» قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص55. 

.٠٠/٤ البرهان ١//ا7١» وينظر تعليق الأصفهاني» الكاشف عن المحصول‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الجصاص» الفصول في الأصول. ط۲. ۲/ ١١٠٠ء‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير 
0۳/۱. 


۸۰ 


ورور 


واسغتدلوا عقون الك ل ا الل کرای الا 
[للْوْمْنوك: ١ه].‏ 

واعترض الزمخشري بأن الرسل تك إنما أرسلوا متفرّقين في أزمنة مختلفةء 
وإنما المعنئ الإعلام بأن كلّ رسول في زمانه نودي لذلك“. 

وتُعمَّبِ بأن هذه نفحة اعتزالية» فإن مذهب أهل السْنَّة أن الله تعالئ متكلم 
آمرٌ ناو أزلاء ولا يشترط في تحقق الأمر وجود المخاطب» وهو ثابت أزلا على 


تمدير وجود المخاطبين فيما لا یزال» متفرقين كما 52 هذا الخطاب» 
)۲( 


لطبت واغملوا صلا 


أو ممع »> كما في زعمه 

واستدل أصحاب القول الثاني : بقياس الأولئ على الصبي والمجنونء فإذا 
امتنع خطاب الصبي والمجنون» فالمعدوم أجدر. فلاستحالة خطابه يستحيل 
تكليفه» ولأنه لا يقع منه فعلٌ ولا ترك فلم يصح أمره» كالعاجز والمجنون" . 

ورد هذا بوجود وجه فارق يمنع ذلك؛ فإن الاختلاف ثابت بالنسبة للصبي 
والمجنون بتقدير فهمه»› او من حيث إن المشترط في حقه الفهم فقط› 
وفي حق المعدوم فإنه يشترط فيه الوجود والفهم”*. 

وقد يسلم ذلك إذا كان على وجه تنجيز التكليف» ولكن الحال أن التكليف 
)0( 


معلّق بشرط الوجود ثم فهمه 


(۱) ينظر: الزمخشري» الكشاف .٠۹۰/۳‏ 
(0) ينظر: ابن المنير.ء الانتصاف». [بهامش الكشاف] ۳/ ۱۹۰. 
(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام 2”08/١‏ والغزالي» المستصفئ ٠١١/١‏ وابن قدامة» روضة الناظر 
؟/ ٠6‏ وابن النجار» شرح الكوكب .01/١‏ 
)€3 بنط الآمدي. الإحكام 10/۱ والغزالى. المستصفئ ۱/۱ وأمير بادشاه. تت التحرير 
1۳1/۲« والمحلي» شرحه عل جمع الجوامع ۷/۱. 
( ينظر الغزالى› المستصفئ ۱1/۱ وابن النجار. شرح الكوكب المنير 0۳/۱. 


۱۸1 


0 


) 


الراجح : 

جواز خطاب المعدوم» والحكم عليه؛ فإن اتفاق الصحابة ون والتابعين 
على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله ورسوله يه لمن لم يوجد في 
عصرهمء ولا يمتنع من ذلك أحد. ولأنه قل تت أن کلام الله تعالى ازل 
وصفة من صفاتهء ولم يزل آمرًا ناهيًا. وقال: «إواتيعوه» [الإَافا: 168]. 
ولا خلااف أنا مأمورون بالاتباع. وإن لم نكن و 

اختلف الأصوليون في نوع هذا الخلاف؛ فمن الأصوليين من ذهب إلى أن 
الخلاف لفظى؛ كالغزالى -رحمه الله»ء حيث يراه أمرًا لفظيّاء وأنه لا ينبغى 
ا أن شا 

والواقع أن الخلاف حقيقي» وقد انتصر لذلك جمع” . 

ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في مسألتين : 


الأولى : إذا احتح محتجح باية أو خبر: 

فإنه يلزم العبد كما لو كان في عصر النبي يياو وهذا على القول الأوَّل 
بجواز خطاب المعدوم. أما على القول الثاني وهو عدم الجواز فهو عير ملزم 
بذلك إلا بدليل» وهو إما أن نقيس على ما كان فى عصر النبى للل لاشتراكهما 
في العلة أو غير ذلك من الأدلة“ . 
(۱) ينظر : ابن قدامة») روضة الناظر ٠١6/١‏ . 
(۲( ينظر للغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد» ط١.‏ ص۰۸۷ والشوكاني» إرشاد الفحول .45-1/١‏ 
(۳) ينظر: أبو يعلئء العدة .۳۸٦/۲‏ والكلوذاني» التمهيد 2707/١‏ والزركشي: البحر المحيط 


/8”,. وسللاسل الذهب صة ۱۲ . 
)٤(‏ ينظر: الکلوذانى› التمهيد ."٠٥۳ /١‏ 


۱۸۲ 


الثّانية: مسألة خلق القرآن: 
فمن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن. لأنهم أحالوا وجود الأمر 


ولا امور ولم يكن مع الله أحد في الأزل حت يأمره وينهاه. فيستحيل حصول 
الأمر لااستحالة الكلام”'' . 


(1) ينظر: الزركشي» سلاسل الذهب ص175١.‏ 
۱A۳‏ 


المبحث الثاني 
الأثر الكلامي في لوازم الحكم 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأوّل: القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 
المطلب الثاني : وجوب شكر المنعم عقلًا . 
المطلب الثالث: الحكم على الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. 


المطلب الأول 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين 


تعتبر مسألة التحسين والتقبيح العقليين من أكبر القضايا التي وقع الخلاف 
فيها بين قطبي المدارس الكلامية؛ الاعتزالية والأشعرية» والتي امتدّ أثرها إلى 
كثير من مباحث علم الأصول. 

والمسألة كلامية ليست من أصيل علم الأصول» وقد أشار إلى ذلك 
أبو المظفر"''» وبغض الأصوليين . بل استدرك ابن رشن تتاولها فى عله 
الأصول» وجزم بأنها ليست مِن علم أصول الفقه”" . 

وهذا يجر إلى تحليل أسباب تناول الأصوليين لهاء رغم كونها من مسائل 
علم الكلام» ولعل مرجع ذلك لأمورء منها : 
السبب الأوّل: عِظم أثر هذه المسألة في الفقه وأصول الفقه واتساعه: 

فهي من القواعد التي نشأت عنها مسائل متنازع فيها. وكان الخلاف فيها 
مؤثرًا في بعض مسائل الخلاف الفقهي والأصولي“ . 
)١(‏ انظر: السّمعاني» القواطع ۸۱۹/۲. 
(۲) ينظر: ابن رشدء الضروري ص۲٤‏ و۳٤٠‏ والزركشي. البحر المحيط ٠۴١/١‏ وابن أمير حاج» 

التقرير والتحبير 2797/١‏ وابن عاشورء التوضيح والتصحيح .٠١7/١‏ 


)۳( ينظر : ابن رشد» الضروري ص٣٤‏ و273. 
)€( بتتبع أثر هذه المسألة يظهر أنها قد أثرت فى بحو (۰) فيال أصولية: ولها آثار عديذة فی = 


AV 


وهذا هو المسوّغ الذي دفع أبا المظمّر لإيرادهاء فيقول: «وإنما ذكرنا القدر 
الذي ذكرنا؛ لأنه كان من مسألة عظيمة في أصول الفقه؛ ولأن مرجع ما يصير 
إليه أهل .السّنّة في هذه المسألة إلى الآيات التي ذكرناها. وهو أيضًا أصل عظيم»ء 
ولعله يُحتاج إليه في مسائل من الفقهء فأحببنا إيراد هذا القدر لئلا يكون الفقيه 
أجنبيًا عنه متيل تأدّئْ إليه الكلام في مسألة من مسائل الفقه» ويعرف طرقًا منه»' 


السبب الثاني : كونها من المبادئ المنهجية في علم أصول الفقه : 

فقضية التحسين والتقبيح في أصلها منهجية؛ فهي وثيقة الصلة بالعلاقة بين 
العقل والنقل» ونظرية المعرفة؛ فيبني عليها الأصولي طريقته في الفهم والتقعيد 
والبحث» فإذا رفض التحسين والتقبيح العقليين؛ فإنه بلا شك سيتبع ذلك في 
المسائل الأصولية منهجًا يقلص حدود العقل» ويضيق مجالات تدخلهء ولهذا فإن 
إدراكها علئ وجهها سبب في زيادة بصيرة بمعرفة بعض مقاصد علم الأصول”'"'. 


السبب الثّالث: اختلاف النظرة الأصو لية للمسألة عن النظرة الكلامية: 
فبحث الأصولي من جهة تعلّقها بالتشريع؛ لأنَّ الحُسن والقّبح أصل 
للتشريع عند مثبتهماء وإن كانت 6 
تنبيه : العلماء حينما عرَّفوا التحسين والتقبيح اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرًا 
ومفاصلا ؛ لاختلاف قولهم في أصل القضية» فذهب بعضهم إلى أن الحسن: «١‏ 


= الجانب العقدي والفقهي. وإن كان البعض يرى ) تخريج بعض الفروع الفقهية عليها فيه شيء من 
التكلّف والافتراض . ينظر: ويُنظر: الشهراني» «التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل 
أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول المدرسة العقلية الحديثة»» والعروسي» المسائل المشتركة 
ص۷1» والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص77””5. 

.۸۱۹/۲ السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير 29/١‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام 
ص 0 77. 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التوضيح والتصحيح .٠١7/١‏ 


A۸ 


للمكلف أن يفعله» أو ما لفاعله أن يفعله». والقبيح هو: «ما ليس للمكلف فعله» 
أو ما ليس لفاعله أن 5-8 
أن يفعله. وإذا فعله ار ل ل الذم. بي «ما ليس 
للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله. الا يود 
O‏ 

وأكثر الأشاعرة واختاره بعض الحنابلة يقولون: «الحسن: ما أمر الله به 
والقبيح: ما نهي الله عنه»" أو: «ما حسّنه الشرع بالثناء على فاعلهء والقبيح ما 
4 
قبحه الشارع بذم فاعله») . 

فقد اختلفت الحدود نظرًا لاختلاف الموقف منهء إثباتا أو نفيًا . 
نقد الإمام السمعاني 

يرئ كه أن وظيفة العقل إدراك الأمر والنهي» وتمييز الحسن والقبيح في 
حالة ورود النص بهما؟ «فإن الله تعالل انما أعطاه العقل سرد به الأمر والنهئ 
لا يدل عل شيء بنفسه » لا تقبيح ولا تحسين» ولا إيجاب ولا 


ء١737//١ و2718 ونحوه: أبو يعلئء العدة‎ 2757/١ وهو تعريف الباقلانى» التقريب والإرشاد‎ )١( 
.۲۹۰/۱ والقرافي» نفائس الأصول‎ »,/1١ والغزالي» ا‎ 

(۲) وهو تعريف البصري» المعتمد ,#731/-7“60/١‏ والقاضى عبد الجبارء المغنى »۳١-۲۷/١‏ 
و۷/۱۷. ١ ٠‏ 

(۳) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول ٠٠٠١/١‏ والمرداوي» التحبير ۷٥۸/۲‏ والشوشاوي» رفع 
النقاب ۱۳۸/۲. وينظر: الباجي» الحدود ص١٠٠.‏ الرازي» المحصول .19-75/١‏ 

.1705/١ والآمدي» الإحكام‎ 21١7/١ ينظر: الغزالي» المستصفى‎ )٤( 

(5) السّمعاني» القواطع ۸۱۸/۲. 

(5) المرجع السابق ۰۸1۹/۳ ونحوه: 7/75 1711. 


١/1 


وساق قول متكلمي الأشاعرة» ونسبه لأكثر الشافعية» وهو أن التكليف 
مختص بالسمع دون العقل» وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء» 
ولا تقبيحه ولا حظره ولا إباحته حت يرد السمع بذلك» وإنما العقل آلة يدرك بها 
الأشنافو و ا تع وقلم وا بيس وعدم ينين أن اشيث لك ال و 
ذهب إلى هذا المذهب من المتكلمين جماعة كثيرة» وهم الذين امتازوا عن 
متكلمي المعتزلة. 

واختار الأوّل وهو أن التحسين والتقبيح شرعيان» وهو مذهب الأشاعرة» 
وقال: «وهو الصحيح› وإياه نختارء ونزعم أنه شعار أهل الستة»» وانتصر له . 

لكنه مع هذا لا يلتزم جميعَ لوازم هذا القولء فقد منع النسخ في موجبات 
العقول. وأجازه في مجوّزات العقول”"'. وهو بهذا يميل إلى اعتبار التحسين 
والتقبيح العقلي» مخالمًا الأشاعرة في مسألة جواز النسخ في مجوّزات العقول 
لآ رجانه و ا ا و يعون ا 

والظاهر من منطلقات أبي المظفر الكلامية أنها تغاير المنطلقات التي انطلق 
منها الأشاعرة والنافون للتحسين والتقبيح العقليين» فقد كانت دندنته كن حول 
العقل والنقل. ولزوم الحجية بالنقل» وهل يستقل بإيجاب شيءٍ أو تحريمه؟ 
ونحوه من الأدلة التي تصبٌ في هذا الاتجاه ". 

وكتب الكلام والأصول للمثبتين والنافين تُظهر أصولًا كلامية منهجية, 
منها : 
)١(‏ السمعاني» القواطع .۸۱۹-۸۱٤/۲‏ 


(۲) المرجع السابق 101/7. 
)۳( المرجع السابق 1/۲ cA\‏ و/ا١6م.‏ 


۱4۰ 


-١‏ الخلاف في تعليل أفعال الله تعالئ وأوامره ونواهيه» هل هي معللة 
بالحكم والغايات أو لا؟ 

فنفاة التحسين والتقبيح العقليين من الأشاعرة والظاهرية إنما نفوا ذلك جريًا 
على أصلهم في نفي التعليل في أفعاله -تعالى- أصلا. وأما مثبتو التحسين 
والتقبيح العقليين بإطلاق من المعتزلة وغيرهم» أو من يفصّل بين إمكانية الإدراك 
العقلي -أي لحُسن الحَسّن والمدح عليه» وقُبح القبيح والذم عليه- ومنع ترب 
الثواب والعقاب على ذلك الإدراك -وهو قول جماهير السلف؛ فبنوا ذلك على 

أصلهم في إثبات تعليل أفعال الله تعالئ بالجكم والغايات. 

فالخلاف في المسألة صورته كالتالي: 

القول الأوّل: إن الله تعالن خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة 
ولا لغرض ولا لباعث» بل كان ذلك بمحض المشيئة وصرف الإرادة» فالله 
لا يفعل لحكمة ولا يأمر بهاء ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه» وإنما 

هي لام العاقبة» كما لا يدخل في أفعاله باء السببية» وإنما هي باء المصاحبة. 

وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم من الظاهرية وغيرهم. 

القول الثّاني: إن الله تعالئ خلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر 
بالمأمورات لحكمة مقصودة» وهو قول جماهير أهل السّنّة والجماعة» وبه قالت 

المعتزلة والكرامية والمرجئة» وأكثر الماتريدية وبعض الفلاسفة. 

القول: الال :إن الله تال هو مرجي بالذات» تضكر عه الأفعال عل 
سبيل الإيجاب بدون قصد ولا اختيار» فهم ينفون عنه الاختيار» وهم ينكرون 
بطريق الأول أن يفعل سبحانه لحكمة أو غرض؛ لأن الحكمة حقيقة لا تكون إلا 

من فاعل مختار. وهو قول أكثر الفلاسفة"''. 

)١(‏ ابن الجزري» معراج المنهاج» ط١. »1١7/١‏ والغزالي» الاقتصاد ص9١١-١١٠»2‏ وابن تيمية: 
مجموع الفتاوئ 490/8 و4-47. والنبوات ٤٥٦-٤٥١/١‏ وابن مفلح. أصول الفقه 
.٠١۳-1‏ والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان .47٠١/١‏ 

۱۹۱ 


؟- الخلاف فى أفعال العباد: 

فقد فرّعه البعض على وقوع الفعل من العبد ولا وقوعه منه؛ فإن لم يكن 
خی عند القائلين 0 

وجمهور الأشاعرة يرون الجبر في أفعال العباد» واستدلوا بذلك على نفي 
التحسين والتقبيح» والمعتزلة عكسوا ذلك . 

فأصل هذه العلاقة بين التحسين والتقبيح العقليين وأفعال العباد أن القدرية 
قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة بهاء والعبد هو المحدث 
لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. فقالت الجبرية: بل العبد مجبور عل فعله. 
والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود الأسباب التي يخلقها اللهء وامتناع 
وجودها عند عدم شيء من الأسباب. وإذا كان مجبورًا يمتنع أن يكون الفعل 
خخا أو قبسا لمعنل 7 د 

وبناء e‏ ا E e‏ 
2 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تاذ ثيرًا في مسالة: التحسين والتقبيح العقليين 

6 الخلااف في تعليل أفعال الله تعالئ وأوامره. 

؟) الخلاف فى أفعال العباد. 


."5١ص الطوسي» تلخيص المحصّل‎ )١( 

(۲) الجويني» الإرشاد ص۲۷۹» والرازي» الأربعين» ط۱. ۳٤۷-۳٤٤/١‏ والآمدي» الإحكام 
١‏ وينظر: ابن عاشور» التوضيح والتصحيح .٠١/١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .۲۳٣-۲۳۵ /١56‏ 

.۲۳۲/۱ ينظر: الآمدي» الإحكام‎ )٤( 


۹۲ 


يظهر محل النزاع بقسمة حاصرة لإطلاقات الحُسن والقبح» فلهم اعتبارات 
ثلا ثة : 
الاعتبار الأوّل: صفة الكمال والنقص» فيقال: العلم حسن والجهل قبيح. 
والاعتبار الثّاني: ما يلائم الطبع أو ينافره""» كإنقاذ الغريق واتّهام البريء. 
والاعتبار الثّالثك: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاء والثواب 
والعقاب أجلا . 
فالأوّل والثاني: لا خلاف في أن مُدرَكها العقل لا الشرع عند أهل السكّة 
والجماعة» ومتأخري الأشاعرة» والمعتزلة؛ فالجميع متّفقون على أن الحسن 
ينافره» وما هو صفة كمال أو نقصء إذ يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال 
والنقص» ولا شلك أن المدح والذم هران عل الحب والبغعض المستلزم للكمال 
والنقص . 
وأما الثالث: أي ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاء والثواب 
والعقاب آجلا؛ فهو محل النزاع”"' . 
)١(‏ الطبع هنا هو الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع» ودفع المضار. البناني» حاشيته على 
(۲) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول .57/١‏ وابن رشد» الضروري ص١٤٠‏ والرازي: 
المحصل ص٠۲ء‏ والمحصول .»55/١‏ والمطرزي» عنوان الأصول»ء ط١.‏ ص1۹٠‏ والآمدي» 
الإحكام 01/١‏ ”2,2 وابن الحاجب» مختصره [العضد] 27١5/١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول 
١‏ والبيضاوي: طوالع الأنوار» ط١.‏ ص۰۲۰۲ ومرصاد الأفهام. ط١.‏ ١/419-١475غ2‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوی 2.4١/8‏ والطوفي› درء القول القبيح› ط۱. ص۰۸۲ وابن القيم» 
مفتاح دار السعادة» ط١. ۹۷۲-۹٦۹/۲‏ والزركشي. سلاسل الذهب ص۹۸-۹۷. وتشنيف 
المسامع 004-00۸/۱« والعروسي» المسائل المشتركة ص۰۸۲ وغنوم. الخلااف اللفظي في 
المسائل الكلامية ص .٠۹۰‏ 


۱4۳ 


وهذا التحرير هو المشهور فى كتب الأصول والاعتقاد» ونظرًا لاختلاف 


الآراء وتشعبها فإنه يحسن ذكر آراء كل مذهب وتماريعه ق عن عيره. وبيانه 


القول الأوّل : إثبات التحسين والتقبيح العقليين : 


وهو مذهب المعتزلة» وکا والرافضة”", وبعض من وافقهم من 


يبي ان لي وا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(( 


00) 


(3720 


عبد الجبار: المجموع في المحيط بالتكليف 2794/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص١٤٠‏ و8لاء 
والبصري» المعتمد ."٠١/۲‏ وانظر: ابن برهان» الوصول إلى الوصول »55/١‏ والغزالىء 
المستصفيل .1١7/١‏ والآمدي» الإحكام 2557/١‏ وابن الحاجب» مختصره [العضد] 2511/١‏ 
والقرافي» شرح تنقيح الفصول ٠٠١/١‏ والبيضاوي» مرصاد الأفهام »419/١‏ وابن تيمية» 
مجموع الفتاوى ۸/ 04١‏ والزركشي» تشنيف المسامع .0091/١‏ 

الكرامية فرقة تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني ت/ ١٠٠ه»‏ وهم يوافقون السلف في إثبات 
الصفات» ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حدٌ التشبيه» وكذلك يوافقون السلف في إثبات القَدَرء 
وكذلك يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل» وفي التحسين والتقبيح العقليين» وهم 
يُعدُونَ من المرجئة. ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين 277/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 
۷ و65/١5,‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق ص۲٠۲‏ وسالم» تحقيقه لمنهاج السنة 
.١ "١‏ 

ينظر: عبد الجبار: المجموع في المحيط بالتكليف »579/١‏ والبصريء المعتمد 23١6/7‏ 
وابن برهان» الوصول إلى الوصول »55/١‏ والرازي» المحصول ۲٠/١‏ والآمدي» الإحكام 
۱ والبيضاوي» مرصاد الأفهام .41١9/١‏ 

الدبوسي» تقويم الأدلة ص”447» والسمعاني» القواطع »8١4/7‏ وابن تيمية: درء التعارض 
4.» ومجموع الفتاوئ 478/8» و١/448»‏ وابن مفلح. أصوله ,.157/١‏ والزنجاني» 
تخريج الفروع ص45 7» والبخاري» كشف الأسرار 776-11784/5. 

ابن تيمية» مجموع الفتاورئ 8/ .4١‏ 

السّمعاني» القواطع ۸٠١/۲‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۸/ ۹٠‏ والسبكي» رفع الحاجب 
/١‏ . والزرکشي» البحر المحيط ۱۳۹-۱۳۸/۱. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۸/ .4١‏ 


۱۹٤ 


وذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم من حيث الإدراك لها إلى أقسام 


القسم الأوّل: ما يدرك العقل الحسن فيه بضرورة العقل وبديهته: كحسن 
إنقاذ الغرقيل من غير ضرر يلحق المنقذ. وحسن شكر المنعم» وحسن الصدق 
النافع . 

والقسم الثاني: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بالنظر والاستدلال: فهذا 
محل نظر واجتهاد وتفكرء كحسن الصدق الضار أو قبحه. 

والقسم الثّالث: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بواسطة السمع المنقول: 
كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات» وفبح الزنا وشرب الخمر. 

فيرون أن نظر العقل غير منقطع عن هذا القسم على الإطلاق» بل هو متعلق 
به تعلمًا كليّاء وإن انقطع عنه في جانب التفصيل”'' . 

والشرائع عندهم مؤكَدّة لما قضى به العقل في القسمين الأوّلين» وهي 
مظهرة وكاشفة لما لم يستقل العقل بإدراكه في القسم الثّالث» وليست الشرائع 
موجبة للحسن والقبح بنفس الأمرء إذ الشرع عندهم مُخير عن حال المحل» 
لذ أنه مشو فة كتا اوم . 


)١(‏ ويتضح هذا عندهم بأن العقل قضئ قضاءً كليًا وحكمًا جُمليًا أن كل فعل أفضئ إلى مفسدة كان 
قبيحَاء وأن كل فعل أفضى إلى مصلحة كان حستاء غير أن الوجه الخاص الذي كانت الصلاة 
مثا ناهية عن الفحشاء والمنكر والبغضاء لأجله لا يدرك بدقيق التّظر وتحليله؛ فإذا أخبرنا 
صاحب الشرع المقطوع بصدقه أن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر وأن شرب القليل من الخمر 
يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة بان لنا اندراج هذين الفعلين في قبيل المستحسنات والمستقبحات 
الفعلية. ينظر ابن برهان» الوصول إلى الأصول ٥۸-٥۷ /١‏ والشهراني» التحسين والتقبيح 
العقليان ١//ا77.‏ 

(۲) الجويني: البرهان .۸٠-۷۹/١‏ والإرشاد ص774» والقواطع ۸٠١/١‏ وابن برهان» الوصول 
,0-70١‏ والغزالي» المستصفی ,.1١-١١5/١‏ والرازي» المحصول ,١75/١‏ والآمدي› 
الإحكام »771-577/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى .1۱۹۸/١۷‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة 
٠٤١٥9-1‏ والسبكي: رفع الحاجب 045/١‏ والإبهاج 2170/١‏ والقرافي» شرح تنقيح = 


١6 


القول الثاني : نفي التحسين والتقبيح العقليين : 


وهو قول الأشاعرة في الجملة”» ومن وافقهم من المالكيةة"". 


اا ا 


واختلفت الآراء بين متقدمى الأشاعرة ومتأخريهم. كا لآتى : 


الأوّل: نفي الإدراك العقلي لحسن الأشياء أو قبحهاء فالأفعال لا توصف 


(010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 
(۷) 


وهذا را أن الحسن اغى وا ولخو 


الفصول ٠٠١/١‏ والشهرستاني» نهاية الإقدام ص”77”. والمرداوي» التحبير ۷۲۳-۷۲۲/۲ 
وابن جزي» تقريب الوصول ص”757» والبحر المحيط ٠٤٤-٠١٤/١‏ والشهرانى» التحسين 
والتقبيح 6 ورا ١‏ 

ينظر: الأشعري» رسالة إلى أهل الثغرء ط١.‏ ص17» والجويني» الإرشاد ص27717-708 
والغزالي» المستصفى ,.١١5/١‏ والرازي» المحصل ص۲٠۲٠‏ والآمدي» الإحكام 2571/١‏ 
وابن الحاجب» مختصره [العضد] 27١7/١‏ والبيضاوي» طوالع الأنوار ص7١75»‏ والبزدوي» 
أصول الفقه ٠١١/٤‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 10/8 ٤۳١ ٤۲۸‏ والجرجاني» شرح 
المواقف» ط١و» »18١/7‏ وابن مفلح» أصول الفقه ٠٠٤-٠٠١/١‏ والبدخشي» منهاج العقول 
۱/. وغنوم» الخلاف اللفظي ص۹۰٠.‏ 

الباجي : الحدود ص١٠٠.‏ والجصاص» إحكام الفصول صا1۸ ٠1۸٤‏ وابن الحاجب» مختصره 
[العضد] »5١7/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 24٠/8‏ والشاطبي» الموافقات 2١50/١‏ 
و5“#ه-هلاه. .YA/ yg‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۸ والزركشي» تشنيف المسامع 0-0/۱. 

أبو يعلئ» العدة /٤‏ ۹١٠٠ء‏ والكلوذاني» التمهيد ۲۹٠ /٤‏ وابن عقيل» الواضح 25١١-7٠0١ /١‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 8/ ۰۹۰ وابن مفلح»› أصول الفقه .١59/١‏ 

ينظر الأشعريء رسالة إلى آهل الثغر ص77١.‏ واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 
ص/7١١-18١1.‏ 

ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد ۲۸٠-۲۷۸/١‏ وله: التمهيد ص۰4۷ والإنصاف ص00-4. 
ينظر: الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص7508.» وله: البرهان .74/١‏ 


۱۹٩ 


ا ا والآمدي”". وبعضص الع كل امنا ك7 


وا وقش ا 


واعتبر السجزي”“ أن الأشعري بهذا المذهب ركب الطريقة الشنعاء في أن 


: : + (4) 1 و ا .1 
لا حسن في العقل ولا قبيح > واعتبره أبو القاسم الزنجاني -شيخ أبي المظفر- 


)۱۰( 


الثاني : الإقرار بالإدراك العقلي لحسن ما هو ملائم وقبح ما هو منافرء 


وكذا حسن ما هو كمال من الصفات» كحسن العلم والقدرة ولحو ذلك» وفبح ما 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 


(7) 
(۷) 


(۸A) 


0 


ت الشرع أو قبّحه- توسع في العبارة؛ وغل الله يانه لا سحل الزن دان 


ينظر : الغزالي» المستصفئ 2١١5/١‏ والمنخول ص۸. 

ينظر : الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام ص۲٦۲‏ وما بعدها. 

ينظر له: الآمدي» الإحكام 2777/١‏ وينظر: الإيجي» المواقف ص۲۳٠‏ والشهراني» التحسين 
والتقبيح /١‏ ۳۱۸-۳۱۰. 

ينظر: البزدوي» أصول الفقه .717٠/5‏ 

الباجي» إحكام الفصول. ط”. ص١581‏ 2.3585 والشاطبي» الموافقات 2176/١‏ و20170-01"4, 
و۸/۳. 

ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع ١/--55ه.‏ 

ينظر: أبو يعلى» العدة /٤‏ ١١٠٠ء‏ والكلوذاني» التمهيد 595/5» وابن مفلح. أصوله 2١59/١‏ 
والواضح ٠٠١/١‏ . 

هو عبيد الله بن سعيد الوايلي» أبو نصر السجزي. له: الإبانة» والحرف والصوت. توفي بمكة 
سنة ٤٤٤ه.‏ ينظر: ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب. ط۲۔. ۷/ ۳۹۸-۳۹۷ وال ية 
الجواهر المضية ۳۳۸/١‏ والذهبي: السير ٠٦٥٤/١۷‏ وتاريخ الإسلام 2701/9 وباعبداللهء 
مقدمة تحقيق الحرف والصوت للسجزي ص؟٤.‏ 

ينظر: السجزي» رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١٠ .١5‏ 


(۱۰) ينظر: ابن تيمية : درء تعارض النقل والنقل ۰4/۹ وله : منهاج السنة النبوية 2/١‏ . 


4۹۷ 


ما وافق الغرض من جهة المعقول وإن لم يرد به الشرع المنقول أنه يصح تسميته 
حستاء» وليس المراد بإطلاقهم إن الحسن ما حسنه الشرع أنه لا يكون حسنًا إلا 
ما أذن فيه أو أخبر بمدح فاعله» وكذا في جانب القبح أيضًا"''. 

والآمدي بهذا يشعر أن هذا ضرب من التطور في مذهب أسلافه من قدماء 
الأشاعرة» لذا يحاول تأويله» وهذا الذي قاله صحيح بالنسبة إلى متأخري 
الأشاعرة أي الجويني ومن بعده» ولكننا لا نجد هذا في «لمع» الأشعري. 
ولا «تمهيد» الباقلانى”'' . 

فهو -كما يذكر بعض المعاصرين- اتجاه تطوري نماه الرازي فيما انتهئ إليه 
من القول بالتحسين والتقبيح العقليين”" . 

الثّالثك: الإقرار بثبوت الحسن والقبح العقليين في أفعال العباد دون 
أفعال الله تعالئ. وهذا ما مال إليه أبو المعالي الجويني”*'» واستقر عليه رأي 
الرّازي في آخر أمره”'. 


)١(‏ ينظر: الآمدي» غاية المرام ص77”0. 

(۲) ينظر: الجويني» الإرشاد ص2»77,8 والغزالي» الاقتصاد ص45» والشهرستاني» نهاية الإقدام 
ص57 2771-7 والبدخشيء منهاج العقول على منهاج الأصولء. د.ط ٠٠/١‏ والشافعي» 
الآمدي وآراؤه الكلامية» ط١.‏ ص 2477-1470 وقاسمء مقدمة في نقد مدارس علم الكلام [منشور 
كمقدمة لكتاب «مناهج الأدلة» لابن رشد] ص45-97. 

(۳) ينظر: الشافعي» الآمدي وآراؤه الكلامية ص 2470 وينظر أيضًا: الرازي: المعالم ص۹۳ 
المطالب العالية ط١.‏ 7/ 789» والأربعين ٠٤١/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/۲٦ء‏ 
وابن تيمية: مجموع الفتاوئ ۸/ .4٠‏ والنبوات ٤٥۷-٤07/١‏ والشهراني» التحسين والتقبيح 
العقليان ۱/ ۲۹-۳۲۷". 

.۸۲/١ ينظر: الجويني» البرهان‎ )٤( 

(5) ينظر: الرازي: معالم أصول الذين ص4۳ والمطالب العالية ۲۸۹/۳ وابن تيمية» منهاج السنة 
النبوية .56٠ /١‏ 


١6 


القول الثَّالثك: إثبات التحسين والتقبيح العقليين» وأن لا ثواب أو عقاب 
إلا بشرع: 

وهو قول بعض الحنفية» وحكي عن أبي حنيفة نصًا» وبعض الشافعية» 
كأبي القاسم الزنجاني”"» والحنابلةء 95 الخطاب الكلوذاني” ''» وابن تيمية . 
ونقل عن جمهور السلف”*' . 

فهم يثبتون تحسين العقل وتقبيحه» لكن لا يترتب عليه ثواب أو عقاب؛ 
لأن ترتيب ذلك مما لا يثبت بالعقل» وإنما يستقل السمع المجرد في إثباته» وأن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق 
بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب 
إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحًا موجبًا للعقاب مع 
قبحه في نفسهء والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل”" . 

يقول الزركشي: «وهو المنصور لقوَّته من حيث الفطرة» وآيات القرآن 
المجيد» وسلامته من الوَّمّن والتناقض»" . 


)١(‏ البخاري» كشف الأسرار ۳۲٠/٤‏ والعضد» شرح مختصر ابن الحاجب 23١١/١‏ أمير بادشاه» 
تشي الجر «\o۳/۲Y‏ وابن نظام الدين› فواتح الرحموت «0/١‏ والزرکشی› تشنيف المسامع 


0۲/۱. 
(۲) ينظر: الزنجاني» شرح المنظومة الرائية في السنة» ط١.‏ ص٤۸‏ والزركشي» تشنيف المسامع 
5/١‏ . 


(۳) ينظر: التمهيد 2595/5 والزركشي». تشنيف المسامع ./١‏ 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ ٤1۹۸ /۱٣و 1۷٦/۱۱‏ والرد على المنطقيين ص 2”40 ومنهاج السنة 
النبوية .560٠ /١‏ 

(5) السجزي» رسالة إلى آهل زبيد ص40-45.» والزنجاني» شرح المنظومة الرائية في السنة ص84» 
وابن تيمية: مجموع الفتاوئ ٤1۹۸ /۱٣و 1۷1/۱١‏ والرد على المنطقيين ص50”» وابن القيم 
مدارج السالكين» ط. ۲ ۲۳١/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه 2٠05/١‏ والزركشي» تشنيف 
المسامع .»57١7/١‏ والعروسي» المسائل المشتركة ص18 

() ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين .17١/١‏ 

(۷) الزركشي» تشنيف المسامع .0357/١‏ 


۱۹۹ 


الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بأدلة 
منها: أن حسن الصدق النافع والإيمان ونحوها من الأفعال» وقبح الكذب المضر 
کک a‏ من ل 0 ل من غير نظرٍ إلى عرف شس 
وقبحها ذاتيين لها اتفق العقلاء ل 
ذلك كبعض المللاحدة» ثم هو معارض بما كانت عليه العرب فى الجاهلية» ولو 
سلمناء فلا يلزم منه أن يكون ذاتيّاء بل هو معلوم بأحد المذكورات من الشرائع 
أو العرف أو البرهان» أو لمصلحة عامة» ولو سلمنا بهذا كله» فالحسن والقبح 
بمعنول الملاءمة والمنافرة الطبيعيتين» وكونهما من صفات الكمال أو النقصء. وأما 
الحسن بمعنل المدح والثواب» والح 000 5 والعقاب فممنوع”"'. 

ا أصحاب القول الثاني : ا ايان قن كوت العقليين بالآدلة 
العذاب غير واقع إلا بالرسول؛ دل أن الإيجاب غير واقع إلا به ". 
)١(‏ عبد الجبار: المحيط بالتكليف 775. والمغني 2784/١١‏ وشرح الأصول الخمسة ص٤۸٤»›‏ 

والباقلاني »› التقريب والإرشاد «TA/\‏ والجويني» البرهان 1/۱ cA‏ والغزالي» المنخول ص۹ 


۲ ۱۳ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ٦٤-1۳/١۱‏ والرازي» المحصول ۲۹-۲۸/۱» 

والآمدي» الإحكام ۸1-۸٠ /١‏ وابن مفلح» أصوله ٠٦٤/١‏ والأصفهاني» الكاشف 2777/١‏ 

1 بن مير حاج» التقرير والتحبير ۹۱/۲ وبادشاه» تيسير التحرير ٠١١/۲‏ وابن نظام الدين» 
تح الرحموت ٠/١‏ والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان .٤٤٤/١‏ 

(۲( کک الباقلاني» التقريب والإرشاد ۲۸٤/١‏ والجويني» البرهان .۸۲-۸١/١‏ والغزالي» 
المنخول ص9. ۲١ء‏ ١١ء‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول »55-57/١‏ والرازي» الل 
١‏ والآمدي» الإحكام ۸1-۸٥ /١‏ وابن مفلح» أصول الفقه 2١54/١‏ والأصفهاني» 
الكاشف »۳۲٣/۱‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير ۰٩۱/۲‏ وبادشاه» تيسير التحرير 2١67/17‏ 

بن نظام» فواتح الرحموت 270/١‏ والشهراني» التحسين والتقبيح .٤٤0-٤٤٤/١‏ 
(۳( 0 السّمعاني» القواطع ۲/ .۸١١‏ وانظر أيضًا: أبو يعلى» العدة 25١0/١/١‏ والطوفي» شرح - 


Ye» 


ومن ذلك: قوله تعالئ: وما كا مُعَبنَ حى عك سوا [إلوة: .]٠١‏ 

وقوله تعالئ: رسلا مُبَيَِرِنَ وَمْذِرِنَ لبلا يكن لتاس عل أله حجة بعد 
اسل الكيّلا: .]1١6‏ 

وقد أوّل بعض المثبتين الرسول في الآية بالعقل» يعني: إنه ليس من شأننا 
التعذيب من غير إعطاء العقل الذي به تنبيه الإنسان ومعرفته للمحاسن والقبائح . 
وهذا بعيد؛ فإن الرسول إذا أطلق فالمراد به من أرسله الله بشيرًا ونذيرّاء وتأويل 
ذلك بالعقل لا دليل عليه . 

وقد يُلزم النفاة بعكس ما استدلوا به؛ فإن قوله تعالی: وما كا رين حَقَّ 
تع رسو لا قد يستفاد منه أن هؤلاء قد فعلوا من القبائح ما يستحقون به 
التعذيب» ومع ذلك فلن يعذبوا حتى يأتيهم رسول» لتنقطع حجتهم» فيستفاد من 
هذا ثبوت أصل التحسين والتقبيح العقلي . 

أما أصحاب القول الثّالثك: المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين وأنه 
لا ثواب أو عقاب إلا بالأمر والنهي: فقد جمعوا أدلة الفريقين» واستدلوا على 
إدراك العقل لحسن كثير من الأعيان والأفعال أو قبحها بالآيات التي تدل على 
إخبار الله عن أعمال الكفار بأنها قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسل إليهم» وهذا 
يدل علئ أن قبحها معلوم بالعقول قبل ورود الشرع بالمنقول. 

كقوله: قال اندو ما تجوت (©) وال حلقک وما عمو لارام : مفسحه]ء 
فلولا حسن التوحيد وعبادة الله وحده» وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم 
بالعقل لم يخاطبهم الله بهذا" . 


= مختصر الروضة »505/١‏ والبخاري» كشف الأسرار 077١/54‏ والزركشيء البحر المحيط 
.١‏ 

)١(‏ ينظر: الكلوذاني» التمهيد ٠٤-۳٠١ /٤‏ وابن مفلح» أصول الفقه ٠١١ /١‏ والمرداوي» التحبير 
شرح التحرير 7/7الاء والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان »418-417/١‏ والعروسي»› 
المسائل المشتركة ص١۸.‏ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .1۸۲/١١‏ 


۲۰۱١ 


واستدلوا باتفاق الفقهاء علئ القول بالعلل والمناسبات الداعية لشرع 
الحكم» وبيانهم حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره فيما أمر به من الحسن الذي 
يعلم بالعقل» وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل» وكل ذلك يدل على أن 
من الأفعال ما هو حسن لذاته وما يترتب عليه من المصالح» ومنها ما هو قبيح 
لذاته وما يترتب عليه من المفاسد يمكن للعقل إدراك حسنها أو قبحهاء وإن لم 
يرد بذلك خطاب بالأمر بالحسن أو النَّهَى عن القبيح”''. 

واستدلوا على عدم المؤاخذة الشرعية على الإدراك العقلي حتئ يرد السمع 
بآية وما كا ملين حى عك رسوا [الياة: »]٠١‏ وقالوا إن الإدراك العقلي 
لحسن الحسن أو قبح القبيح ليس بكافي في مؤاخذة من خالف» بل لا بد من قيام 
الحجة ببعثة الرسول . 


الراجح : 

إثبات تحسين العقل وتقبيحه. لكن لا يترتب على ذلك مدح ولا ذم» 
ولا ثواب ولا عقاب» وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وايات القران وسلامته 
من التناقض» وهو وسط بين مذهبي المعتزلة والأشاعرة. وهذا المذهب قد فارق 
المعتزلة والأشاعرة في أمورء وبيان ذلك : 

-١‏ إنَّ أهل السُّنَّة وإن وافقوا المعتزلة في القول بإدراك العقل للحسن 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص1٤»‏ ومجموع الفتاوی 2575/8 وابن القيم: مدارج 


السالكين »5577/١‏ ومفتاح دار السعادة 4۷۷-۹۷١/١‏ والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان 
57/١‏ :. 

(۲) ينظر: السجزي» الحرف والصوت ص45-97» وابن تيمية: الجواب الصحيح» ط. ۲» 
۳٤ ۳۰ 5‏ ومجموع الفتاوئ 5”5/8. و١١/5لات‏ و9١/6١7‏ و١5/لاء‏ 
وابن القيم: مدارج السالكين ۲۳۷/١‏ ومفتاح دار السعادة ۹۸۹-۹۸۸/۲ والشهراني» التحسين 
والتقبيح العقليان .٤٦٥ /١‏ 


۰۲ 


والقبح» إلا أنهم لا يوافقونهم على وجوب الفعل أو حرمته بمعنى استحقاق 
الفاعل الثواب والعقاب قبل ورود الشرع . 

-١‏ إن أهل السنة يوافقون الأشاعرة فى أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد 
ورود الشرع. ولكن لا يوافقونهم على أن الأفعال نمسها سواء» وأن لا فرق بينها 
فى الأمر نفسه . 

*- إنهم يذهبون إلى أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال نفسهاء وأنَّ الله يل 
فطر العباد عل استحسان الصدق والعدل والإحسان ومقابلة المنعم بالشکر» كما 
فطرهم على استقباح أضداد هذه الأفعال. وبهذا فارق مذهبي الأشاعرة 
والمعتزلة. اا ا 


ثمرة الخلاف : 
١‏ - الخلاف فى حد العلة: 

فجمهور الأشاعرة النفاة للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق يحدون العلة 
ب «المعرّف للحكم»» وذلك تحاشيًا من القول بأن أفعال الله معللة بمصالح 
العباد» وما يستتبع ذلك من أن للأعيان والأفعال صفات في ذاتها بها تحسن 
أو تقبح. وأما المعتزلة: فلما كان رأيهم إثبات التحسين والتقبيح العقليين 
بإطلاق» وأن للأعيان والأفعال صفات فى ذاتهاء وما بنوا على ذلك من إثبات 
الأحكام لكل بحسب حسنه أو قبحه الذاتيين» ققد قالوا: العلة «المؤثر في الحكم 
بذاته» أو «الموجب للحكم بذاته)»”"' . 


.177-117/١ الراشدء تعليقه على الإبهاج في شرح المنهاج للشيرازي‎ )١( 
والإسنوي» نهاية السّول ص١٦٦٠ والشنقيطي» الوصف المناسب‎ ٠٠٠/١ ابن عقيل» الواضح‎ )۲( 


۹۳ 


؟- الخلاف في حدّ الواجب: 

هل ينص على «الشارع» في تعريفه» فيقال: ما أمر به الشارع» أو لا؟ فمن 
نص على لفظ الشارع أراد إخراج ما يسمئ بالواجبات العقلية» إذ لا مجال للعقل 
في الإيجاب» وهو مذهب النفاة» وأما المثبتون بإطلاق فلم يقيدوا بالشرع. 
ليشمل الوجوب العقلي والشرعي"''2. ومثله في حدٌ المندوب والحرام والكراهة 


والإباحة. 


*- الخلاف في وجوب شكر المنعم عقلا" : 
وهي كلامية نوقشت في علم أصول الفقه» ومثلها وجوب الصلاح 
والأصلح على الله تعال . 


.۲۲-۲۱/۲ ينظر: الشهراني» التحسين والتقبيح العقليان‎ )١( 
.۸٠١-۸۱٤/۲ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )۲( 
."١ الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص5‎ )۳( 


°٤ 


المطلب الثاني 
وجوب شكر المنعم عقلا 


المسائل الكلامية» وجرت عادة الأصوليين أن يذكروا النقاش فيها بعد التحسين 
20١ ! 5‏ 
والتقبيح على سبيل التنزّل ‏ . 
ل ' CD, e‏ 
والقول فيها مبني على قضية التحسين والتقبيح العقليين > بل اعتبرت عين 
مسألة التحسين والتقبيح» لا فرعها؛ لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة» 
ولا مغايرة هناء وإنما اختلفت عباراتها لاختلاف متعلقاتها”" . 
ومرادهم بالمُنعم: الباري سبحانه”*'» وشكر المنعم: الثناء عليه بذكر آلائه 
وإحسانه””'. وقيل: «طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد»''. وقيل: «قول في 
(۱) ينظر : ابن برهان» الوصول إلى الأصول 11/۱ وابن الجزري› معراج المنهاج 2٠١5-٠ ١1/١‏ 
والإسنوي» نهاية السّول ص١١٠ء‏ والزركشي» تشنيف المسامع .057/١‏ 
(۲) ينظر: الجويني»› البرهان ۷۹/۱ وابن تيمية» المسودة ص۷۳٤‏ وابن مفلح› أصول الفقه 
1۷/۱ والزركشي» سلاسل الذهب ص۹۹. 
|69 ينظر : ابن برهان» الوصول إلى الأصول 1/5 والسمعاني» القواطع ۲/ € 10-۸1 cA‏ والسبكي» 
الوبهاج ير والزركشي» سلاسل الذهب ص٩۰۹‏ والعروسي» المسائل المشتركة ص٣۸.‏ 
)٤(‏ الإسنويء نهاية السّول ص177. 
(5) الزركشي» البحر المحيط 2١57/١‏ ونحوه: الآمدي» أبكار الأفكار 7/7 197. 
(0) القرافي» نفائس الأصول ."87/١‏ 
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القلب» واعتراف بالنعمة على جهة الخضوع والتعظيم» . وقيل: «صرف العبد 
جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له . 
نقد الإمام السمعاني : 

یری كله أن العقل بمجرده لا يوجب شيئًاء ولا يحرمه”". وأنه إذا حققت 
دلائل العقول بنفسها فيجب شكر المنعمء» ويجب النّظر المؤدئ إلى معرفة الله 
تعالئ» على ما قاله أهل الكلام» «وقد مهدوا لهذا قواعد لا بد لمن عرف بها أن 
يحكم بأن العقل بنفسه يوجب» ولم أحب ذكر ذلك؛ ولأنه ليس مما يتصل بهذا 
الكتاب» والقول بين القولين إنما يستحب اختياره» وسلوك طريقين بين الغالي 
والمقصر إنما يكون أولئ إذا أمكن تمشيتهء فأما إذا لم يمكن تمشيته فلا“ . 

ثم انتقد بعض علماء الشافعية وبعض الحنفية الذين وافقوا المعتزلة في 
أصل التحسين والتقبيح العقليين ومنها حسن شكر المنعم عقلّاء فقال: 

«وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلا في التكليف» وأن الحسن 
والقبح ضربان: ضرب غلم بالعقل وضرب عُلم بالسمع. فأما المعلوم حسنه 
بالعقل؛ فهو العدل» والصدق» وشكر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم قبحه 
بالعقل؛ فنحو الظلمء والكذب» وكفر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم حسنه 
بالشرع فنحو الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك» وأما المعلوم قبحه 
بالشرع؛ فنحو الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك». 


.٠۹۲/۲ الآمدي. أبكار الأفكار‎ )١( 

(۲) ينظر: الأنصاري» غاية الوصول» د.ط ص“ء ونحوه الجراعي» شرح مختصر أصول الفقه 
5/١‏ ”. 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع .٠١٠١/۳‏ 

(5) المرجع السابق 7/7 17115-111. 

.41١60-81١5/7” المرجع السابق‎ )٥( 


وقال: «وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم» والذي ذهب إليه من أصحابنا : 
أو بكر القنال الفاق و افر واو کر الفارسی > الفاق 
أبو حامد"» وغيرهم» وذهب إليه الحليمي”" أيضًا من المتأخرين» وذهب إلى 
هذا كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه خصوصًا العراقيون منهم)”*'. 

فقد وجه النقد إلى المعتزلة في قولهم بشكر المنعم عقلا وإلئ طائفة من 
الشافعية وافقوهم في هذا القول» وظاهر جذًا بناؤه القول بشكر المنعم على 
الموقف من قضية التحسين والتقبيح العقليين. 

وقضية شكر المنعم عادة ما يناقشها العلماء في مؤلفاتهم في أصول الدّين» 
بعد إبطال مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين” . 

فمرجعها إلى قضية التحسين والتقبيح العقليين» وكل ما يدور حول الإثبات 
والنفي من دلائل واعتراضات إنما هي صياغة للمختار في قضية التحسين 
والتقبہ 

أما الذين وجه إليهم الإمام أبو المظمّر النقد من علماء الشافعية الذين 
وافقوا المعتزلة» فقد اعتذر أصوليو الشافعية من الأشاعرة عن موافقتهم للمعتزلة 
بإيجاب شكر المنعم عقلاء وذكروا أنهم لم تكن لهم قَدَمُ راسخة في علم 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين» أبو بكر الفارسي» الشافعيء له: عيون المسائل. توفي نحو ٠70ه.‏ ينظر: 
السبكي» طبقات الشافعية 7/ .۱۸٤‏ وابن كثيرء طبقات الشافعيين 2757/١‏ والصفدي» الوافي 
بالوفيات 5//ا١7.‏ 

(۲) هو أحمد بن بشر العامري» القاضي. أبو حامد المروروذي» أحد أعيان الشافعية» له: الجامع في 
المذهب» وشرح مختصر المزني. توفي 7757ه. ينظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرئ "/ :»١١7‏ 
والصفدي» الوافي بالوفيات .٠٠١/١‏ 

(۳) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي» الشافعي» له: منهاج الدين في 
َب الإيمان. توفي ٠4ه.‏ ينظر: السبكي» طبقات الشافعية 0777/5 والذهبي» السير 
٠ 1/1۷‏ 

(5) السّمعاني» القواطع .۸٠١ /۲١‏ وتوسّع الزركشي في ذكر ذلك كما في البحر المحيط .٠٠١١-٠١١/١‏ 

)٥(‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی 2555-558/78 والسبكي» الإبهاج في شرح المنهاج ا 


حل 


الكلام» وأنهم طالعوا كتب الاعتزال على الكبّرء واستحسنوا عباراتهم» وكانوا 
غير عالمين بما تؤدي إليه من قبائح؛ لتشعبها عن أصول المعتزلة» كما قدموا 
اعتذارات ا 

وينبغي أن يشار هنا في مسلك المعتزلة إلى أنهم رأوا أن حصر مدارك 
الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل يلاء وأنهم إذا أظهروا المعجزات. 
قال لهم المدعوّون: لا يجب علينا النْظر في معجزاتكم إلا بالشرع» ولا يستقر 
الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم» فلو أبئ المخاطَبُون بدعوة الرسول من النظر في 
المعجزة للزم إفحام الرسول؛ إذ لا تمكن معرفة وجود الله ووجوب امتثاله 
والإصغاء لدعوة رسله إلا بعد علم صدق الرسول المخبر عن ذلك» وهي متوقفة 
على التأمل؛ فلولا القول بأن وجوب النّظر وطاعة الخالق والعلم به عقلي للزم 
الإفحام”'' . 

ومن أوجه النقد التي توجه إلى المعتزلة» أن مذهبهم بهذا متناقض؛ فإنهم 
قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم مر الخلق. وقالوا إذا كان 
ل ا لكا لأن من قضى دينه لا يستحق الشكر ففي الجمع 
بين هذين القولين تناقض”'" 


الخلاصة : 


أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: وجوب شكر المنعم: 
)١‏ الخلاف فى تعليل أفعال الله تعالئ. 


)١(‏ ينظر: السبكي: الإبهاج ۱۳۸/١‏ وله أيضًا: رفع الحاجب »41/١‏ والزركشي» البحر المحيط 
10۳-1« والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان .٤۸۸-٤۸۷ /١‏ 

(9). بنطو: الجويني› البرهان 28١/١‏ والغزالي» المستصفئل ١/١١١ء‏ وابن عاشورء التوضيح 
والتصحيح 1/-۳. 

)۳( نظي : الشيرازي» التبصرة› طا. ص 0077 والجراعي» شرح المختصر 7۷/۱ والزركشي› 
تشنيف المسامع . 
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؟١)‏ الخلاف فى أفعال العباد. 
۳) التحسين والتقبيح العقليان. 
)٤‏ دلالة المعجزة على صدق الرسل . 


تحرير محل النزاع : 

اتفق العلماء على وجوب شكر الله على نعمه شرعًا» حيث أمر عباده به 
كما قال تعالى: «أوَاَنْكُرُوا لى ولا تَكْفْرُونِ» 1ال : .]٠١١‏ ووقع النزاع في مسألة 
شكر المنعم عقلاء ولإيضاح محله فإن الشكر يطلق على ثلاثة معان : 

الأوّل: الثناء على الله.» كقول: الحمد لله والشكر لله. 

والثّاني : اتباع ما حسّنه العقل» والانزجار عما قبّحه. أو بتعبير آخر: الكت 
عن المستقبّحَات العقلية» وفعل المستحسّنات العقلية. 

والثّالث : اتباع أوامر الشرع. والانزجار عن نواهيه. 

فأما الأوّل: فالخلاف هنا لا يشمله. والنزاع إنما هو بين الإطلاقين 
الأخيرين؛ إما بالعقل أو الشرع» وهو واقع بين المعتزلة والأشاعرة» على قولين : 


القول الأوّل: إِنَّ شكر المنعم واجب شرعًا: 


وغو قول الا شاعرة اواك الشافعية' "يعض الح ل . 
والمراد: اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه» ولا معنم للوجوب إلا 


2١١١/١ والغزالي» المستصفئ‎ 2/8/١ ينظر: المتولي» الغنية ص78١» والجوينيء البرهان‎ )١ 
والإسنوي» نهاية السّول‎ ٠٠/١ والرازيء المحصول‎ »77/١ وابن برهان» الوصول إلى الأصول‎ 
والقرافي» نفائس‎ »1٠07/١ ص177. والزركشي: سلاسل الذهب ص44 والبحر المحيط‎ 
.١159/١ الأصول‎ 

(0) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح ١/١١٠ء‏ وآل تيمية» المسودة ص”477» والطوفي» درء القول القبيح 
ص »١١5‏ وابن مفلح. أصول الفقه ۰۱٦۹/١‏ والسفاريني» لوامع الأنوار البهية .١١5/١‏ 


۲۰۹ 


ما أوجبه الله تعالل. وأمر به. وتوعد بالعقاب عل ترکه» فإذا لم يرد خطاتث 


مه 010 
فاي معنول للوجوب؟! . 


القول النَّانِي: إِنَّ شكر المنعم واجب عقلا: 

وغ رتال رای لاني اا ری ااه 

فالشكر الواجب عندهم ليس هو عبارة عن قول القائل: «الحمد لله والشكر 
لله»؛ فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون لفظ . وليس هو عبارة عن معرفة الله 
تعال؛ فإن الله تعالئ يعرف ليشكر» فالشكر مرتب على المعرفة» فلم يبق للشكر 
معن عندهم إلا الكف عن المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية . 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: الموجبون لشكر | لمنعم شرعًا : بالآدلة التي 


استدل بها اة التحسين والتقبيح العقليين› وقالوا: لو كان شكر المنعم واجمًا 
بالعقل لعذب تاركه قبل الشرع؛ فإنه نفئ التعذيب مطلقًا إلى البعثة". 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى »٠١١/١‏ والزركشي» سلاسل الذهب ص498. 

(۲) ينظر: عبد الجبار: المغني ۱٤١/١۷‏ والمحيط بالتكليف 275١/١‏ والبصري» المعتمد 2517/7 
والغزالي» المستصفئ ٠٠١ /١‏ والرازي» المحصول ."0/١‏ والهندي. نهاية الوصول ”/5ا, 
والسبكي: الإبهاج ١/۱۸ء‏ ورفع الحاجب ٤٥٤/١‏ والطوفي» درء القول القبيح ص١أ٠١›‏ 
واللإسنوي» نهاية السّول ص177» والزركشي: البحر المحيط 2197/١‏ وتشنيف المسامع 
١0ه.‏ وابن نظام» فواتح الرحموت »54/١‏ والسفاريني» لوامع الأنوار البهية .١١5/١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل 1١/۹‏ وابن نظام الدين» فواتح الرحموت .44/١‏ 

(5:) ينظر: ابن نظام فواتح الرحموت »54/١‏ والزركشيء البحر المحيط 2١97/١‏ وله: تشنيف 
المسامع 2577/١‏ والسفاريني» لوامع الأنوار .١١5/١‏ 

(0) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول .1۷/١‏ وانظر: عبد الجبارء المغنى 215١/١1‏ 
والمجموع في المحيط بالتكليف .»557/١‏ والبصري» المعتمد ۲/ ٠ ."٠١‏ 

0© .ينظ" الاستوى»: نهاية السول ص۷١1‏ والزركشي» تشنيف المسامع »577-077/١‏ والجراعي. 
شرح المختصر 2707/١‏ وزهيرء أصول الفقه» د.ط ١/۱۲۹ء‏ وعبد الله» مسائل أصول الدّين 
١/---١٠ه.‏ 
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واستدلوا بأنه لو كان وجوب شكر المنعم بالعقل» فإما أن يكون ذلك 
لفائدة أو غير فائدة» والثاني لا يجوزء لكونه عبئّاء والعبث على الله محال» وإن 
كان لفائدة» فهي إما أن تعود إلى الباري أو إلئ العبدء وكلاهما باطل . 

أما بطلان عودتها إلى الباري فلأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة» 
والله منزه عن كل منهما. وبطلان عودتها إلى العبدء فلأن الله قادز على إيصال 
هذه المنفعة بدون توسيط الشكر فلا يكون واجبًّاء وأن محاولة العبد مجازاة 
المولئ على إنعامه عليه يوجب تأديبه» ولأن من أعطاه الله نعمة فهي كمثل من 
أعطاه الملك العظيم كسرة خبزء فالاشتغال بذكرها يوجب التأديب» ولأن الشاكر 
قد لا يهتدي إلى الشكر اللائق» فبطل على كل تقدير القول بوجوب شكر 
المنعم''' . 

واستدل أصحاب القول الثاني : الموجبون له عقلًا: بأن المنعم لا يستحق 
الشكر على إنعامه إلا إذا قصد به نفع الغير دون نفع نفسه» فإن كان مقصده منفعة 
نفسه لم يكن منعمّاء ألا ترئ أن البزاز إذا قدم إلى غيره تخنًا'"' من ب ليختار منه 
ما شاء ويأخذ منه الثمن» فإنه لا يكون منعِمًا عليه لما قصد بذلك من نفع نفسه 
لا نفعه. والله جل وعز يستحيل عليه النفع» فلا يمكن أن يكون غرضه بذلك نفع 
نفسه» وإنما غرضه بذلك نفعناء فاستحق الشكر على إنعامه الذي قصد به نفعنا 


لا نفع 2 


ء"ه/١ والرازي» المحصول‎ ٠٠١/١ الجوينىء البرهان ١/9لاء والغزالى» المستصفئ‎ )١( 
والهندي» نهاية الوصول‎ ء١٠١۳‎ /١ اتن الإحكام ۱/ ۹۱-۸۸ والقراف: نفائس الأصول‎ 
2150/١ والإسنوي» نهاية السّول ص۱۲۸ والسبكي» الإبهاج في شرح المنهاج‎ ۲ 
وعبدالله» مسائل أصول الدّين المبحوثة‎ غ1١4و‎ ٠٠١-٠٠١/١ وابن الجزري» معراج المنهاج‎ 
.0۳-۲ ۱ 

(۲) وعاء تّصان فيه الثياب. ينظر: الفيروزأبادي» القاموس المحيط ص۸٤٠.‏ 


)۳( يتظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص۰۷۹ والضويحي»› آراء المعتزلة الأصولية 
ضر 117-11 
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الراجح : 

بالنظر فيما اعتمدوا عليه يظهر أن الخلاف هنا إنما هو نظر عقلي معارض 
بنظر آخرء بل قد يجد النّاظر فيها معارضة لتقريرات القرآن. 

فبعض الأشاعرة يرى أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخحخمصة. 
فأخذ يدور في البلاد» وينادي على رؤوس الأشهاد بشكره» كان ذلك بالنسبة إلى 
الملك قبيحًا وافتضاحًاء وجملة نعم الله على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون 
ذلك بالنسبة لخزائن الملك؛ لأن خزائن الملك تفنيل بأمثال تلك الكسرة لتناهيهاء 
ومقدورات الله لا تتناهيئ بأضعاف ما أفاضه على عباده”'' . 

فهذا المثال معارّض بكثير من أدلة القرآن ومقاصده الكلية» والتي فيها 
أن الله يحب المحسنين» ويجزي الشاكرين» وأنه لا يحب كل كفار أثي”". 

والمثال قد يوحي باحتقار نعمة هذا الملك لا الامتنان بهاء وكون هذا 
الملك إنما أعطاه كسرة» فالموقف تعريض ببخله. ومذمة لا مذحة. 

كما أن تمثيل نعمة الله بكسرة الخبز في هذا المثل ليس بجيد؛ فلق العبد 
وإحياؤه» وإقداره» وما منحه من كمال العقل» وتمكينه من أنواع النعم أعظم من 
جميع خزائن ملوك الدنيا . 

لذاء فإن الراجح في المسألة هو الجمع بين القولين» وهو مقتضى منهج 
أهل الستة والجماعة أن العقل قد يدرك بحكم فطرته النقية الصافية التي لم تشبها 
شائبة أن الله تعالئ أهل للشكرء ومستحقٌ للحمد على عظيم إحسانه وجزيل 
امتنانه علئ عباده» لكن الإيجاب شرعيٌ مفتقر إلى ورود النص» والعقل لا مدخل 
له في التشريع والإيجاب أو المنع”“ . 


.١71/١ ينظر: المتولي» العُنية ص 174 والغزالي» المستصفئ‎ )١( 

(۲) مستفاد من تعليق الأشقر في تحقيقه للمستصفى .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: الرازي» المحصول ."۷/١‏ 

(4) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى 1٤۹/۲۸‏ والمسودة ص٠580»‏ وابن القيم: الصواعق المرسلة = 
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وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن. ولا يُلتفت 
إل ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح العقليين في ذلك؛ فإنه من أفسد الأقوال. 
وأبطلها في العقول والفطر والشرائع”'' . 
نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة حقيقي» وقد ذهب بعض الأصوليين إلى 
أن المسألة لا يترتب عليها حكمٌ عملي" لكن في الواقع قد يتخرّج عليها 
مسألة . 

وهي: مِنْ لم تبلغه دعوة الرسول. هل يكون آثمًا بترك الشكرء أو لا؟ 

فمن ذهب إلى أن الشكر واجب عقلاء رأئ من هذا حاله آثمّا؛ لأن العقل 
يوجب عندهم معرفة الله تعالئ بجميع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع» وعليه 
أن يعلم أنه إِنْ قصّر ولم يعرف» ولم یشکره» عاقبه. 

ومنْ رى أن الشكر واجب بالشرع لا بالعقل» لم يره آثمًا؛ لأن سبيل 
الوجوب الشرعء وهذا لم يعلم به . 


»1548-1١647/5 =‏ ومدارج السالكين 271١/١‏ ومفتاح دار السعادة »٠١84/7”‏ والضويحي» آراء 
المعتزلة الأصولية ص۷٠۲.‏ 

(1) ينظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة ۲/ 595-5906. 

(۲) ينظر: العروسي» المسائل المشتركة ص 85. 

(۳) ينظر: الأنصاري» غاية الوصول ص۷٠‏ والضويحي» آراء المعتزلة الأصولية ص‌۲۰۸-۲۰۷. 
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المطلب الثّالكث 
الحكم على الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 


تناول الأصوليون مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع في علم أصول 
الفقه» وإن كان قد يلوح منها تكلّف في بحثها؛ فإن الأشياء قد غرف حكمهاء 
واستقرٌ أمرها بورود الشرع» إلا أن البعض يرئ أن الله تعالئ ما أخلا زمانًا عن 
شرع» ولم تزل الرسل نه تَثْرىئء فلا يتصوّر أن نقول: كيف الحكم قبل ورود 
ال 

وأيّا كان قَذْر الحاجة إلى رسم المسألة» وإنتاجها أو عدمه» وكونها أصيلة 
أو دخيلةء ففيها إبراز للمواد الكلامية المؤثرة في علم الأصولء ونقد الإمام 
أبي المظمّر لها ولمعتضَّدٍ الخصوم نال قسطًا من النظر الكلامي. وسيّجِلّئ ذلك 
في المطالب الآتية. 


58 ا المظئّ كاه التوقف فى مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود 


الشرع» موافِقًا أصحابّه من الشافعية» وعلل ذلك بأن هذه الأعيان يلك الله ود ؛ 
)١(‏ ينظر: الكلوذاني» التمهيد 277١/5‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوی .0194-0178/7١‏ 


51 


له أن يمنع من الانتفاع بهاء وله أن يبيح الانتفاع بهاء وله أن يوجب الانتفاع 
بهاء وقبل أن يرد الشرع لا مزية لأحد هذه الوجوه على الباقي» فوجب التوقف 
في الجميع . و«الوقف» عنده ألا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة. بمعنول أن بتو قف 
في الحكم بشيء ما إلى أن يرد به الشرع. وهو يراه «حكمًا»» مثل الحظر 
والإباحة» ويرئ أن الدّليل المانع من القول بالحظر والإباحة يمنع من القول 
بالوقف""'. 

وأشار إلى أن هذا قول أبي الحسن الأشعري» ومن ينتمي إليه من 
المتكلميةة ومن اماه الشافي'": 

وصرّح -رحمه الله تعالئ- ببناء القول بالوقف على القول بنفي التحسين 
والتقبيح العقليين» وهو مذهب الأشاعرة”". 

ورت أفا اتا اوا الب اقرلين» قوق قر هلاه الأعيان» وقول 
بإباحتهاء وهو مذهب أكثرهمء وأنهم بنوا ذلك على قولهم بالتحسين والتقبيح 
العقليين» وأن هذه الأعيان المنتفع بها هي منفعة» وليس فيها وجه من وجوه 
القبح. وكداذ دمن امار الو بالا كان حا 

فظاهرٌ أن نقد الإمام أبي المظمّر في المسألة موجه للمعتزلة» وإلئ بنائهم 
الحكم على التحسين والتقبيح العقليين» وهو لا يرئ القول به" . 

كما نقدهم في البناء على تعليل أفعال الله تعالى؛ بقولهم: إن الله لا بد أن 
يكون خلقّ لمعنئ» وأجابهم بأن تعليل أفعال الله لا يجوزء ويكون باطلاء وإنما 


.۸۲۹-۸۲۸/۲ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.۸۲۲ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۸۲۸/۲. 

(4) السّمعاني» المرجع السابق ۲/ ۸۲۲. 

(5) السّمعاني» المرجع السابق ۸۲۹-۸۲۸/۲. 
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يخلق ما يشاءء ويفعل ما يريدء من غير أن يكون لذلك علةٌ بوجو ما . 

ونقد كذلك بناء المسألة على «الصلاح والأصلح»”'' . 

فهذا مجموع ما سلط عليه نقدّه مما تعلق بالأصول الكلامية المؤثرة في علم 
الأصول. 

لالظ فد انان إل ايسفن الاق تن وني ال 
في هذه المسألة” كالدقاق”*'؛ إذ وافق المعتزلة البغداديين في قولهم بالحظرء 
ووافق أبو حامدٍ المرُوذي المعتزلة البصريين في قولهم بالإباحة. وقد كان لبعض 
علماء الشافعية من الأشاعرة موقف شديد منهما. ويرجع بعضهم وقوعّه منهم إلى 
غفلتهم عن 56 ذلك عن أصول المعتزلة. وأنهم لم ينتحوا مسالکه” . 

وَاعتَذِرَ بأنهم نظروا مكرك شرعىٌ ) وليس موافقة للمعتزلة في أصولهم. 
فالمعتزلة يقولون: المدرك عندنا العقل» ولا يضرنا عدم ورود الشرع”'' . 

وقول أبن اشاق الا اي را واد يها قل أضيول 
الاعتزال» فنظرَ إلى أقاويلهما منْ لا معرفة له بالأصولء فظنّهما منْ أصحابنا 
لانتسابهما في الفروع إلى الشافعي»”” . 
)١(‏ السّمعاني» القواطع 5/7 87. 
(۲) المرجع السابق 285/7 وينظر نص الدبوسي» تقويم الأدلة ص5150-46094. 
(۳) السّمعاني» القواطع ۲/ ۸۲۲. 
)٤(‏ هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق» الشافعي. له: كتاب في أصول الفقهء 

وابن كثير» طبقات الشافعيين ."۳٦/۱‏ 

(5) ينظر: الجويني» التلخيص في أصول الفقه 7/ 475. 
(1) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .٠١١-١١١/١‏ 


(۷) هكذا في النسخ المطبوعة (بيّنَا) أو (بيَنَا). وتحتمل أن تكون (بتيا)» وهي أقرب للسياق. 
(AN)‏ الزركشي› البحر المحيط 1/١‏ . 
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أما عن تحليل الأثر الكلامي في قضيتناء فيرئ كثير من العلماء أن الخلاف 
في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فرع عن التحسين والتقبيح العقليين» 
أو هو عيئه”"' . 

والإمام السّمعاني يميل إلى جعلها فرعًا لها أو نتيجة”'"' . 

فالأشاعرة بعد أن أبطلوا القول بالتحسين والتقبيح العقليين» لزم عن ذلك 
أن يقولوا بعدم وجوهب شكر المنعم عقلا وأن لا حكم للأعيان فبل ورود 
الشرعء لكنهم قالوا على سبيل التنزّل: على تسليم القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين» نحن نبطل القول بوجوب شكر المنعم» ونثبت أن الأعيان لا حكم لها 
(DD 8 :‏ 
قبل ورود الشرع . 
المسألة مفروضة في الأعيان التي لم يحكم العقل فيها بحسن ولا بقبح» فلا يتجه 
تفريعه عليها؛ لأنه حيث يقضي العقل هل يُتبع؟ ووجه ذكر المسألة عقب التحسين 
والتقبيح العقليين عند الأصوليين: هو الاعتراض على أهل الاعتزال وبيان 
تناقضهم › فهب أن التحسين صحيح فلم قضيتم به حيث لا قضاء للعقل؟!7*' . 

لذا فإن من ذهب إلى أن التحسين والتقبيح لا مدخل للعقل فيه ثم قال بأن 
الأعيان قبل ورود الشرع على الحظر أو الإباحة» فقد تناقض”. 
000( ينظر : عبد الجبار» المغني /ااملهة١.‏ والكلوذاني, التمهيد ۷1/۲« وابن برهان» الوصول = 
= ۷۱/۱ والزركشي : البحر المحيط 11۲/١‏ وسلاسل الذهب ص”7١٠2‏ والسبكي» رفع الحاجب 

١لا‏ ,۷ وابن بدران» نزهة الخاطر .١١8/١‏ 
(0) ينظر: السّمعاني» القواطع 28١8/7‏ و2877 و۸۲۸. 
(۳) ينظر: السبكي» رفع الحاجب 2.5١/١‏ وينظر: ابن برهانء الوصول إلى الأصول ل 

والمرداوي» التحبير ۲/ «VAI‏ وباي » تحميق اانكت المحصول» لابن العربي ص۷۲٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: السبكي» رفع الحاجب ٤۷۷-٤۷٦/١‏ والزركشي. البحر المحيط 2١55/١‏ وباي» تحقيق 


كف التخضول ص ا۷ 
)٥(‏ ينظر: ابن تيمية» درء التعارض 1۲/۹. 
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وأما بناء المسألة على القول بالصلاح والأصلح فالمعتزلة يقولون به . 
فالظاهر كما ترئ أن رأي الإمام أبي المظمّر في مسألة الأعيان المنتفع بها 
قبل ورود الشرع وافق فيه الأشاعرة» ويظهر هذا جليًا في نقده للأصول الكلامية 


التق يفيف ع 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: الحكم على الأعيان المنتفع بها قبل ورود 
الشرع: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 


؟) القول بالصلاح والأصلح. 


تحرير محل النزاع : 

اتفق العلماء علئ أن الشرع هو الحاكم بعد البعثة النبوية وبلوغ الدعوة؛ 
فاستقر حكم الأعيان وعرف بالشرع” " . 

ووقع الخلاف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع» كالآتي: 


القول الأوّل: إنها على الاباحة : 


.١548/١1 ينظر: عبد الجبارء المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: السّمعاني» القواطع 0 و5/ AT‏ 

(۳) ينظر: الكلوذاني» التمهيد 277١/5‏ والشوكاني» إرشاد الفحول .۷۸/١‏ 

2717١ /٤ والسمعاني» القواطع ؟/877» والكلوذاني» التمهيد‎ ٠٠١ /۲ ينظر: البصري» المعتمد‎ )٤( 
.٠١١/١ والزركشي» البحر المحيط‎ »5١/١ والرازي» المحصول‎ 

(5) ينظر: البصري» المعتمد ٠٠١/۲‏ والكلوذاني» التمهيد 277١/5‏ والزركشي» البحر المحيط 
. 


1۸ 


أيما 


ع چ ۶ 20م )2 و 49 
کابي حامد المروذي» وابى إسحاق المروزي ¢ وحكي عن ابن سريح ¢ 


وبعص ال کات الحسن ا ونسب إلى الإمام ee‏ 


a 5 550‏ 
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.٠١١/١ ينظر: الزركشي» البحر المحيط‎ )١( 
وأبو عبد الله البصري هو: الحسين بن علي» المعروف بالجعل الكاغدي» الحنفي» المتكلم»‎ 
رأس المعتزلة. له: كتاب نقض كلام ابن الراوندي» وكتاب الإيمان» وكتاب الإقرار. توفي بغداد‎ 
۳٤۸ص وابن الساعي» الدر الثمين‎ 27715 /١17 سنة 59ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ 
.١7 7/١7 والصفدي» الوافى بالوفيات‎ 

(۲) ينظر: احا المغني 2١155 /١١/‏ والزركشي» البحر المحيط .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص۹٥٤٠‏ والسمعاني» القواطع ۸۲۳/۲ والرازي» المحصول 
/١‏ » والزركشي» البحر المحيط .٠١١۷/١‏ 

.١51/١ حكاه الزركشي» البحر المحيط‎ )٤( 

(5) ينظر: الرازي» المحصول .5١/١‏ 

() ينظر: السّمعاني» القواطع ”/ 2877 والزركشي» البحر المحيط ١//ا6١.‏ 
وأبو إسحاق المروزي هو: إبراهيم بن أحمدء الشافعي؛ له: شرح المزني. وكتاب في الستةء 
توفي بمصر ٠5"ه.‏ ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان 255/١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء 
6 » وابن كثير» طبقات الفقهاء الشافعيين .١5٠/١‏ 

(۷) السّمعاني» القواطع ۸۲۳/۲ والزركشي» البحر المحيط .٠١١/١‏ 

(۸) البصري» المعتمد ۸1۸/۲ والمرداوي» التحبير 7/ ١٠٦۷ء‏ و١١۷-۷٦۷»‏ وابن العربي» كت 
المحصول ص477. 

(9) حكاه الكلوذاني» التمهيد 559/5» وابن النجار» شرح الكوكب المنير /١‏ 770. 
وأبو الحسن التميمى هو: عبد العزيز بن الحارث. توفى الالاه. ينظر: ابن الجوزي» مناقب 
الإمام أحمد ص۸۷٦‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 1۷/٤‏ والذهبي» تاريخ الإسلام 2777/4 
وأبو زيدء المدخل المفصل» ط١. .015/١‏ 

.119/5 ينظر: الكلوذاني» التمهيد‎ )9١( 

)١١(‏ نسبه البعض إلى الظاهرية انظر: أبو يعلئء العدة /٤‏ ١٠٠٠ء‏ والزركشي: سلاسل الذهب 
ص١ 2.٠١‏ والبحر المحيط .15!/١‏ لكن ذكر ابن حزم أن جميع آهل الظاهر يقولون: ليس لها 
حكم في العقل» بل كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة» وقال: «وهذا هو الحق الذي 
لا يجوز غيره». ينظر: ابن حزمء الإحكام .08/١‏ 


"14 


القول الثاني : إنها على الحظر : 


وهو قول بعص معتزلة OEY‏ کے وطائفة من 


الا وبعض ا وبعضص امال كأبى بكر الاأنهرف 0 وبعض 


الا ابی علي ابن ا ر والدقاق ) وأبي الحسين 


(010 
(۲) 


(۳) 
00 


(0) 


(7) 


(V۷) 


(^) 


04 


البصري» المعتمد 29١0/7‏ والسمعاني» القواطع ۸۲۲/۲ والرازي» المحصول .4١/١‏ 

حكاه الزركشي» البحر المحيط .٠١۸/١‏ 

والكعبي هو: عبد الله بن أحمد» البلخي» المعتزلي. له: المقالات» والجدل. توفي 9١"اه.‏ 
ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان ٠٤٥/۳‏ والذهبي» السير ٠۱۳/٠١‏ وابن الساعي» الدر 
الثمين ص۷*٠.‏ 

حكاه أبو يعل» العدة /١‏ ١٤٠٠ء‏ والرازي» المحصول .5١/١‏ 

الزركشي: البحر المحيط »١58/١‏ وسلاسل الذهب ص١١٠»‏ والمرداوي» التحبير ۲/ ١٦٠۷ء‏ 
وابن العربي» نكت المحصول ص5!77. 

حكاه: الباجي» إحكام الفصول ۲/ ٦۸۷‏ والزركشي: البحر المحيط .108-1١1051/١‏ وسلاسل 
الذهب ص٠١٠ء‏ والمرداوي» التحبير شرح التحرير 2775/5 وابن العربي» نُكت المحصول 
ص۷۲٤‏ . 

الباجي» إحكام الفصول ۲/ ۰٦۸۷‏ وشرح الكوكب المنير .77177/١‏ 

والأبهري: هو محمد بن عبد الله التميمي» له: إجماع أهل المدينة» والرد على المزني. توفي 
٥ه.‏ ينظر: ابن فرحون» الديباج المذهب 7507/7», والنووي» تهذيب الأسماء واللغات» 
۲ 7 » ومخلوف» شجرة النور الزكية ص١6.‏ 

حكاه السّمعاني» القواطع ۸۲۲/۲ والزركشي: البحر المحيط ٠١۸-٠١۷/١‏ وسلاسل الذهب 
ص١ 23٠١‏ والمرداوي» التحبير شرح التحرير ۲/ ١٠٠۷ء‏ وابن العربي» نكت المحصول ص477. 
ينظر: الرازي» المحصول »5١/١‏ والزركشي» البحر المحيط .٠١١/١‏ 

وأبو علي: الحسن بن الحسين» ابن أبئ هريرة» إمام الشافعية. له: شرح مختصر المزني. توفي 
6م. ينظر: ابن السبكي» طبقات الشافعية الكبرى */7577» والصفدي» الوافي بالوفيات 
ATA‏ 

ينظر : الزركشي» البحر المحيط .٠١۸/١‏ 


۲۰ 


ابن القطان('2» وبعض الحتابلة» كاين حامد”". وأبى بعل . 


القول الثالث: الوقف 
وهو قول أبي الحسن اا وأتباعه من الفاغ وذهب إليه 
أكثر المالكية» كالباجي”"'» وابن الحاجب“» وكثير من الشافعية” ٠‏ كأبي بكر 


۶ 


الصيرفي”'''» وبعض الحنابلة''''» كأبي الخطاب الكلوذاني فيما يظهر من 


.٠١۸/١ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
وابن القطان هو: أبو الحسين أحمد بن محمد ابن القطان» من كبراء الشافعية» وله: الفروع.‎ 
.٠1/١ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية‎ 2١59/١5 توفي 709ه. ينظر: الذهبي» السير‎ 

(۲) ينظر: ابن العربي» نكت المحصول ص”477» والزركشي: البحر المحيط ١//ا6١-68٠ء2‏ 
وسلاسل الذهب ص١ .٠١‏ والمرداوي» التحبير شرح التحرير 70/7لاء وابن النجار» شرح 
الكوكب المنير ."71/١‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلئ» العدة »١778/15‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير ."37177/١‏ 
وابن حامد: أبو عبد الله الحسن» الحنبلي. له: الجامع» وشرح الخرقي. توفي ١٠٤ه.‏ انظر: 
ابن الجوزي» مناقب أحمد ص۰1۸۹ وابن مفلح. المقصد الأرشد ١/9١"”ء2‏ وأبو زيد» المدخل 
المفصل "1/١‏ . 

."۲۷/۱ وينظر أيضًا: ابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ 21١757 /5 ينظر: أبو يعلئ» العدة‎ )٤( 

(5) حكاه السّمعاني» القواطع ۰۸۲۲/۲ والرازي» المحصول .5١/١‏ 

(7) حكاه السّمعاني» القواطع 2877/7 والزركشي» تشنيف المسامع .658/١‏ 

(0) ينظر: الباجي» إحكام الفصول ۲/ 1۸۷. 

(۸) ينظر: ابن الحاجب» مختصره.ء [العضد] ۲۲۸/۱. 

(9) ينظر: النووي» المجموع ٠۲٠۳/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع ./١‏ 

.5١/١ حكاه عنه الرازي» المحصول‎ )٠١( 
وهو: محمد بن عبد الله أبو بكر الصَّيْرَفِيَ له: شرح الرسالة» كتاب في الإجماع. كتاب في‎ 
الشروط . توفي ١۳ه. انظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ۳ والبغدادي» تاريخ‎ 
.1۸ /۳ بغداد‎ 

(١١)انظر:‏ الزركشي» البحر المحيط ١/۹١٠-٠٠٠ء‏ والمرداوي» التحبير ۲/ ۷٦٦-۷٠٠١‏ وابن العربي»› 
نكت المحصول ص۷۲٤.‏ 


۲۲١ 


اغشاره"" وان فدامة , 


وأما معن الوقف عندهم فيحتمل: أن لا حكم لها ما لم ترد البعثة: وهو 
اختيار El‏ 

وهذا لا يراه الرّازي وقفاء بل قطعًا بعدم الحكمء وقيل تفسيره: بأنا 
لا ندري هل هناك حكم أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة 
ا 

واختار البيضاوي تفسيره بعدم العلم بالحكمء. وذكر أن هذا هو مراد 
أبي الحسن؛ فالحكم عنده قديم» فتفسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه حدوث 
الحكم» وهو خلاف مذهبه الكلامي”©) 


.۲۷١-۲۷۰ /٤ ينظر: الكلوذاني» التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر [بشرح ابن بدران] .١1١9/١‏ 

(۳) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع .058/١‏ 

.5١/١ ينظر للرازي: المحصول‎ )٤( 

(5) ينظر: البيضاويء المنهاج [بشرح الإبهاج] .۳۸٠-۳۷۹/۲‏ وتعمّب السبكي البيضاوي في الإبهاج 
AT /Y‏ 


Y۲ 


استدل أصحاب القول الأول: القائلون بالإباحة: بقول الله تعالى: ##قلٌ من 
حرم َة آله الى حي عادو وَالطَيبتِ من لري [النا: 17. فهذا استفهام 
إنكاري يفيد الذم والتوبيخ» فمقتضى الآية أن الأصل في الأعيان المنتفع بها 

.)۱( 
الإباحة . 

واستدلوا بأن الحكيم لا يخلق شيئًا إلا لغرض ووجه من الحكمة يقتضي 
خلقهء وقد خلق الله تعاليل هذه الأعيان فلا يخلو إما أن يكون خلقها للمنفعة 
أو المضرة. وبطل أن يكون خلقها للمضرة» لأن هذا لا يليق بالحكيم. فبقي 
القسم الثاني وهو أنه خلقها للانتفاع بها. ويدل عليه قوله تعالى: هر الى 
علق ککم بَا فى الْأَرْضٍ جیا [ال یع : 0”" . 

وأسخدل اصحات القرل الائى: القافلوة بالتحظ + قول الله عفان : 
م يسحَلُونكَ مادا أجل ل» [لابة: 4]. فالمتقدم قبل الحل التحريمُء فدل على أن 
حكم الأشياء كلها على الحظر ". 


.۷1۸-۷٦۷ /۲ ينظر: المرداوي» التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.1١ 8/١ 


)۳( ينظر : الزركشي» البحر المحيط .١1 "5١/١‏ 
Y۳‏ 


واستدلوا بأن الأشياء كلها ملك الله تعالئ» وله الخلق والأمرء وملك الغير 
لا يجوز تناوله إلا بإذنه» فوجب أن تكون الأشياء كلها على الحظ”''. 

و ال يم التصرف في ملك الغير بغير إذنه إنما يثبت بتحريم 
الشرع» وكلامنا فى حكم أفعال العقلاء قبل الشرع» ثم إن التصرف في ملك 
الغير بغير الإذن إنما كان حرامًا لأنه سبب في الإضرار به» وذلك معدوم في حق 
الله . 

واستدل أصحاب القول الثّالث: القائلون ا بقول E‏ 5 
NSE O‏ 
عل لَه تفروك لبو : 9ه]. فمن ادع تحليل شيء أو تحريمه بغير إذنه فقد 
اف E‏ 

واستدلوا بأنه إذا أطلقنا الحكم بأن العقل يحكم فيها بالحظرء فإن ذلك 
يقتضي عدم جواز أن يرد الشرع بالإباحة» وكذلك القول في حكم الإباحة؛ إذا 
أطلقنا الحكم بأن العقل يحكم فيها بالإباحة» لم يجز أن يرد الشرع بحظر؛ لأن 
الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف مقتضئ العقل» كما أن الشرع قد نوع الأعيان 
وقسمها إلى حظر وإباحة . 

وكذلك بأنه ليس في العقل خسن حسن» ولا حظر محظورء ولا إباحة 


مباح» ولا وجوب واجب”” . 


)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع ۰۸۲۹/۲ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/"الاء‏ والمرداويء 
التحبير .۷٦۸/۲‏ 

(۲) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول .۷٤-۷۳/١‏ وابن قدامة» روضة الناظر .١١94/١‏ 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع ۲/ .۸۳١‏ 

(5) ينظر: ابن العربي» نكت المحصول ص۲١٤‏ والشيرازي» شرح اللمع ١٠١١/۲‏ والباجي, 
الإحكام ص ه”77. 

.1۸۸-٦۸۷ /۲ ينظر: الباجي» إحكام الفصول‎ )٠( 


۲4 


الراجح : 

إن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع يتوف فيها؛ فلا يقال إنها على 
الإباحة أو التحريم؛ فهي أحكام شرعية» وقبل ورود الشرع ليس عندنا دليل على 
إطلاق مُسمّئ الإباحة أو الحظر؛ لأنها مسميات خاصة بالشرع» ولها ضوابط . 

إضافة إلى أن القول بالإباحة أو الحظر اللذين اشتهرا عن المعتزلة» تفريع 
منهم عن التحسين والتقبيح العقليين» وقولهم بالصلاح والأصلحء فمنْ لم يوافق 
المعتزلة في مآخذهم كالتحسين والتقبيح العقليين» وقال بالإباحة أو الحظر فقد 
تناقض؛ فإنه لذلك يحتاج إلى استناد إل أسباب غير ما استندت إليه المعتزلة"'' . 


ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي» لاتفاق الجميع سواء كان من 

القائلين بالوقف أو الإباحة أو الحظر على أن العبد لا يؤاخذ عليها إلا بعد ورود 
.و (5) 

الشرع 5 

والقائلون بالإباحة أرادوا استواء الأمر فى الفعل والترك؛ فهو موافق لمن 
قالوا بالإباحة في التحقيق؛ لأنهم قالوا: لا يثاب على الامتناع منه»-ولا يأثم 
بفعله> فهو خلاف غبارة" : 

1 لما ترتب على الخلاف فائدةء وأنه لم يخل وقتٽ من شرع ؛ u‏ 
اول ما خلق آدم و أمرهما الله كينا 
)١(‏ ينظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير ۳۲۹/۱. 
(۲) ينظر: الزركشي» سلاسل الذهب ص۲٠٠-١٠٠.‏ 
(۳) ينظر: أبو يعلئ» العدةء /٤‏ ١٤١٠ء‏ والجويني» البرهان /١‏ ۸۲. 


/5 والكلوذانى» التمهيد‎ ١٠١١١ /٤ وا يعلى › العدة‎ ›۱۷۸/١ ينظر: ابن مفلح »› أصول الفقه‎ )٤( 
. ١/١ 


Yo 


أ لسر حي صر سرج 


اليعَق: ۰'۳۹ كان هذا مرجحًا 00 الخلاف لا e‏ 


ومن الفوائد المتصورة : 

الأول : مسألة من خلق در لم يعرف شرعاء وعنده فواكه. أو من خلق 
في جزيرة» ولم يبلغ أهلها الدعوة. فهل يعلم أهلها إباحة هذه الأجناس 
أم لا؟. 

الثاني : مسألة مَن حرّم شيئًا أو أباحه» فقال: بقيتُ على حكم العقل» هل 
جر ا أو أباحه بھی على حكم الأصل» لتمسك به عند عدم الا 


/٤ وأبو يعلى العدة‎ ۱۷۸/١ وابن مفلح. أصول الفقه‎ ٠٤۲۹/۲ ينظر: الجويني» البرهان‎ )١( 
. 0١ 

(۲) ينظر: أبو يعلى العدة 5/ 2١757‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 2579/5١‏ وابن مفلح» أصول 
الفقه »11794/١‏ والزركشي» البحر المحيط .177/١‏ 

(۳) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه .١794/١‏ وانظر أيضًا: ابن قدامة» روضة الناظر 2١١١/١‏ وتعليق 
ابن بدران عليه. 


۲۲٢ 


الفصل الثالث 
الأثر الكلامي في مباحث الأدلة 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في دليل الكتاب . 
المبحث الثاني : الأثر الكلامي في دليل السنّة . 
المبحث الثالث: الأثر الكلامي في مسائل النسخ . 
المبحث الرّابع : الأثر الكلامي في مسائل القياس . 


حظيت مباحث الأدلة بقسط وافر من التناول الأصولي تأصيلا وضبطًا 
وتقسيمًا؛ فهي المُثير للأحكام» كما عبّر أبو حامد كم" فوجب إمعان النّظر 
فيها وفي وأقسامها. 

وإنه لمن الجدير بالذكر أن يقال: إن مباحث الأدلة تمثّل أهم نقاط التّماس 
الأصولي الكلامي. وأشذها تماسًا: المسائل المتعلقة بمباحث (الكتاب» والستةء 
واا 

فقدرنا أن مسائل الكتاب والسنة والقياس قد اشتملت على نقد ر مفصل 
لبعض الآراء الكلامية التي لحك و ارك ان نفلك إل علم الأصول. 

وفي ا جت الكات ناف أو المنظمن كاه مسألة القول بالصّرفة في إعجاز 
القرآن الكريم» وفي مبحث الستّة ناقش عدة مسائل» كصيغة الخبرء ومدى إفادة 
أخبار التواتر للعلم الضروريء وإفادة أخبار الآحاد للظنّء ومسألة عدالة 
الصحابة وء وأما مبحث القياس فناقش فيه مباحث تعليل أفعال الله تعالىء 
ورعاية الصلاح والأصلح» ومبحث العلة؛ هل هي أمارة أو مؤثرة؟ 

فهذه المباحث تجاذبتها منازع شتّئ؛ أصولا وكلامّاء والخلاف في أكثرها 


منهجئٌ أصولىٌ وكلاميٌ . 


.894-18/١ ينظر الغزالي» المستصفئ‎ )١( 
A6 


المبحث الأوّل 
الأثر الكلامي في دليل الكتاب 


وفيه مطلب واحد» وهو. 


القول بالصّرفة في إعجاز القرآن الكريم : 

تناول الأصوليون قضية إعجاز القرآن الكريم» هل كان الإعجاز بنظمه 
وتأليفه أو بالصّرفة؟ عند التعريف بأدلة الأحكام» ومنها دليل الكتاب» وتعريف 
القرآن> وخد إغنجازه". 

وحقٌّ مسألة الصّرفة وعلاقتها بإعجاز القرآن أن تكون لعلوم القرآن 
أو البلاغة خالصة لهم مِن دون الأصول؛ لولا وثاقة صلتها بدليل الكتاب» وحدٌ 
إعجازه» فاضطر الأصوليون إلى النّظر فيهاء فكان الحظ الأصوليٌ مُجِمَّلًَا 
مقتضبًا؛ التعريف وإيضاحهء وبعض استجرار للأصول الكلامية المؤثرة في 
الخلاف الأصولي. أما حظها في علوم القرآن والبلاغة فحديث المُستوعِب 
المستوفي» مع اختلاف جهة التناول والمقصد. 
)١(‏ ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه ۳٠۸-۳٠۷/١‏ والمرداوي» التحبير شرح التحرير 2179/7 


والزركشي › البحر المحيط ١/1١-8:غ.‏ والشتيوي» علاقه علم أصول الفقه بعلم الكلام 
ص۸۸٤‏ . 


غرف 


وف کا ان اراد عيضف ا ر عدا م ققد ار لكف أبو الق 
تحريرًا وتكرارًا في كتبه» ولِعلم الكلام فيها حضورٌ وأَثّرٌ. 

ولتصور الموضوع جيدًا؛ يحسن تصور حقيقتهاء فالصّرفة بالصاد المشدّدة 
المفتوحة لا المكسورة ٠‏ وقد عرّفها أبو الحسن الرّمّاني”'' بأنها: «صرف الهمم 
عن المعارضة»”". وعرّفها الخطابي بأنها: «صرف الهمم عن المعارضة» وإن 
كانت مقدورًا عليهاء وغير معجزة عنها؛ إلا أن العائق من حيث كان أمرًا خارجًا 
عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات)”*' . 
نقد الإمام السمعاني : 

یری كاله أنه ما من سورة من القرآن إلا وهي مُعجزةٌ وأنه لم يكن الإعجاز 
على العموم إلا في النّظمء ردًا على منْ جعل إعجاز القرآن في الإخبار بالغيوب» 
فأشار صراحة إلى أن إعجاز القرآن في «التظم . 

كما وصف القول بالصّرفة بالقول الباطل والزعم الكاذب» وينعت قائله 


وهم المعتزلة بالابتداع. فيقول: «ولا نقول كما قال بعض المبتدعة: إن نفس 


)١(‏ أما الصّرفة بالكسر والتشديد: فهي الخالص مِن كل شيء. ينظر: ابن منظورء لسان العرب 
۱۹۳-۹ مادة: (صرف). ۰ 

(۲) هو علي بن عيسئء أبو الحسن الرماني» المعتزلي» وكان يتشيّع. له: تفسير القرآن الكريم» 
وشرح سيبويهء والجمل. توفي ببغداد ٤۳۸ه.‏ ينظر: ابن خلکان» وفيات الأعيان ۲۹۹/۳ 
والذهبي» سير أعلام النبلاء 5/17 07. 

(۳) الرماني» النكت في إعجاز القرآن ص١١١.‏ 

)٤(‏ الخطابي» بيان إعجاز القرآن» ط۳. ص۲۲. 

)0( السّمعاني» الاصطلام ۲۳۹/۱. 
والنّظم لغةَ: جمعٌ الؤلؤ في السلك. واصطلاحًا : تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة 
الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل. انظر: الجرجاني» التعريفات ص١٤۲٠‏ وابن تيمية» 
الجواب الصحيح 1/6 . 


۲ 


الا لسن هاون نهنا خضي الفتحوك: م شع :اعد لأ كن دون 
فصاحته» وإنما الإعجاز في القرآن هو أن الله كذ منع الخلق عن الإتيان بمثله مع 
قدرتهم عليه. وهذا قولٌ باطل وزعمٌ كاذب»» وبيّن أن القرآن معجز بنفسه» وأنه 
هو معجز للخلق عن الإتيان بمثله» ومع تحدي الرسول َه وطلبه إياهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا 1 

ويقول: «والإعجاز في نظمهء لأنه نظم خارج عن أقسام كلام العرب» فإذا 
اختل النظم ذهب الإعجازء وإذا ذهب الإعجاز لم يكن قرآنا"”'". وقال: «فأتوا 
بسورة من مثله في البلاغة. والنّظمء وصحة ل 

وذكر أن معنئ «الشفاء» في قوله تعالى: ورل من الْفَرءَانٍ ما هو شِقاءً 
وة لِلَمُوْمي4 [الإ: ”4]: «ظهور دليل الرسالة منه بالإعجازء وعجيب النَّظْم 
العأ لف 

فنصوص أبي المظفّر في الإعجاز مُشبعة بنقد مسلك بعض المعتزلة في قضية 
الإعجازء ووصَّمَّه بالبدعة» ولكنه لم يشر إلى المأخذ الكلامي الذي انطلقوا منه. 

والظاهر أنَّ مفهوم الصّرفة لم يِغِبْ عن البيئة الاعتزالية» وإليهم يُنسب ابتداء 
القول بهاء خاصة النَظاه" . 
)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع .٠١90-١١ 5/١‏ 
(۲) السّمعاني» الاصطلام ۱/ ۲۳۷. 
(۳) السّمعاني» تفسير القرآن ۲/ .۳۸٤‏ 
620 المرجع السابق ۳/ ۲۷۲. 
)0( هو إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق النَظَامء شيخ المعتزلة» له: كتاب الطفرةء والجواهر 


والأعراض. توفي بضع وعشرين ومئتين. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 2041/٠١‏ 
والصفدي. الوافى بالوفيات ”/؟١.‏ 


۲۳۲۳ 


ثم تتابع أصحابه وغيرهم عليه» على اختلاف في صورة الصّرفة التي يقولون 
بهاء ولم يستطع شبحه أن يختفي عن أنظارهم» وذهب البعض إلى أن البلاغة 
ككل قلعاشيت: في ب الكل '. 

أما وجه الارتباط بين الصّرفة والأصول الكلامية الاعتزالية؛ فأولى أصولهم 
الكلامية التي يظهر للمطالع أنهم بتوه عليها: الخلاف في صفة كلام الله تعالئ. 

فإِنَّ المعتزلة قد أنكروا أن يكون الله تعالل قد تكلم بالكلام حقيقة 
وينزهونه -بناءً على مبداً التوحيد عندهم- عن الألفاظ والحروف» فينسبون القرآن 
إلى غيره» فيقولون: إنه مخلوق في محل قائم بذلك المحلء وليس قائمًا بالله 
ذاته» وذهب بعضهم إلى أن القرآن يستحيل أن يكون في مكانين في حالة واحدة» 
فالذي نقرؤه هو حكاية عن المكتوب الأوَّل في اللوح المحفوظ؛ فما نقرؤه هو 
خلقنا وفعلناء مخالفين بذلك منهج أهل الستة والجماعة» فإنه إذا خلق الله صفة 
في محل كانت الصفة لذلك المحل» ولم تكن صفة لربٌ العالمين» فإذا خلق 
ا أن لون كان .ذلك المح هر البو لك اانه 

ويرئ ابن كثير أنَّ قولهم بالصّرفة مُفرّعٌ على اعتقادهم أن القرآن مخلوق» 
خلقه الله في بعض الأجرام» ولا فرق عندهم بين مخلوقٍ ومخلوق» يقول: 
اوقولهم هذا كفرٌ وباطل» وليس بمطابتٍ لما في نفس الأمرء بل القرآن كلام 
الله» غير مخلوق» تكلّم به كما شاء تعالى». 

فلازم أصولهم هذه أن القرآن فاقد لصفة الإعجاز في الألفاظ والأسلوب؛ 
لأنها حكاية وترجمة لتلك المعاني . 


)۱( ينظر : قصاب». التراث النقدي والبللاغى للمعتزلة ص٦۰۳۱‏ وسلطان» إعجاز القرآن بين المعتزلة 
والأشاعرة ص۸٤‏ . 

(۲( ينظر : الشهرستانى . الملل والنحل 5/١‏ وابن تيمية › مجموع الفتاوى 2٠0/١1‏ . 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية ۸/ .٥٤۷‏ 


۳٤ 


ويضطرب المعتزلة؛ فينسبون ألفاظ القران وأسلوبهء وبلاغته -إن كانت- 
إل الواسطة» وهي اللوح المحفوظ» أو جبريل ل أو محمد بل . 

ومن ذلك: قول القاضي عبد الجبار في أحد مواضع مجادلته : «مِن أين لك 
أولّا أن هذا كلام الله تعالئ دون أن يكون كلام محمد أو كلام غيره؟!)”''. 

ويقول أيضًا: «إنما يصح هذا السؤال بين مَّن يعترف بإعجاز القرآن إذا 
اختلفوا فى الوجه الذي صار معجرّاء e‏ الباب الكلام على 
المخالفين ا يظنون أن التحدي لا يصح به عل وجه« 

فبهذا يعتبرون بلاغة القرآن وفصاحته غير معجزة؛ لكونها غير صادرة من 
الله بخلاف المعاني التي وقع بها الإعجاز» وهذا هو معنى القول بالصّرفة ولبه 
الذي ذهب إليه الام خصوصاء وأما الذين جمعوا بين القول بالصّرفة والإعجاز 
البلاغي فهم متناقضون . 

وأما الأشاعرة: فإنهم يقولون: إن الإعجاز في نظمه وتأليفه» ولا يقولون 
بالصّرفة» وهذا في الحقيقة يكون مُشكلا مع إثباتهم للكلام النفسي» يقول 
الزركشي : «الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله. لا في نفس كلامه» على 
الصحيح من أقاويل أصحابنا“ . 

فهذا الإشكال سببه القول بالكلام النفسي؛ فالقرآن الموجود في المصاحف 
عندهم ليس هو كلام الله نفسهء وإنما قراءته» وهذا خرق للإجماع» والحقيقة هي 
أن الناس ألزموا الأشاعرة بأن القرآن إذا كان مجارًا عن كلام اللهء فإنه يلزم ألا 
يكون التحدي قد وقع به وإنما وقع بالكلام النفسي الواحد الأزلي القائم بذات 
الله» فعلئ هذا يكون الناس قد وقع عليهم التحدي بما لم يظّلعوا عليه . 


)١(‏ عبد الجبارء المغني ۷/ 7 /ا. 

(۲) المرجع السابق .1١8/١5‏ 

(۳) ينظر: الشهري» القول بالصرفة في إعجاز القرآن ص5 55-4. 

(5) الزركشي, البحر المحيط .٤٠١/١‏ 

(5) ينظر: السجزي» رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت .1١8-1١7‏ 


نارف 


ولما رأوا هذا الإشكال وبشاعته» احتجوا بأن الإعجاز دلالة الصدق» 
ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق» وكلام الله تعالئ أزلي» فوجب أن ينصرف ذلك 
إلى القراءة الحادثة» ولأنَّ الإعجاز وقع في النَّظمء والنَّظم يقع في القراءة 
وكلام الله لیس بحرف ولا صوت"''. 

فهذا كله اختيار منهم لرأي يوافق المعتّقّد الكلامي» ولا يظهر تناقضًا لدى 
أصحابه» لذلك فإنهم قد اختاروا أنَّ الإعجاز ليس في نفس كلام الله» وإنما في 
القراءة . 

وهذا يُشْكل جذًا مع كثير مِن آي التنزيل؛ فالقرآن سمّاه الله «كلامًا»» 
ا «كتابًا»ء فقال: ق ره حَقّ يَسْمَعْ كلم ألو [التويا: ٠۲٠‏ و ريدت 

أن مَدَلُوا 7 ا [المَنتق: »1٠١‏ وقال: إا سَِعَنَا ‏ كتبًا زل م من بعل موس » 
[ لحفلا : ۳۰ 

وقد كان الواجب عليهم أن يقولوا: هذا القرآن بسوّره وآياته هو كلام الله 
وهو الذي وقع به التحدي» وإلا فإن تفريقهم هذا بين القراءة والكلام بغير دليل . 

يقول الزركشي في قوله تعالى: #قل لَْنِ امعت الإ وَألْجِنْ عل أن يأو 
بمفْل هذا ليان لا يَأنونَ بمئيد» [اإاة: 1۸۸: «فالمراد قراءة القرآن بدليل أنه 
تحدَّئ بالسورة» والسورة ترجع إلى القرآن لا المقروء»". 

وهذا فيه إشكال أيضّاء حيث جعلوا بهذا المعْجز هو قراءة القرآن» والقراءة 
نفسها ليست معجزة؛ لأنه يمكن كل أحد أن يقرأه» فلا يتصور أن تجعل قراءته 
5 ا 

وقد يرجع الخلاف كذلك إلى أصل المعتزلة وهو العدل الإلهي؛ وفحواه 
أن العبد قادر خالق لأفعاله» خيرها وشرهاء وبناءًَ على ذلك فما لم يقدر عليه 


(۱) ينظر : الزركشي› البحر المحيط EEA‏ 
(۲) المرجع السابق .4١5/١‏ 
(۳) ينظر: عبد الله» مسائل أصول الدّين المبحوثة .٥۲۸-٥۲١ /١‏ 


۲۳٢ 


العبد فقد انصرف عنه لسبب» قد يبرر التبرير المعقول» وقد يشطح به الخيال. 
فرأي النّظَام هو المحصلة التلقائية لمذهب المعتزلة في العدل الإلهي”" . 

لكن إرجاعه إلى مبدأ العدل مُشكل ويبرز التناقض لديهم. ووجه ذلك أن 
الصّرفة التي تبناها متكلمو المعتزلة تتعارض مع العدل عندهم. فكيف يكون 
العدل في التحدي مع سلب قدرات الإنسان؟ء وهم بهذا في الحقيقة مجبرون 
ملك ترك قعل ها طرليوا مد ااا لا محل له ولة إراذة ی نه 
ولا يملكون له دفعاء فهم قادرون عاجزون في وقت ما . 

ومن الأصول الكلامية المؤثرة: القول بالتحسين والتقبيح العقليين : 

فهم يرون أن ما رآه العقل حستاء فهو عند الله حسن» وما رآه العقل 
قبِيحَاء فهو عند الله قبيح. وعليه» فإن العقل لا يحيل على العرب أهل الفصاحة 
والبلاغة والبيان أن يأتوا بمثل القرآن لولا أن الله صرف هممهم» فجعل النَّظَام ما 
رآه العقل حَكَمًا في هذه المسألة"". 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: القول بالصّرفة في إعجاز القرآن الكريم: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 


؟) الخلاف في صفة كلام الله. 
۳) مبدأ العدل الإلهى عند المعتزلة. 


)١(‏ ينظر: سلطان» إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ص00. والتركي» القول بالصرفة في إعجاز 
القرآن الكريم» مجلة أم القرئ لعلوم اللغات وآدابها ص‌۷۹٠. ١‏ 

(۲) ينظر: شاكرء مداخل إعجاز القران» د.ط ص١5‏ . والشهري» القول بالصرفة فى إعجاز القرآن 
ص57. ١‏ 

(۳) ينظر: الترتوري» الإعجاز البياني» مجلة البحوث الإسلامية ص١5”91.‏ والشهري» القول بالصرفة 
ص ٤٣-٤۲‏ . 


يضف 


تحرير محل النزاع : 

اتفق العلماء على أن القرآن معجزةٌ الرسول ية التي أوتيهاء وتحدَّئ بها 
العرب أن يأتوا بمثلهاء فقد بلغ القرآن من الفصاحة مبلعًا أعجز الخلق عن أن 
يأتوا بول ''. 

ووقع الخلاف في وجه ذلك» هل هو نظمه وتأليفه؟ أو أن الله صرفهم عن 
المعارضة؟ على قولين : 
القول الأوّل: إن إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه : 

وو كول اها الشنة" والشمافة"":: والأشاعرة"" + بوبعفيى الل : 
EG‏ 

فيرون أن القرآن الكريم معجز في فصاحته» وبلاغته» ونظمه» وتراكيبه» 
وأساليبه» وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة» وما اشتمل عليه من 
الأحكام المخكمة الجلية'''. 


.875 /5 ينظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲( ينظر : الخطابي» بيان إعجاز القران ص۲۷ ۰ وابن تيمية ) الجواب الصحيح ه/ €« وابن کثیر › 
البداية والنهاية ۸/ .٥٤۷‏ 

(۳) ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن» د.ط ص٠‏ والجويني» لمع الأدلة ص ١٠٠٠ء‏ والغزالي» 
الاقتصاد ص”7١17.‏ 

)ع( حكاه الآمدي» أبكار الأفكار /٤‏ . 

(5) ينظر: الجشمي» عيون المسائل في الأصول ص74١.‏ 

() ينظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح 578/0» وابن كثير» البداية والنهاية ۸/ .٥٤۸-٥٤۷‏ 


۸ 


القول الثَّانى: إن إعجاز القرآن فى الصّرفة: 


وهو قول النَظَامء وتبعه جماهير المعتزلة» ونسب إلى الجاحظ”"', 


0 
وابن حرم . 


ويقولون: إِنَّ نظم القرآن» وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة النبي َل 


ولا دلالة عل صدقه في دعواه النبوة. وإنما وجه الدلالة منه عل صدقه ما فيه 
من الإخبار عن الغيوب» فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته» فإنَ العباد قادرون 
على مثله» وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف» فهم يرون أن الإعجاز في 

ست .)4( ١‏ ْ 
الصرفة . 


(010 


(۲( 


(۳) 


0 


ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين »595/١‏ والباقلاني» إعجاز القرآن ص١٠‏ وعبد الجبارء 
المغني 2,215 والجاحظ. خلق القرآن [رسائل الجاحظ] ۳/ ۲۸۷. والجشمي › عيول المسائل 
ص 2١154‏ والزمخشريء الكشاف ۲/ ۳۸۰٩‏ و١/‏ 575 و١//7ا2:7‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق ص”7* ١‏ . 
فقد حك أبو المظفر أنه سمع والده كث يقول عن الصرفة: «إن هذا قول اخترعه الجاحظ» ولم 
يسبقه إليه أحد» ومن قال به بعده فياه اتبع» وعلى منواله نسج». القواطع .٠١8/١‏ 

وفي نسبته إلى الجاحظ إشكال» فإنه يقول: «فلم أَدَعْ فيه مسألة لرافضي» ولا لحديثي. 
ولا لحشوي». ولا لكافر مباد» ولا لمنافق مقموع › ولا لأصحاب النُظام ولمن نَم بعد التظام» 
ممن يزعم أن القرآن جلو ولیس تأليفه بحجة » وأنه تنزيل» ولیس ببرهان ولا دلالة». كما كتابه 
«خلق القرآن»» [رسائل الجاحظ 7/ ۲۸۷]. 

ويقول في الحيوان» ط۲. :A4/٤‏ «ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب» وصرف نفوسهم عن 
المعارضة للقرآن» بعد أن تحذاهم الرسول بنظمه. ولذلك لم نجد أحذا طمع فيه. ولو طمع فيه 
لتكلفه» ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنل شبهة لعظمت القضية على الأعراب وأشباه 
الأعراب» والنساء وأشباه النساء» ولألقىل ذلك للمسلمين عملاء ولطلبوا المحاكمة والتراضي 
ببعض العرب» ولكثر القيل والقال». 

وذكر الآمدي أنه يقول: وجه الإعجاز فيه ما اشتمل عليه من البلاغة التي تتقاصر عنها سائر 
ضروب البلاغات. ينظر: أبكار الأفكار 4/٤‏ والرافعى» إعجاز القران» ط۸, ص۲٠۰۱‏ 
والشهري» القول بالصرفة ص٤ .۷۱-٦‏ وعبد الله مسائل أصول الدين المبحوثة 0/۱. 
ينظر: ابن حزم» الففصل ١/١٠ء‏ و"/70. وأبو موسىئئىء الإعجاز البلاغي» ط1. 
ص٤‏ ۰.۳۸۳۲-۲۳۲۷ والشهري» القول بالصرفة ص٦٥‏ . 

ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين ۲۹1/١‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق ص۲۸٠‏ 
والباقلانى» إعجاز القران ص١".‏ 


۳4 


الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: بآيات التحدي» وفيها عجزهم عن الإتيان 
بمثل القرآن» وسكوتهم عن المعارضة» مع توفر دواعيهم عليه . 

ومن ذلك قوله تعاليل: #كَأَنها بور من ينلد [[كنكز: ۲۳]. وقوله: 


عل 
صرح دس 3 


فام يقولون أقترنه فل قاتا يِعَثْرٍ سور نلو مفاريت» ام: .]1١‏ 

واستدلوا بإجماع المسلمين قبل القائلين بالصرفة على أن القرآن معجزة 
الرسول ية الدالة على صدقهء فالقول بأنه لا إعجاز في القرآن؛ بل الصرفةء 
رن لإجماع الا 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بالصرفة: بأن الله كما صرف قدرة 
الناس عن الإتيان بمثل معجزات الأنبياء كإحياء الموتى والناقة وغيرهاء فهو قادرٌ 
على أن يجعلهم يفعلونء لكنه لم يشا وصرف قدرتهم» كذلك القرآن فإنه قادر 
على أن ينطق فلانًا من الناس بمثل القرآن لكنه لم يشأء فسلب القدرة على 
ذلك”"'. وهذا التحليل مفتقر إل أدلةٍ تدعمة. 


الراجح : 

إن القرآن معجرٌ بنفسه؛ في فصاحته» وبلاغته» ونظمه» وتراكيبه» وأساليبه» 
وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة» وما اشتمل عليه من الأحكام 
ECON‏ 

وقولهم: إن إعجازه هو ما فيه من الإخبار بالغيوب: فهذا يُرَدْ عليهم. 
فالإخبار وما أشبهه. نوع من إعجازه» ولكنه ليس في كل سورة من القران؛ فكل 


0 ك أبن اتور فر العدرير اكور 7١‏ 8 
(۲) ينظر: الآمدي» أبكار الأفكار 5/ .٠١‏ 


(۳) ينظر: الشهري» القول بالصرفة في إعجاز القرآن ص57. 
4° 


سورة معجرّة بنفسهاء لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلهاء كما قال: كارا 
سُورَدٌ من مله [ال6ئكز : ry‏ 

وقولهم: (إن الله صرفهم»: فهذا غير مطابق للواقع؛ فقد وجدت بعض 
المحاولات التي باءت بالفشل» كمحاولة مسيلمة الكذاب» فجاء بكلام فضح به 
نفسه» وظهر عجز الخلق عن الإتيان بمثله» فهم مُمكنون ولديهم الآلة» ويجدون 
دواعيهم إلى المعارضة حاصلة» لكنهم يحُسُون من أنفسهم العجز عن المعارضة» 
ولو كانوا قادرين لعارضوه '". 

ومن وجوه إبطال هذا القول: لو كانت المعارضة ممكنةء وإنما منع منها 
الصرفة» لم يكن الكلام معجرّاء وإنما يكون المنع معجرّاء فلا يتضمن الكلام 
فض عن کو E‏ 

وقولهم: «إن الخلق بإمكانهم الإتيان بمثل هذا القرآن»: فهذه المقالة قد 
رد الله عليها وأبطلهاء فيقول تعالى: #إقل َْنِ أجْتَمَعَتِ آلإ وألْجِنْ عل أن ياتا يول 
هدا لقان لا یاون يمئيو ولو ات بعصم عض ظهيرا» [الإرز: ۸۸ . 


نوع الخلاف : 

الخلاف بين القائلين بالصرفة والقائلين إن الإعجاز بنظمه وتأليفه» خلاف 
معنوي» وترتب عليه تضليل المخالف وتبديعه» وقد أثارت قضية الصرفة أثرًا 
كبيرًا مع خطأ التقرير الاعتزالي لها؛ إذ دفعت العلماء إلى البحث عن وجوه 
الإعجازء وتوصلوا إلى أن القرآن معجز ببلاغته وتراكيبه» وأساليبه» وإخباره 
بالأخبار الماضية والمستقبلة» وغيرها مما توصّل إليه العلماء. 


)١(‏ ينظر: الخطابي» بيان إعجاز القرآن ص۲۳-٤۲.‏ وابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل 
11/۳« والسمعانى : الاصطلام ۹/۱ وتفسير القرآن .2 والقواطع ١/2١٠-ه١٠.‏ 

)۲( ينظر : ابن ثتيمية » الجواب الصحيح ە/ °. 

(۳) ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن ص١".‏ 

)€3 ينظر : ابن تيمية ) الجواب الصحيح :. وينظر: ابن کثیر› البداية والنهاية ۸/ .0A-0V‏ 


3 


ومع بُطلان القول بالصّرفة» إلا أنها أذّت إلى نشأة البحث عن الوجوه 
البديلة» فكان على العلماء أن يبحثوا عن الوجوه الأخرئ التي يمكن أن تكون 
دليلًا على الإعجاز» كالإعجاز التشريعي والعلمي وغيرهاء فاتجه العلماء إلى 
البحث والتنقيب» فاهتدوا إلى بيان أسرار البلاغة في الكتاب المبين المنزل من 
عند الله العزيز الحكيم» ورُب ضارة نافعة"'' . 


)١(‏ ينظر: الخطابي» بيان إعجاز القرآن ص۲۷. والعمري» المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز 
ص۳۲. والتركي» القول بالصّرفة ص۱۸۲. والقطان» مباحث في علوم القرآن» ط۳. ص٠۲۷.‏ 


3 


المبحث الثاني 
الأثر الكلامي ف دليل السّنّة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأوّل: إفادة أخبار التواتر للعلم النظري . 


المطلب الثانى: إفادة خبر الآحاد للظنّ. 
المطلب الثّالث: نفى العدالة عن بعض الصحابة ون . 


۳ 


المطلب الأول 
إفادة أخبار التواتر للعلم النظري 


تناول الأصوليون قضية نوع العلم الذي يُفيده التواتر في قضايا علم أصول 
الفقه ضمن مباحث الأخبارء كما تناولها علماء الحديث فى مباحث التواتر”''. 

ونصٌّ أبو الحسين المعتزلي على أنها مما لا يحتاج إليه في علم 
اأص 1و كذ أو لظي :فقون واا كن أصضول ادن .و لست من 
باب أصول الفقه» فتركنا الإطناب في ذلك)0" . 

وقد أثر العلمان فى نشوء صبخة أصولية كلامية تكتنفٌ قضية التواتر. 

ولتصور الخلاف في المسألة والمواد الكلامية المؤثرة في هذا الخلاف 
يحسن إبراز حقيقة التواتر والضروري والكسبي باختصار: 

فالتواتر: «خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم)”'. 
وعند المحدثين: «الخبر الجامع لأمور أربعة: أحدها: عدد كثير أحالت العادة 
(۲) ينظر: البصري» المعتمد .۸١/۲‏ 
(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع .٠٠۷/۲‏ 


(5) ينظر: الرازي» المحصول ۸4/۲. وينظر أيضًا: الآمدي» الإحكام ٠٠٤/۲‏ وابن النجار» شرح 
الکر كت القير 0/6 


Yt 


تواطؤهم على الكذب. الثاني : روايتهم ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء . 
الثالث: كون مستند انتهائهم الحسٌ. الرّابع: أن يصحب خبرهم إفادة العلم 
لسامعه270. 

وأما العلم الضروري فهو: «ما لزم أنفس الخلقء لزومًا لا يمكنهم دفعه. 
والشك فى معلومه». 

وأما العلم النظري فهو: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والروية» وكان 

و ا 1 1 6ن الل 

طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه . وقيل : 
العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر“ . 

يرى كه أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري» وانتقد رأي أبي القاسم 
البلخي المعتزلي بأن التواتر يفيد العلم الكسبي. وعرف العلم الضروري بأنه 
«العلم الذي لا يخالجه شك» ولا يداخله ريب» ولا يمكن للإنسان دفعه عن نفسه 
بوجه ما» وذكر أن هذا المعنئ موجود في العلم الحاصل بخبر التواتر» كما هو 
كلامًا كثيرًا مرجعة إلى الأصول الكلامية» وأنه قد اقتصر على القدر الذي يحتاج 
إليه الفقهاء . 

فالنظر هنا إلى هذه الأصول الكلامية التي أشار إليها الإمام أبو المظفرء 
60 مستفاد من ابن حجر› نزهة النظر ص"٤.‏ 
(۲( الباقلاني» الإنصاف ص٤۱‏ › وانظر: ابن تيمية: درء التعارض كرك ولا/ 227٠‏ وتلبيس 

.05١/5 ١86 /۲ الجهمية‎ 

(۳) ينظر: الباقلاني» الإنصاف ص5 .١‏ 


642 ينظر : ابن تيمية › درء التعارض اح 
(5) ينظر: السّمعاني» القواطع ٠٠٠٥/۲‏ وينظر: .٠١١/١‏ 
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ومرجعها إلى أمرين» الأرّل: تقديم العقل على النقل» والثاني: القول بالتحسين 
والتقبر 

فأما الأوّل: وهو تقديم العقل على النقل : 

فمن خلال نصوص أئمة المعتزلة يتضح أنهم لا ينظرون إلى التواتر نظرة 
أهل السَنَّة بكونه مفيدًا للعلم الضروري أو القطعي» كما يقول النظام: «الخبر 
المتواتر مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر ومع اختلاف همم الناقلين 
واختلاف دواعيهم يجوز أن يقع كذب»'. 

لذا يقدمون العقل على النقل» لأن جملة العقائد التي خالف المعتزلة فيها 
جماهير آهل الس والجماغة كان ادها الوا . 

بل إن المعتزلة قد يَحْكُمونَ على بعض الأحاديث بالكذب والوضع 
لمخالفتها لمقالتهم في الصفات والقدر ونحوهاء ويبدو ذلك في نص 
لأبي الحسين البصري» إذ يقول : 

اواكقير مما تف د الجر والعشية ها الا يمكن تاريل إل سنن يدينه 
لا يتعذر مثله في كل كلام متناقض» وذلك يمنع أن يقوله النبي كله ولا يمنع أن 
يكون مَنْ روى ذلك من المتأخرين قد تعمد الكذب» ولا يمتنع أن بعض 
الصحابة وو الذي رواها أن يكون لحقه سهو وغلطء. وأن يكون النبي ية حكاه 
عن غيره» وظن الراوي أنه حكاه عن نفسه» أو خرج عن سبب يغير فائدته» 
أو تقدّمه ما يعين حكمه)”". 

ولا شك أن هذا يفتح باب شر بِرَدٌ نصوص العقيدة التي يرئ البعض 
مخالفتها لمسلماته وأصوله. 


.١58ص حكاه البغدادي» الفرق بين الفرق‎ )١( 


(۲) ينظر: المرجع السابق ص٤٠۳-١٠٠".‏ 
)۳( البصري» المعتمد .8١/١‏ 


4۷ 


ونقل عن أبي الهذيل المعتزلي: «إن خبر دون الأربعة لا يوجب حكمّاء 
ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم 
شيرهمه و ار كان اننويع وای اهل ا يحب رو ال 
لا محالة» . 

فهو لم يرد باعتباره عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم واحد 
من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدهاء كما 
ذكر ذلك عبد القاهر البغدادي» وأراد بقوله: «ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل 
الجنة»: واحدا يكون على بدعته في الاعتزال والقدرء لأنه من لم يقل بذلك 
لا يكون عنده مؤمئًا ولا من أهل الجنة"'' . 

أما الأصل الثاني فهو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين: 

فقد قال أبو الحسين البصري: (إنما نعلم ما أخبرنا به إذا علمنا أن المخبر 
لم يخبر عن رأيهء بل أخبر عما لا لبس فيه وأنه لا داعي له إلى الكذب» فنعلم 
أنه لم يتعمد الكذب لعلمنا أنه لا داعي له إل الكذب» ونعلم أنه لا يجوز كونه 
كذبّاء وإن لم يتعمده» لعلمنا بظهوره وارتفاع اللبس فيه فإذا فسد كونه كذبًا ثبت 
كوه ".نهذ الا ء قه تن دو المعول الا رلاهء 


الخلاصة : 

أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة إفادة أخبار التواتر للعلم النظري: 
)١‏ تقديم العقل على النقل . 
۲( التحسين والتقبيح العقليان. 


لل ينظر : البغدادي › الفرق بين الفرف ضر ا 
(0) البصري» المعتمد .4١/7‏ وينظر: الشهراني» التحسين والتقبيح العقليان ”/614؟1906-1. 
۲4۸ 


تحرير محل النزاع : 


فف اسايق غلا ا غر الد معني ا قلا نا تعض 


السمُنية”" والبراهمةء قالوا: إن العلم لا يُستفاد إلا من الحواس فقطء وأما 
الأخبار وغيرها فليست مفيدة 0 


ووقع النزاع في نوع العلم الذي يفيه التواتر؛ وبيان ذلك كالآتي : 


القول الأوّل: إِنَّ العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري: 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(6) 


(7) 


وهو مذهب جمهور لاء والأشاعة*) وال ل 


ينظ :: البصري» المعتمد ۲/ 28١-8٠١‏ وأبو يعلى › العدة ”2851/7 والباجي» إحكام الفصول 
0١‏ © والکلوذانی› التمهيد ”/ ١٠ء‏ وابن عقيل › الواضح 1/6 والآمدي» الإحكام 
۲/ 100« وابن النجار» شرح الكو كب المنير ۲1/۲" 

نسبة إلى سومان» وهم قوم من الهنود. دهريون» قائلون بتناسخ الأرواح» يعبدون الأصنام» 
وينكرون حصول العلم بالأخبارء وأنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم 
المعاد والبعث. ينظر: البغدادي» الفرق بين الفرق ص١7١.‏ 

حكاه البصري› المعتمد ۸١/۲‏ ا يعلى › العدة 285١/7“‏ والشيرازي: شرح اللمع ۲/ 04« 
والتبصرة 259١‏ والباجي› إحكام الفصول 0/1« والجويني › البرهان 0٥۷۸/١‏ والغزالي» 
المنخول ص 271١0‏ والرازي» المحصول ۲/ ۸A۹‏ والآمدي. الإحكام ۲/ «1o0‏ والطوفى» شرح 
مختصر الروضة ”/ 5اء والشثري» القطع والظن عند الأصوليين .١75/١‏ 

والأولى ألا يذكر قول هؤلاء في هذا العلم. وقد عُلّل إيراده تشنيعا عليهم › ولمعرفة شبهتهم ؟ کن 
لا يغتر بها مسلم. كما فعل المازري» إيضاح المحصول ص۲۱٤۰‏ والبرماوي»› الفوائد السنية 
27 . 

حكاه الرازي» المحصول ۲/ 4° والعضد» شرح المختصر 28/١‏ وابن بدران» نزهة الخاطر 
العاطر ا/cTEV‏ وينظر: الكلوذانى» التمهيد وا ل 

ينظر : الشيرازي» شرح اللمع ۲/ ولاه والكلوذاني» التمهيد ا والرازي» المحصول 
۲/ 4° والآمدي. الإحكام ۲/ cT‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة ۷۹/۲ وابن النجار» 
شرح الكوكب الهاي 1/۲ والهندي› نهاية الوصول «YTVYV /V‏ وابن حجر: نزهة النظر 
ص4 4» وله أيضًا: النكت على ابن الصلاح ١/7/ا7.‏ 

حكاه أبو الحسين البصري» المعتمد ۲/ ۸۲. 
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القول الثّاني: إِنَّ العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري : 


وهو مذهب بعص المعتزلة؛ كاب القاسم الكعبي”'"'. وأبي الجسدة 


البصري”"» وبعض الأشاعرة؛ كالجويني””؛ وظاهر كلام الغزالي) 


والدّقاق”*'» وبعض الحنابلة؛ كأبي الخطاب الكلوذاني” '. 


(010) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(( 
(٦) 


حكاه الشيرازي» شرح اللمع ۲ . والرازي» المحصول ۹٠١/١‏ وابن تيمية» النبوات 


٠5٠ /۲‏ » والعضدء شرحه على ابن الحاجب ."1۸/١‏ 

ينظر: البصري» المعتمد ۸١/۲‏ والرازي» المحصول ۲/ .٠٠‏ 

ينظر: الجويني» البرهان /١‏ 710-114. 

فقد جعل العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى قرائن. وانظر: الهندي» نهاية الوصول 
۷ ۷. ورد الأبياري على أبي المعالي. ينظر: التحقيق والبيان 050-099/7. 

ينظر: الغزالي» المستصفئ ٠٠٥١/١‏ والرازي» المحصول .4٠/”‏ والطوفي» شرح مختصر 
الروضة ”7//ا9» والأبياري» التحقيق والبيان .٥۹۹٩/۲‏ 

ويرئ الدكتور العلواني أنَّ عدَّ الغزالي في جملة القائلين بأنه نظري فيه نظر. ينظر: تحقيقه 
للمحصول .77١/5‏ 

ولعل الوصف الدقيق لموقف الغزالي أنه «يُفهم منه القول بأنه نظري»» وليس جزمًا به» فإنه يقرر 
أن العلم الحاصل من التواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة 
مفضية إليه» مع أن الواسطة حاضرة في الذهن» وليس ضروريًا بمعنئ أنه حاصل من غير واسطةء 
كقولنا : «القديم لا يكون محدثا» و«الموجود لا يكون معدوما»؛ فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين 
في النفس؛ إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع. 
والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة» ولكنه لا يفتقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم»› 
ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه. ينظر: الغزالي» المستصفى 2707/١‏ والآمدي» 
الإحكام ؟117/7. 

ينظر: الشيرازي» شرح اللمع ۲/ ٠٠۷١‏ والسبكي» الإبهاج 7/05 .1875١‏ 

ينظر الكلوذانيء» التمهيد ”255/7 والطوفي» شرح المختصر ۷۹/١‏ وابن تيمية» النبوات 
؟/ ٠١5٠‏ » وابن النجار» شرح الكوكب المنير ۲/ ۳۲۷. 


0٠ 


القول الثَّالك: التوقف 


زعو مهن ال ت الف واف 


الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: بأنه لو كان العلم الحاصل عن التواتر نظريًا 
لم يقع إلا لمن هو من أهل النّظرء ولزم اختلاف الناس فيه» فلما وقع العلم 
الحاصل لغير أهل النّظر والاستدلال كالعوام والصبيان» كما وقع لأهل النظرء 
واشترك الجميع في ذلك» ثبت أن العلم الحاصل عن المتواتر ليس نظريًا» فثبت 
re 1‏ 

ورد هذا الدليل : ال سمل ابن أبن ليا لان وهذا 
لأن التظر في ذلك ليس إلا ترتيب العلوم بأحوال المخبرين» وهو سهل حاصل 
لقي والصبيان المميزين الذين يحصل لهم العلم بالمتواترات» وإنما هم ليسوا 
هاا للنظر الذي مقدماته نظرية خفية“ . 

واستدلوا بأن كل واحد يعلم بالضرورة أن علمه بوجود مكة وبغداد أقوى 
وأجلئ من علمه بالمقدمات التي يُستفاد منها هذا العلم علئ رأي القائلين بأنه 
0 


)١(‏ حكاه الرازي» المحصول 5// .4١٠‏ العضد» شرحه على المختصر ۳1۸/١‏ والهندي» نهاية 
الوصول ۲۷۲۸/۷. 
والشريف المرتضئ: هو علي بن أحمدء نقيب الطالبيين» له: الذخيرة في أصول الفقه» ونهج 
البلاغة. توفي ١٠ه.‏ ينظر: الذهبي» السير 0۸۸/١1۷‏ وابن خلكان» وات الأعيان ”7/ 711. 

(۲) ينظر له: الإحكام ۲ وأبكار الأفكار 297/5 والعضد» شرح المختصر ."1۸/١‏ 

(۳) ينظر: البصريء المعتمد 487/5, والرازي» المحصول .5١/”‏ والهندي» نهاية الوصول 
۷“ وابن النجار» شرح الكوكب المنير ."۲٣/۲‏ 

(5) ينظر: البصري» المعتمد ۰۸۲/۲ والهندي» نهاية الوصول ۲۷۲۸/۷. 

(5) ينظر: البصري» المعتمد 287/7 والآمدي» الإحكام 11٤-٦٦۳/١‏ والهندي» نهاية الوصول 
ا 


01 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الاستدلال عبارة عن ترتيب علوم 
أو ظنون يُتوصَّلُ بها إلى علوم أو ظنون أخر؛ فكل اعتقاد توقّف وجوده على 
ترتيب اعتقادات أخرء فهو استدلالي» والعلم الواقع بخبر التواتر هذا سبيله؛ لأنا 
لا نعلم وجود ما أخبرنا أهل التواتر عنه إلا إذا علمنا أنه لا داعي للمخبرين إلى 
الكذب» وأنهم لا يخبرون عن ظن وتخمين بل عن أمر محسوس لا لبس فيه. 
وأنه مت كان ذلك - استحال أن يكون الخبر كذبًاء وإذا بطل يكون كذبًا: تعيّن 
أن يكون صدقًا فكان العلم بما أخبر به أهل التواتر نظريً“. 

ورّدٌ: بأنا لا نسلم أنه يتوقف على ما ذكرتم من الاستدلال؛ لأن العلم به 
حاصل للصبيان والبله مع أنهم لا يقدرون على ترتيب ما ذكرتم من المقدمات 
عل الوجه الذي ذكرتموه» بل قد لا يحصل لهم الشعور بتلك المقدمات أصلًا 
حالة العلم به» ولا بما به تصح تلك المقدمات» فلو كان حصوله يتوقف على ما 
ذكرتم لاستحال حصوله لھ" . 


الراجح : 

يترجح من خلال ما سبق أن العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري» 
وبتأمل الخلاف السابق يظهر أن القولين متقاربان» بل لا يبعد إن قيل لا يوجد 
خلاف حقيقئٌ بين الطرفين» وأن ذلك مرجعه إلى اللفظء فخبر التواتر قد يكون 
ضروريّاء وقد يكون نظريّاء وقد يجتمع فيه الأمران؛ يكون ضروريّاء ثم إذا نظر 
فيه وجد أنه يوجب العلم. وكذلك العلم الحاصل عقب الآيات قد يكون 
ضروريًّاء وقد يكون نظريًا”". 
)١(‏ ينظر: البصري» المعتمد »8١/7‏ والكلوذاني» التمهيد ”/75» والرازي» المحصول 2.1١/5‏ 

والهندي» نهاية الوصول ۷/ ۲۷۳۰. 

(۲) ينظر: الهندي» نهاية الوصول .۲۷۳١۱/۷‏ 


(۳) هذا ويرئ البعض -وهو يحتاج إلى بحث هل يؤول إلى جعل العلوم كلها ضرورية أو لا؟ - أن 
كل نظري فإِنْ منتهاه إلى أنه ضروري» ولهذا قال أبو المعالي: «والمرتضئ المقطوع به عندنا أن = 


YoY 


وع الخلاف وثمرته : 


الخلاف لفظي» وهو اختيار جمع من المحققين"" . إذ ليس لها أثرٌ ظاهرٌ 
في المباحث الأساسية المتعلقة بأحكام التواتر» حيث إن الجميع يرئ حجية 


المتواتر أيّا كان نوع هذا العلم المماد منه. 


= العلوم كلها ضرورية» والدّليل القاطع على ذلك أن مَّن استدّ نظره وانتهئ نهايته» ولم يستعقب 
النظر ضد من أضداد العلم بالمنظور فيه» فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير فرض خيرة فيه» 
ينظر: الجويني» البرهان »4۹1/١‏ و١/44.‏ 
ولابن السبكي تعقبٌ وتأويل لمسلك أبي المعالي» وكذا موقف الغزالي . ينظر: السبكي» الإبهاج 
ه/.» وينظر أيضًا: ابن تيمية» النبوات ؟7/ .١٠١5٠‏ 

»۲۷/۲ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة 94/5/اء وابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.۳۷ /۲ والنملة» الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ 2٠77/١ والمحلي» شرح جمع الجوامع‎ 


Yor 


المطلب الشانى 
إفادة خبر الآحاد للظنٌ 


وقع الخلاف في مسألة إفادة خبر الآحاد للعلم أو الظّنّ قديمّاء وما زالت 
آثارُّه حاضرة في مباحث أصول الفقه وعلم الكلام وعلم مصطلح الحديث. 

ويعرفه الأصوليون بأنه: «ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز 
عليهم المواطأة على الكذب""''. أو «ما قَصٌر عن التواتر ولم يُفْض إلى 
العلم»". وقيل: «كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد 
انتمكون دون ا و وا والمشهور في مصطلح الحديث أنه الخبر 
الذي لا يجمع شروط المتواتر” . 
نقد الإمام السمعاني : 

يقرر كله ابتداءً أنَّ مسألة إفادة خبر الواحد العلم إحدئ مسائل الأصول 


الك 


[ .٥٠۷/۲ السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) ابن فورك» الحدود في الأصول ص١5١٠»‏ ونحوه: الشيرازي» شرح اللمع .٥۷۸/۲‏ 
(۳) البزدوي» أصول البزدوي [كشف الأسرار] ۲/ ."۷١‏ 

() ينظر: ابن حجرء نزهة النظر ص١‏ 0. 

."”5٠9 /۲ ينظر له: تفسير القرآن‎ )٥( 


of 


وأرجع القول بعدم إفادته العلم واشتراط التواتر إلى القدريّة والمعتزلة؛ 
يقول: «وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولابد 
من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان 
قصدهم منه رد الأخبار» وتلقّفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم 
قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول»"''. 

ويرئ أنَّ أخبار الآحاد أقسام» وهي : 

القسم الأوّل: ما قد يوجب العلم» وذكر منها: أن يحكيّ الرجل بحضرة 
النبي ييه شيئّاء ويدعي علمه فلا ينكره عليه» فنقطع بصدق المخبرء ويقع العلم 
بخبره. ومنها: أن يحكي الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعىَ علمهم فلا ينكرونه. 
فيعلم بذلك صدقه ... ومنها: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به 
لأجله» فيقطع بصدقه» وسواء في ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوّله 
البعض . 

وأما القسم الثَّاني: ففيه الخلاف: فيقول: «فالكلام فيها يشتمل على 
شيئين: أحدهما فيما يتعلق بالعلم. والآخر فيما يتعلق بالعمل. أما العلم فذهب 
جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلم. وذهب أكثر أصحاب 
الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها الأثبات الثقات 
موجبة للعلم. وقد ذكرنا حجتهم على هذا في كتاب «الانتصار»)”"' . 

ويقول في «الانتصار»: «إن الخبر إذا صح عن رسول الله يوه ورواه 
الثقات والأئمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله» وتلقته الآمة بالقبول؛ 
فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلمء هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من 
القائمين على الستة» . 

.٠١ السمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار:‎ )١( 


(۲) السّمعاني» القواطع .٥٠۹-٥۰۸/۲‏ 
(۳) السّمعانى» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص٤۳»‏ وينظر له: تفسير القرآن ۲/ ."٠١‏ 
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وفى «القواطع» يقول: «والمعتمد أن الك والتجوز يعترص 562 خبر 


الذي يوجبه ما لا يعترض فيه الشك» '. 


فخبر الواحد عنده إذا صح عن رسول الله ية ورواه الثقات» وتلقته الأمة 
بالقبول» وعملوا به لأجله»ء فإنه يفيد العلم ويقطع بصدقه» وأن ما سوئ ذلك 
لا يفيد العلم» بل الظن . 

وفي سياق تحليل نقد أبي المظمّر لقول المعتزلة يجد المطالع أنه يركز على 
کون مقالتهم بدعة كلا مية طارئة» اخترعتها القدرة والمعتزلة. وكان قصدهم منه 
رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذي لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم 
يقفوا على مقصودهم من هذا القول. وذكر أن جميع فرق الأمة مع اختلافهم في 
الواح . 

وقد انتشرت مقالة عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة والتي 
أحدثها المعتزلة» ونسبها البعض إلى الجمهورء وذكروا فيها أن أخبار الآحاد 
لا تفيد إلا الظن؛ فيّحتج بها في الأمور العَملية من الأحكام لا العلمية. 
ويقصدون بها أمور العقائد» بينما لو تتبعنا نصوص السلف لوجدنا الإجماع منهم 
تقريبًا على عدم التفريق في أخبار الآحاد بين الأحكام والعقائد ". 

فالفرق الكلامية -خاصة المعتزلة- وجدوا نصوص الأحاد قد تنقض 
أصولهم التي أصلوهاء فأبطلوا خبر الواحد لتَسْلم لهم من المعارّضة. فقد كانوا 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .21١/7‏ وله أيضًا: الاصطلام ."٠٠/۲‏ 
(۲) ينظر: السّمعاني» فصول منتقاة من كتاب الانتصار ص ه". 
(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ 2”01١/١7‏ والألباني» الحديث حجة بنفسه في العقائد 


والأحكام» طا. ص 26١0-5‏ وفوشتي» الدليل النقلي ص8 68 2١‏ وشرقة» نهج الاعتزال ط۲. 
ص ۱۸۲. 
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ينكرون وينفون صفات الله كق كلها أو بعضهاء وكثير من أحاديث الصفات 
جاءت عن طريق أخبار الآحاد» فلم يجدوا بدا من إنكار حجية خبر الواحد؛ 
فردوا لأجل هذا أخبار الآحادء وقالوا: إنها أخبار ظنية لا يجوز الاحتجاج بها 
في المسائل القطعية» ثم تأثر بهم سائر أهل الكلام”"' . 

والموقف عند أهل السُّئَّةَ مختلف؛ فهذه الأخبار لو لم ثد اليقين فإن الظَنَّ 
الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع إثبات 
الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في 
أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» ولهذا كان جمهور أهل 
العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له 
أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشَّافِعي وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا 
في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًا من أهل الكلام 
أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك . 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: إفادة أخبار الآحاد للظن: 

)١‏ الخلاف في بعض العقائد. 


؟) الموقف من أخبار الآحاد وعلاقتها بالعقائد. 


(۱) ينظر : شرفة»› نهج الاعتزال ص۰۱۷۷ والعبدة» وعبدالحليم» المعتزلة بين القديم والحديث» طا. 
ص۰۸۲ وينظر : برهون» خبر الواحد في التشريع الإسلامى وحجیته» ط۱. ص۸۹-١١٠.‏ 
,»2 ينظر : ابن تدمية ) مجموع الفتاوى و ا والموصليء مختصر الصواعق المرسلة € / 10۷°. 
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تحرير محل النزاع 

اتفق العلماء على حجية السَّنَّة النبوية» وأنّها المصدر الثاني للتشريع» 
وأجمعوا على أن مَنْ استبانت له سنة رسول الله ياء لم يكن له أن يَدَعَها لقول 
ء 4 


واختلفوا في إفادة خبر الواحد العلم» على أقوال: 


2 1 "5 0 6 5 

القول الأوّل: إِنَّ خبر الواحد يفيد العلم مطلمًا: 

ع 1 ١ (TD), . 1 CO‏ الظا .)2( 5 7 
عزي إلى مالك '. وأحمد فى رواية عنه ٠‏ وإلى الظاهرية ٠‏ وقيل: 
ا ع بن الكرانيسع > والسارنة ين أ 
داود > ونسب إلى الحسين بن علي الكرابيسي © وى رٿ بن أسد 
“4 

ا 

)١(‏ بطر : امن حزم» مراتب الإجماع. طذ١ا.‏ ص١/77»‏ وابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع. 
ط١. ٠٠٠/١‏ وابن القيم» إعلام الموقعين» ط١. 2١١/7‏ وينظر: السّمعاني» فصول منتقاة من 
كتاب الانتصار ص5 ”. 

(۲) ينظر : المازري» إيضاح المحصول ص٤٤٦٤‏ › وابن حزم»› الإحكام .١ ١/١‏ 

)۳( ذكرها: البصري» المعكهد 01/۲« وأبو يعلى › العدة 40-4 والكلوذانى» التمهيد 
٣‏ والآمدي» الإحكام 1۸4/۲ والهندي» نهاية الوصول ۲۸٠1/۷‏ والسبكي» جمع 
الجوامع [تشنيف المسامع] ۸٦/۳‏ والموصلي» مختصر الصواعق .٠٤۷١/٤‏ 

)٤(‏ عزاه إليهم: الزركشي» البحر المحيط 2.56١/5‏ والطوفي. الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية ص۲۷۸. 

)2 حكاه عنه: البصري» الوتعتهن 0 وابن حزم»› الإحكام ۰۱۹/۱ والآمدي» الإحكام 
۲/ 1۸4(« والهندي» نهاية الوصول / 2758٠91١‏ والزركشي» البحر المحيط 5/5 .١7‏ 
وداود هو: داود بن علي الأصبهاني» المعروف بالظاهري» له كتابان في فضائل الشافعي . وتوفي 
ببغداد سنة ۲۷۰ه. الذهبى: ميزان الاعتدال ۲/ ٤۱ء‏ والسير 7١//ا9.‏ 

(0) ينظر: ابن حزم. الإحكام ۰۱۹/۱ والزركشي» البحر المحيط 5/5 .١7‏ 
والكرابيسي هو: الحسين بن علي بن يزيد» أبو علي» الشافعي. له: أسماء المدلسين» والإمامة. 
توفى ١50‏ وقيل: 158ه. ينظر: ابن كثير» طبقات الفقهاء الشافعيين» 2١١7/١‏ والصفدي. 
الوافي بالوفيات 255/47/١7‏ والذهبي» ال ۷۹/١٣‏ 

. "6/5 ينظر : ابن حزم. الإحكام ۱۹/۱ والزركشي. البحر المحيط‎ (V) 
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وأغلظ أبو المعالي الجويني العبارة» فنسبه إلى مَن سمّاهم ب «الحشوية من 
الحنابلة» و«كتبة الحديث»» وقال «وهذا خزيٌ لا يخفئ مدره على ذي لبّ)0''. 
وهذا المذهب قو الحقيقة لا يكاد يكون موجوداء والنسبة إليهم لست 


e 


صح حه . 


والأمر -كما ذكر ابن تيمية- إن أحدًا من العقلاء لم يقل: إِنَّ خبر كل 
واحد يفيد العلم. وبحث كثير من الناس إنما هو في رده . 

وأما الظاهرية فقد صرّح ابن حزم الظاهري بأن خبر الواحد العدل المتصل 
يوجب العلم والعمل» فليس خبر كل واحد هكذا مطلقاء وإنما خبر العدل 
المتضل ”” . 

وحكيل أبو المظمّر عن داود الظاهري أنه يقول بإفادة العلم الاستدلالي'. 

وفي نسبته إلى الحارث نظر. يقول الزركشي: «وفيما حكاه [أي ابن حزم] 
عن الحارث نظرّ»ء فإني رأيت كلامه في كتاب «فهم السنن»» نقل عن أكثر أهل 
الحديث» وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم. ثم قال: وقال أقلهم: يفيد 
العلم» ولم يختر شيئّاء واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله كالشاهدين يجب 
العمل بقولهما لا العلم)”"'. 


والمحاسبي هو: الحارث بن أسدء له: آداب النفوس» والتوهم» ورسالة المسترشدين. توفي: 
٣ه.‏ ينظر: الذهبي» ميزان الاعتدال ٠٤۳١/١‏ والزركلي» الأعلام .٠١١/۲‏ 

.۳٤۸/١ الجويني» البرهان‎ )١( 
والأليق النأي عن هذه العبارات» خاصة وقد اعتٌّذِر عنهم فيما نسب إليهمء وأنهم قالوه -إن‎ 
والزركشىء» البحر‎ .۲۷۲/١ ثبت-عن اجتهاد» لا هوى وتعصّب. وينظر: الغزالى» المستصفيل‎ 

المحيط 7607/5. ۰ ۰ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» المسودة ص75؟77. 

(۳) ينظر: ابن حزم» الإحكام في أصول الإحكام .151١-1١١94/١‏ 

(4) السّمعاني» القواطع ”/ .0٠١‏ 
والمراد بالعلم الاستدلالي: العلم الذي يحتاج إلى نظر وفكر واستدلالٍ؛ كالعلم بحدوث العالم 
مثلا. ينظر: أبو يعلى»ء العدة »8٠/١‏ والباجي» الحدود ص05-58. 

(0) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .٠١١/١‏ 
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وشكك بعضهم في نسبته إلى الإمام مالك . 

وذكر المازري أنه لم يعثر لمالك على نص فيهء وقال: «ولعله [ابن خويز 
منداد] رأئ مقالة تشير إليهء ولكنها متأوّلة» فقدّرها نصًا». 

وأما الإمام أحمد فقد ذكر أبو يعلى أن هذه الرواية عنه محمولة على أنه 
يوجب العلم الاستدلالي”". 

وذلك مُخرَّج على كلام الإمام أحمد» وخاص بأحاديث الرؤية» لا أنها 
صريح كلامهء فإنه قال: «إن أخبار الرؤية يقطع على العلم بها». فكأنه يقول: إن 
أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم 
0 

ومَنشاً الخطأ في هذه السب : 

اليا ف ن اون نإ اة هذا بالقول عن عب اف ات 
من إطلاق من أطلق أن خبر الواحد يفيد العلم» وهم لا يقصدون خبر أي واحد 
قطعّاء بل يقصدون خبر الواحد العدل الذي قامت القرائن على صدقه” . ولعلهم 
أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العملء أو سمُوا الظن علي" . 


القول الثّاني: إِنَّ خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقّاء بل الظن فحسب: 


.٠١١ /٦ ينظر: المازري» إيضاح المحصول ص555» والزركشي» البحر المحيط‎ )١( 

(0) المازري» إيضاح المحصول ص٤٤٤.‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلول» العدة .۹٠٠-۸۹۸/۳‏ والكلوذاني» التمهيد ۷۸/۳. 

(5) ينظر: ابن بدران» نزهة الخاطر العاطر 255١/١‏ وينظر أيضًا: الزركشي» تشنيف المسامع .۸٦/۳‏ 

(6) ينظر: الخصن» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» ط۲. ص>7525١.‏ 

(1) ينظر: الغزالي» المستصفى .777/١‏ والزركشي» البحر المحيط .٠٠١٠/٤‏ 

(۷) ذكرها أبو يعلئء العدة 49/8/7» وصححها ابن عقيل» الواضح ٠٤٠١/٤‏ وروضة الناظر 
0١‏ والبزدوي» أصوله [الأسرار] ۲/ .۳۷١‏ وذكر ابن القيم أنه قد انفرد بها الأثرم» وليست = 


۳۰ 


والبناقلانى اتن فور 4 والبغذادى' > والعمويس قن «البرهان ) 
لظيو والرازي”'. وجماهير اا ضرلي من الأشاعرة والمعتزلة 


(VW 
ور‎ 


القول الثّالث: إنَّ خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن: 

وهو اختبار أصخاب الحديث“» وعامة الفقهاء وأكثر المتكلى.. 230 
ورواية عن الإمام أحمد”'''» وهو مذهب النظام المعتزلي"'''» واختاره ابن خويز 
EEE‏ ,الجر 


= في مسائله: ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق .١594١/4‏ 

.٤٤١ص ينظر: الباقلاني» تمهيد الدلائل‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص٤٤٠‏ والحدود في الأصول ص١5١.‏ 

(۳) ينظر: البغدادي: أصول الدّين ص”77» والفرق بين الفرق ص0؟". 

)٤(‏ ينظر: الجويني» البرهان ."58/١‏ وموقفه لا يخلو من اضطراب. ينظر: الحمام» مصادر التلقي 
عند الأشاعرة ص777. 

.7777/١ ينظر: الغزالي» المستصفئ‎ )٥( 

(7) ينظر: الرازي» تأسيس التقديس ص؟7١7-7١5.‏ 

(۷) ينظر: البصري» المعتمد 477/7» وابن الخياط المعتزلي» الانتصار ص1717» وعبدالجبار» المغني 
۴ ااي رن مها بحن ال تار رو وار فلي فو را رت 
مناهج الأدلة ص٥۱۸‏ ابن الهمام» التحريرء وشرحه لابن أمير حاج 2528/7 والبخاري» كشف 
الأسرار 7/١/الا»‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه ص .١550‏ 

(۸) ينظر: أبو يعلى العدة / ۹٠٠‏ والشيرازي» التبصرة ص۰۲۹۸ والسمعاني» القواطع ؟/ 25٠١١‏ 
والبخاري» كشف الأسرار .77١7/7‏ 

(9) ينظر: أبو يعلىء العدة ۳/ 4۹٠٠‏ والسمعاني» القواطع ٠٠٠١/۲‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 
° : والموصلي» مختصر الصواعق .١6١١/5‏ 

)١(‏ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر 27507-757577/١‏ وابن اللحام,, المختصر في أصول الفقه ص”87. 
)١١(‏ عزاه إليه البصري» المعتمد ٠٥٦٦/۲‏ والشيرازي» شرح اللمع ٥۸٠/۲‏ وابن برهان» الوصول 
إل الأصول 7/١6٠ء‏ وأبو يعلى العدة 240١/7‏ والمازري» إيضاح المحصول ص447. 

(؟1) حكاه المازري» إيضاح المحصول ص457. 

(۱۳) ينظر: الشیرازي» شرح اللمع ٥۷۹/۲‏ وله أيضًا: التبصرة ص598. 
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والقاضي أبو يعليل”''. والجويني في «الإرشاد»» وابن برهان"» والآمدي» 
وابن 0 وابن الجا وابن E‏ والطوفي”", وابن لد 0 
وال وابن ج وال ولا 

ومُفاد هذا القول: إِنَّ خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن» والقرائن 
المفيدة للعلم قد تكون عادية» كالقرائن التي تكون على من يخبر عن موت 
والده» من شق الجيوب والتفجع. وقد تكون عقلية» كخبر جماعة تقتضي البديهة 
أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية» كالقرائن التي تكون على من يخبر عن 


(OD ؟.‎ 


ومن القرائن التي اشترطوها : 
اح أن اة للم اقول 


.401/7 ينظر: أبو يعليل» العدة‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص١0".‏ 

(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول .157-١6٠/7‏ 

.1۹1/۲ ينظر: الأمدي. الإحكام‎ )٤( 

.۲٠٣۳-۲۹٣۲/۱ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر‎ )٥( 

(0) ينظر: ابن الحاجب» مختصره» [بشرح عضد الدين] .۳۷١-۳۷ ٤/۱‏ 
(۷) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .٤۱/۱۸ ٣٥۹۱/۱۳‏ 

(۸) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة ۲/ ۸۳. 

(9) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة /٤‏ ١١٠٠ء‏ و٤١١٠-١٠١٠٠.‏ 


.۸٦ /۳ ينظر: السبكي» جمع الجوامع [بشرحه تشنيف المسامع]‎ )٠١( 

. ٠٥ص ينظر: ابن حجرء نزهة النظر‎ )١١( 

.1017 /5 ينظر: الزركشي» البحر المحيط‎ )١١( 

() ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول .۲٤٠٠/١‏ 

)١5(‏ ينظر: الأصفهاني» بيان المختصر 2550/١‏ وينظر: ابن جبرين» أخبار الآحاد في الحديث 
صض ۱١٦-۱۰۰۹‏ . 

)٠١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع ٥٠۹/۲‏ وأبو يعلئ» العدة 4٠٠/۳‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 
۸ و7١1/١507-501.‏ والشيرازي» شرح اللمع 514/5. والشوكاني» إرشاد الفحول 
61-۱. 


. أن يخبر الواحد» ويدّعي على النبي بيا أنه سمعه منهء فلا ينكره'"'‎ -١ 
. أن يخبر النبي ييو وهو واحدء فيقطع بصدقه"‎ -٣ 
أن يخبر الواحد» ويدّعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه» فلا ينكر‎ -٤ 
منهم علي فيدل على اق‎ 
: الأدلة‎ 
استدل و القول الأول: إِنَّ خبر الواحد يفيد العلم مطلمًا: بقوله‎ 
تعالىئ: وولا قف ما لیس لك يه عِلْمٌ» [اهإة: **]ء وقوله: يوان تقولوا عل للم ما‎ 
لا لمون» الجلا: *"]ء ثم أمرنا بالعمل بخبر الواحد» وهذا يدل على أنه يفيد‎ 
الل‎ 
وأجيب بأن وجوب العمل بخبر الواحد لا يدل على أنه يفيد العلم؛ وأنه‎ 
إنما وجب العمل بغلبة الظن كما وجب العمل بالقياس”".‎ 
واستدلوا بذم اتباع الظن» كقوله تعالئ: إن يون إل لظن‎ 
فذم أرباب الظنون يدل على أن أخبار الآحاد توجب علوما‎ 211١١ [الأمل:‎ 
لا ظنوتا. وأجيب عنه: بأن ذم العاملين بالظنون عائد إلى من عوَّلوا على الظنون‎ 
فيما طريقه العلوم والقطع» وهو إثبات الأصول» والآيات تشهد بذلك» لأنها‎ 
وردت في معتقدات القوم» من دون أعمالهم”''.‎ 
255١/١ ينظر: أبو يعلى» العدة ۳/ ٠١٠۹ء وابن الحاجب» المختصر [بيان المختصر]‎ )١( 
.0٠٠۸/۲ والسمعاني» القواطع‎ 
. 04/۲ والشيرازي» شرح المع‎ ۹٠٠/۳ ينظر: أبو يعلى العدة‎ )۲( 
وأبو يعلى» العدة‎ ٠٠۸/۲ ينظر: الزركشي» شرح الل ۲. والسمعاني» القواطع‎ )۳( 


0/۳ . وابن الحاجب» المختصر [بيان المختصر] .15١ /١‏ 
(5) ينظر: الفناري» فصول البدائع ۲٤٤/۲‏ والنملةء المهذب ؟/ 1۸۲. 
(5) ينظر: ابن عقيل» الواضح ٠٤١٦/٤‏ والنملةء المهذب 1۸۲/۲. 
(7) ينظر: ابن عقيل» الواضح ٠٤۱۷/٤‏ والفناري» فصول البدائع .٠٤٤/۲‏ 


1 


واستدل أصحاب القول الثّاني: إن خبر الواحد لا يفيد العلم: بأنه لو كان 
يفيد العلم. لاقتضاه في كل خبر واحد» كالمتواتر لما اقتضئ العلم» اقتضاه في 
كل خبر متواتر'''. 

وبأنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما احتيج إلى عدد من الشهود - اثنين 
فأكثرء بل كان الشاهد الواحد يكفي» ولما كان الأمر بخلاف ذلك وأنه احتيج 
إلى عدد من الشهود دل على أن خبر الواحد بمجرده لا يفيد العله”" . 

واستدل أصحاب القول الثّالث: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به 
القرائن بأنه E‏ بموت ولده المشرف عليه» مع صراخ وجنازة وخروج 
ارات على حال غير معتادة» دون موت مثله» نجد العلم بموته من أنفسنا 
)۳( 


و 


ضرورة 

وأجيب: بأنه قد يُتصوّر الغلط فيه» كأن يقال: أغمي عليه . نعم إن لم 
يفد هنا العلم» فلا يوجب ذلك عدم إفادة باقي القرائن» إذ منها ما لا يعبر عنهء 
كما يظهر بوجه الخجل والوّجل”" . 


الراجح: 

إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتقّت به القرائن؛ فإِنَّ خبر الآحاد مهما بلغ 
من الإتقان والضبط إلا أن احتمال الخطأ فيه وارد ولذا كان ضم القرائن رافعًا 
لرتبته» ومفيدًا للعلم القاطع. وكل خبر علئ حسبه وما احتف به من قرائن. ومن 
تأمل كلام أهل العلم» وجد أن الإجماع على إفادته العلم حاضرًا خاصة إذا تلقته 
الأمة بالقبول ورواه الآمة وصححوه. 


.01١ /” ينظر: البصري» المعتمد ۹۳/۲ والسمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) ينظر: النملة؛ المهذب 1۸1/۲ وينظر: ابن عقيل» الواضح 505/5. 

(۳) ينظر: البصريء. المعتمد ۲/ ۰.۹٤-۹۳‏ والفناري» فصول البدائع 5/7 75. 

.AV /Y والزركشي› تششف المسامع‎ ۷۱۷-۷۱٦/۲ و‎ ۰۷۳٦/۲ ينظر: الجويني» التلخيص‎ )٤( 
.۸۷ /۳ انظر: الزركشي» تشنيف المسامع‎ )5( 


۲٤ 


نوع الخللاف وثمرته : 

وقع الخلاف بين العلماء في تحديد نوع الخلاف بين القائلين بأن خبر 
الواحد يفيد العلم»ء والقائلين بأنه لا يفيد العلم» سواءً قالوا إنه مفيد للعلم إذا 
احتفت به القرائن أو لاء على قولين : 

القول الأوّل: إِنْ الخلاف لفظي لا ثمرة له: ولعل مستندهم على لفظية 
الخلاف اتفاق أصحاب المذهبين على وجوب العمل بخبر الواحد» لكن اختلفا 
في طريق ذلك» فالاتفاق على المعنى وجد. ولا يضر اختلافهم في طريق 
الوصول إليه» فيكون الخلاف لفظيًا”''. 

القول الثّاني: إن الخلاف معنوي: واعتمدوا في ذلك أن هذا الخلاف قد 
آثر في مسألتين من مسائل أصول الدين» هما : 

١‏ - مسألة: هل يكفر منكر خبر الواحد؟ فمن ذهب إلى أن خبر الواحد 
المجرد لا يفيد العلم لا يكمّر جاحده» ومن ذهب إلى أنه لا يفيد العلم يكفر 


3 


-١‏ مسألة: هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات؟ فمن ذهب إلى أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم» فإنه لا يعمل بمجرد خبر الواحد في أصول الدين؛ 
إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع» ومن ذهب إلى أن خبر الواحد 
لا يفيد العلم فإنه يعمل بخبر الواحد في أصول الدّين» لأنه أفاد القطع عنده. 
وأما من قال إن خبر الواحد مفيد للعلم إذا احتفت به القرائن؛ فإنه يحتج به في 
أصول الدين ولا يفرق بين الأصول والفروع في هذا . 
)١(‏ ينظر: المرداوي» التحبير شرح التحرير ۲/ ۲۸٠‏ والنملةء الخلاف اللفظي .45-4١/7‏ 


(۲) ينظر: ابن القيم» مختصر الصواعق غ2 وابن مفلح › أصول الفقه ٠١۳/۲‏ وابن النجار» 


(۳) ينظر : النملةء الخلاف اللفظي ۲/ e-1‏ وفوشتي› الدليل النقلي في الفكر الكلامي ص۱۹۸ . 


1o 


وار الخلاف أيضًا في مسألة أصولية فقهية» وهي : 

-٣‏ مسألة: هل يقبل خبر الواحد في الحدود؟ فالحدود موضوعة في 
الأصل على أن الشبهة تسقظهاء وخبرٌ الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم. 
ا جور انات ال به؛ لآن أقل أحوال الخبر الواحد أنتحضا هغد ف 
انتفاء العلم به» وإيجابٌ الحدود مع الشبهة لا يجوز. وأما من قال بقبوله» فقالوا 
إن العمل بخبر الواحد وجب بدليل موجب العلم''. 


.٥۷۸-0۷۷ /١ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )١( 


ال 


المطلب الثالث 
نفي العدالة عن بعض الصحابة وه 


f 


تناول الأصوليون قضية عدالة الصحابة وين في سياق المباحث الأصولية» 
لتعلقها ببعض المسائل الشرعية» ولكونهم نَل الشريعة؛ فالطعن في عدالتهم طعن 
في الشريعة المنقولة من قَبّلهم» فلو لم تثبت عدالتهم» لم تنته الشريعة إلينا بحالء 
فكانت الحاجة إليها ماسّة في الأصول”"' . 
نقد الإمام السمعاني : 

يرى كله أن الصحابة و كلهم عدول» وروايتهم يجب قبولها من غير 
تخصيص» وانتقد مذهب المعتزلة فيهم فقال: «وذهبت المعتزلة إلى أنه قد كان 
في الصحابة قوم فساق» وقد فسق كثير منهم» وهم الذين قاتلوا عليا له 
خصوصًا معاوية» وعمروء وسائر من كانوا من الصحابة وغيرهم مع معاوية وون . 
وترقّئ بعضهم إلى طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وادعول كثير 
منهم أنهم فسقوا وتابواء قالوا: وقد علمنا ذلك في هؤلاء الثلاثة» ولم نعلم توبة 


ن ۲ 
معاوية ومن 000 


(۱) ينظر : الأبياري. التحقيق والبيان لل وأيضًا: الجوينى» البرهان 2208/١‏ والعلائى» تحميق 
مشيف الرتبة» طاو ص ١ل.‏ 
(۲) السّمعاني» القواطع ”/017. 


خض 


وتبرأ من مقالتهم» فقال: «ونحن نتبرأ إلى الله تعالئ من هذا القول. 
لأجل أنهم كانوا متأولين» ولأن عدالة جميع الصحابة ثبتت قطعًا فلا يزول عنها 
إلا بدليل قطعى)”'' . 

وعند النظر فى الجذور الكلامية لنفى عدالة الصحابة وء يبدو جلي 
التقارب الرافضى الاعتزالى» وتبنى بعض عقائد الرافضة من قبل أعيان المعتزلة» 
كالنَظَامء فقد ذكر مله إلى الرفض””" . 

وكذلك القاضي عبد الجبار» فقد ذكر شيخ الإسلام أن «القاضي عبد الجبار 
بن أحتمك وأمغالة من الفيعة لة:المتشتعة الذين لا يلون عل علي عه 
بل يفسّقُون من قاتله ولم يتب من قتاله؛ يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين 
الزنادقة)”" . 

والقاضي نفسه يُرجع محاولات الطعن في المهاجرين والأنصار إلى 
الملاحدة والزنادقة» المتسترين بستار التشيع» ولیس مقصدهم من ذلك إلا 
شك اللي في دهم : 

أما مأخذ المذهب الاعتزالي فيرجع إلى أصلهم في القول بالمنزلة بين 
المنزلتين؛ فقد أجمعوا على أن الفاسق مرتكب الكبيرة لا يستحق أن يسمئ باسم 
الإيمان والإسلام» ولا بالكفرء بل هو بالمنزلة بين المنزلتين» وبوا على ذلك 
)١(‏ السّمعاني» القواطع ۲/ .٥۲۷‏ 

(۲) ينظر: الآمديء أبكار الأفكار 247/0 والإيجي» المواقف ”/ 15017. 
(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .٠۲۹/۳۰‏ 


)٤(‏ نظ له: المغن ›٤/۲١‏ وتثننت” دلا الن ق» د.ط ۳٥٣/۱‏ و20 وقوشتي . الد النة 
: : هومسي 
ص3 .١‏ 


A 


إخراجه من الإيمان والإسلام» والخلود له في النار» وقد كان هذا شعار المعتزلة 
أولاء ثم دخلوا في إنكار القَدَرء ثم إنكار الصفات”"' . 

ترون أن فا عدف رين الصحانة روعت ال الل ولل هدهو 
محل الربط بين المنزلة بين المنزلتين» وبناء القول بنفي عدالة الصحابة. فالواصلية 
أصحاب واصل بن عطاء المعتزلي ذهبوا إلى تخطئة أحد الفريقين من عثمان ضيب 
وقاتليه» وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنًا ولا كافرّاء وأن يخلد في النار» وكذا 
على وليه ومقاتلوه» وحَكموا بأن عليًا وطلحة والزبير و بعد وقعة الجمل لو 
شهدوا على باقة بقل لم تقبل شهادتهم كشهادة المتلاعنين» أي الزوج والزوجةء 
فكانت هذه الأحداث فتنة لهمء وضلوا بها" . 

ولعل السبب أيضًا: مخالفة الصحابة وأتباعهم ون للأصول التي أصَّلها 
المعتزلة وغيرهم : 

فكان موقفهم المعتزلة نابعًا من نظرتهم تجاه المخالف» خاصة أن بدايات 
ظهورهم كانت في زمن الصحابة وَ#.» ووقف الصحابة لهم موتمًا صارمًا بالنكير 
على أصولهم كالقول بالقدر. وكان معبد الجهني وغيلان الدمشقي يضمران بدعة 
القدرية» ويخفيانها عن الناس» ولما أظهرا ذلك في أيام الصحابة لم يتابعهما 
على ذلك أحدء وصارا مهجورَيّن بين الناس بذلك السبب إلى أيام الحسن 
البصري» وكان واصل في غرار من القولين يختلف إليه الناس» وكان في السر 
)١(‏ ينظر: البلخي» فضل الاعتزال ص 217-750 والإسفراييني» التبصير في الدين ص۲۹٠‏ وابن تيمية» 

مجموع الفتاوئ 5/4/1 » بيان تلبيس الجهمية ۲/ 085. 

(؟) ينظر: الإسفراييني» التبصير في الدين ص19-58» والرازي» اعتقادات فرق المسلمين 


والمشركين» د.ط ص٤٤٠‏ والإيجى» المواقف ص١5١:»‏ والآمدي» أبكار الأفكار »٤١/١‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوئ .٠١١/٤‏ 


۲۹ 


يضمر اعتقاد غد و : ولعل هذا بحنب و ن لموقفهم السيء من 
الصحابة ون . 

فالمعتزلة تفسق من الصحابة وون والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم. 
وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم» بل تكفر من يخالف 
أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف» فلهم من الطعن في علماء السلف 
وفي علمهم ما ليس لأهل السَّنّة والجماعة. وليس انتحال مذهب السلف من 


TS EES ا ا‎ aa 
ور و و ر ر‎ 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: نفي العدالة عن بعض الصحابة وين : 
)١‏ المنزلة بين المترلتية. 
۲) العلاقة بين العقل والنقل. 
") تبني مذهب الرفض من قبل المعتزلة . 
ذهب جماهير العلماء إلى أن الصحابة و كلهم عدول». خلافًا للمعتزلة 
والروافض» كالاتى : 
القول الأوّل: إنَّ الصحابة وهر عدول كلهم : 
وو اقول اف العلماء ا 
)010( ينظر : الإسفراييني» التبصير في الدين ص1۷ . 
(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی 5/ .100-١85‏ 
(۳) ينظر: الطحاوي» عقيدته» [بشرح ابن أبي العز] 27١5/7‏ والأشعري: رسالة إلى أهل الثغر 


ص۰۱۷۲ ومقالات الإسلاميين /شظ2, وابن حبان» صحيحه [ابن بلبان] 2١57/١‏ والباقلاني» 
الإنصاف ص۸٦۰‏ والبغدادي» الكفاية ٠۷١-١۹۸/١‏ والجوينى» البرهان ل = 


خض 


فقد ذهبوا إلى عدالة أصحاب رسول الله ية كلهم» وأثنوا عليهم» وترضوا 


عنهم» وسطّروا فضائلهم في كي 


القول الّاني: نفي عدالة بعض الصحابة وإ ورميهم بالفسق : 


وهو قول المعتزلة”'"' والرافضة”". 


ومتأخريهم. فمذهب جمهور المعتزلة إل أن من قاتل عليًا م ڪيه فهو فاسق مردود 
الرواية والشهادة لخروجه عل الإمام ا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


00 


والأبياري» التحقيق والبيان ۷٠۲/۲‏ والمرداوي» التحبير »١94١/5‏ وابن تيمية» الفتاوئ الكبرى 
*/ 5 55. وابن مفلح. أصول الفقه ۲/ لالاهى والزركشى» البحر المحيط «YAT / f‏ والبرماوي» 
الفوائد السنية ۲/ ٥۷۲‏ والشوكاني» إرشاد الفحول .77757/١‏ 

نط البغدادي. الكفاية 1۷0/۱ «1۸A7-‏ وار بن عساكر» تاریخ د 2 مشق 215/٠١‏ والأشعري : 
مقالاات الإسلاميين 0/١‏ * دولل ورسالة إلى أهل الثغر ص۱۷۲ › وار بن الصلاح» المقدمة 
ص٤۲۹‏ › و2590 والنووي» شرح م مسلم STAC‏ وابن تيمية : : الصارم المسلول» طا. 
ص0۷۸ .2 ومجموع الفتاوى ه"/ 65. 

ينظر: عبد الجبار» المغني .2 و ۳/۲۰ وفضل الاعتزال ص۲٤‏ › والسمعاني» القواطع 
9.51 والآمدي» أبكار الأفكار ٥‏ والإيجي» المواقف "/ 2101 وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى 14/۳0« والبغدادي › تاريخ بغداد 1۷0/1۲« والذهبى» ميزان الاعتدال ۳/ 0/0ا؟. 
ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين ۲/ ٥١٤٠ء‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق ص ١٠٠٠ء‏ وأبو 
المظفر الاسفراييني› التبصير في الدين ص۱٥۰‏ والبغدادي» الكفاية 1۷0/1 واد بن المنصور 
بالله» هداية العقول ۲/ هلاء والعلائي» تحقيق منيف الرتبة ۷۳-۷۲ والزركکشي»› البحر المحيط 
«TAT / f‏ وابن تيمية › مجن الفتاوى :/ ١١5‏ -00)« و TTA‏ ۰ وار بن ابي العز»› شرح العقيدة 
الطحاوية "/ ٠:‏ 32 والزركشى » إرشاد الفحول ۸/۱" 

ينظر: عبد الجبار» المغني ٠٤/۸‏ و٠٠/۲۹۳»‏ والأشعريء مقالات الإسلاميين ؟45/7١»‏ 
والسمعاني» القواطع 01/۲« والفرق بين الفرق ص۰۱۲۰ والإسفراييني» التنضير ص۱٥۰‏ 
والبغدادي› الكفاية ۷0/۱ وار بن المنصور بالله› هداية العقول ۲/ «V0‏ والعلائي» منيف الرتبة 
ص۰۷۲ والزركشي» البحر المحيط “/ «TAT‏ وابن تيمية»› حجر الفتاوى «10/٤‏ وار ن ائ 
العز» شرح الطحاوية ٤/۲‏ ۰ وإرشاد الفحول 6 وفوشتى» الدليل النقلى ص 175-7١7١‏ 1. 


44 


ومنهم من ذهب إلى تفسيق الفريقين المختلفين ورد شهادة الرجلين» سواءً 
كانا من أصحاب عليٌ أو من أصحاب الجمل» وهو مذهب عمرو بن عبيد» إذا 
يقول: «لو شهد عندي عليٌ وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت 
شهادتی. 

ولم تقتصر الاتهامات على مَنْ لابس الفتن أو شارك فيهاء بل شملت مَنْ 
لا علاقة له بها مطلقًاء بل سمّل عمرو بن عبيدٍ ل عبد الله بن عمر ويا حشويًاء 
وسبّ غیره» فكان كما صف ايشتم الا 


وبعضهم وقع في الشيخين أبي بكر وعمر وا كالنَظَام وتلميذه 
.۹( 
الجاحظ . 


أما متأخرو المعتزلة: فقد تحسّن مذهبهم تجاه الصحابة ڪن » فسلموا 
بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر ووْيّاء واعترفوا بفضلهماء وأما الموقف من 
عثمان دنه فقد تغير عما كان عليه الحال عند المتقدمين. وهذا يتضح في 
مسلك الجبائي. وعبدالجبار“ . 

وظل الموقف ثابتًا تجاه معاوية طله وأما بقية الصحابة فان متأخريهم 
على التعديل» ولا يصفو من لمز'''. 


.77/0 /” والذهبي› ميزان الاعتدال»‎ 2١/6/١7 البغدادي» تاریخ بغداد»‎ )1١( 

(؟) ينظر: ابن تيمية» درء التعارض ٠١٠/۷‏ والذهبي» ميزان الاعتدال 2774/7 وابن العمادء 
شذرات الذهب .5١١/١‏ 

(۳) ينظر: البغدادي» الفرق بين الفرق ص۳۳٠٠‏ والإسفرايينى» التبصير ص١50»‏ وقوشتى» الدليل 
النقلي ص٣۲۳.‏ 1 ١‏ 

(5) ينظر: عبد الجبار: فضل الاعتزال ص٣۲٤‏ › والمغني 0-۳ 

() ينظر: عبد الجبار: فضل الاعتزال ص۲٤۰‏ والمغني ٤/۸‏ و۲۹۳/۲۰. 

() ينظر: عبد الجبارء المنية والأمل ص۸٠-۲۲»‏ والخياط» الانتصار ص ۱۳۸-٠١١‏ وقوشتي» 
الدليل النقلى ص٠11.‏ 


يفف 


وأما الرافضة فيعتقدون أن الصحابة الكرام ون ليسوا بعدول» بل يعتقدون 
ضلال كل من لم يعتقد أن النبي ية نص على أن الخليفة من بعده بلا فصل هو 
على وَ#نه؛ ويعتقدون أن جميع الناس هلكوا وارتدوا بعد أن قبض النبي كَل إلا 
نفرًا يسيرًا منهم» يعذُون بالأصابع» وسبب تكفيرهم لهم أنهم يزعمون أنهم بايعوا 
بالخلافة غير علي َبِهء ولم يعملوا بالنصّ عليه" . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: بالأدلة التي فيها شمول رضاه عنهم وكل من 
قام معه كله" . 

ومن ذلك قوله تعالى: #ولسيقون الْأَوَلوْنَ من الْمَهنْحنَ والأصار ولب 
اتبعوهم بحسن ضوح لله عم ورضواً عنه » [التَوْ)ا: .]٠٠١‏ وقوله تعالی : بعد 
ا ا الکتار راء س ا [: ۲۹]. وكذلك 
اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: متم حَيْرَ أُمَه أُحْجَتَ لتاس إيبرع: ٠٠٠١‏ 
وارد في أصحاب رسول الله كل" . 

ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود وء قال: قال رسول الله لله «خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهمء 8 يلونهم. ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق 
شهادتهم 7 وأيمانهم شهادتهم)©) 


)١(‏ ينظر مثلا: الحلي» نهج الحق وكشف الصدق» ط٤.‏ ص71-777. وحكاه الأشعري» مقالات 
الإسلاميين ٠٤١/۲‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق ص ٠١١-٠٠٠‏ والإسفراييني» التبصير في 
الدين ص۰۲۸ و۰۲۹ وه". 

(۲) ينظر: العلائي» تحقيق منيف الرتبة ص۷1» والمرداوي» التحبير /٤‏ ۱۹۹1ء والطوفي» شرح 
مختصر الروضة .۱۸١/۲‏ 

(۳) ينظر: الجوينى» البرهان ."094/١‏ وينظر: البغدادي» الكفاية 2١59/١‏ والعلائى» تحقيق منيف 
الرتبة 0002 1 

)٤(‏ رواه البخاري (كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) 2.9١/8‏ رقم 
(5479)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة وق : باب فضل الصحابة وق ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم) ۳/ ۰۱۹٦۲‏ رقم (5077). 


AA 


واستدلوا بالإجماع على الحكم بعدالة الصحابة ون : 
وق كاه اا وات فال وان الصلاح” ". والجويني”*! 
(A) © 4 1‏ 
والنووي وا وا در چ > والعلائي”” 
وربما تحرج البعض من حكاية الإجماع لوجود بعض المخالفين -وإن 


وسموا بالبدعة- فعبّروا بأنه مذهب الأكة ". 


واستدل أصحاب القول الثاني : بما وقع بين الصحابة ون من الفتن 
والحروب» فقطعوا على كل من قاتل عليًا نه من أهل الجمل وصفين بالفسق. 
واستثن بعضهم من ذلك عائشة وطلحة والزبير وق لأنهم تابوا من ذلك دون 
معاوية ومن كان معهء ثم يعضدون ذلك بما ثبت عن النبي ية من تحريم الدماءء 
وذكر ما يترتب علئ سفكها”” ''. 

ويُجاب عن ذلك: بأن ذلك كان من كل منهم بناءً على الاجتهاد في ذلك› 
والتأويل المسوغ له للإقدام عليه» ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحًا في 


.١77”ص ينظر الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 


(۲) ينظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب»› طا. ۲/۱. 

(۳) ينظر: ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح ص٤۲۹‏ وينظر فيه أيضًا: ص05. 
(5) ينظر: الجويني» البرهان ."٦١/١‏ 

.5١5/١6 ينظر: النووي» شرح صحيح مسلم‎ )٥( 

() ينظر: ابن تيمية» الصارم المسلول ص۷۸٥‏ ومجموع الفتاوئ ه"/ 65. 
(۷) ينظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة .١777/١‏ 

(۸) ينظر: العلائي» تحقيق منيف الرتبة ص١7.‏ 


والعلائي هو: خليل بن كيكلدي» له: تنقيح الفهوم. والمراسيل وغيرها. توفي ١1لاه.‏ ينظر: 
السبكي»ء طبقات الشافعية الكبرى ١٠/5”ء‏ والصفدي. الوافي بالوفيات .5077/١7‏ 

(9) ينظر: ابن الحاجب» المختصر [العضد] ٤٠۹/١‏ والسبكي. جمع الجوامع ص"/. 

)٠١(‏ ينظر: عبد الجبارء المغني 24/٠١‏ والإسفراييني» التبصير ص54-78» والرازي» اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص٠٤٠‏ والإيجي: المواقف ص١١‏ 4. والآمديء أبكار الأفكار 21١/0‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوى 2٠١550 /٤‏ والعلائي» تحقيق منيف الرتبة ص۹۹4 وقوشتيء الدليل 
النقلي ص45 7. 


V٤ 


عدالتهم؛ كما أن عدالتهم ثابتة بما تقدم من الأدلة القطعية» فيستصحب ولا يزال 
بالشك والوهم» لا سيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى عليهم ورسوله يلل مع 
العلم بما يصدر منهم. وكذلك فإن كل ما قدحوا به في الصحابة وؤ الذين 
أسقطوا عدالتهم يُتصوّر عليهم مثله في الصحابة وق الذين لم يقدحوا في 
عدالتهم . 

فإن تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسّنوا لهم المخارج في أمورهم 
كانوا مقابلين بمثله فيمن خالفوا في عدالته» ولا يجدون فارقًا قاطعًا بين الطائفتين 
بالنسبة إلى انقداح التأويل وإحسان الظن بهم . وانسداد ذلك في حق الجميع . 

وحينئذ يؤدي إلى أحد أمرين لا بد منهما: إما التأويل وإحسان الظن في 
حق الجميع» وهو المطلوب. وإما إسقاط عدالة الجميع» وذلك أمر عظيم خارق 
للإجماع القطعي؛ فإن الأمة كلها -ممن يُعتبر بأقوالهم- أجمعوا على أنه لا يصح 
إسقاط عدالة جميع الصحابة وَ#,. كيف وإن ذلك يؤدي إلى هدم الدّين» وإزالة 
ما بأيدينا من أمور الشريعة"''. 


الراجح : 

إن الصحابة و كلهم عدول» وعليه جماهير علماء الإسلام وإجماع آهل 
السَّنَّهَ والجماعة» وليس المراد بعدالة كل واحد من الصحابة ون أن العصمة ثابتة 
له» أو أن المعصية عليه مستحيلة» ولكن المعنى في هذا أن روايته مقبولة» وقوله 
مصدّق» ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره؛ لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا 
ذلك» وفضيلة صحبة النبي كَل والفوز برؤيته لا يعدل بعمل» ومن منحه الله تعالئ 
ذلك فهو أفضل ممن جاء بعده على الإطلاق؛ لمشاهدة النبي كه والسبق إلى 
الإسلام. والذّب عنه» والهجرة معه أو إليه» والنصرة له» وضبطهم الشريعة» 
وحفظهم عن رسول الله يو وتبليغهم إياه إلى من بعدهم. 


.٠١١-١١١ص ينظر: العلائى» تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 


Vo 


نوع الخلااف وآثاره : 

الخلاف بين القائلين بعدالة الصحابة ون والقائلين بوجود الفسق من 
بعضهم أو الردة» خلاف حقيقي» فهو نتاج أصول كلامية متغايرة» ويترتب عليه 
تبديع المخالف فيه» وله آثار. 

ثمرة الخلاف: مسألة الحاجة إلى البحث عن عدالة آحاد الصحابة وين في 
رواية الأحاديث أو لاء فمن ذهب إلى عدالتهم فلن يحتاج إلى البحث في ذلك» 
وأما المخالفون في ذلك فسيبحثون عن العدالة» ويتحرون النقل عن بعضهم 
واستبعاد غير المتهم. وإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله كيا 
أو قال س يفول 05د كان ا که ا 


6 ينظر : البرماوي» الموائد السنية ۲/ «oV‏ وابن الصلاحء المقدمة ص1 6. والعطار. حاشيته على 
الجلال ؟/ .75٠١‏ 


۲۷٦ 


المبحث الثَّالث 
الأثر الكلامي في مسائل النسخ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: جواز نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة. 
المطلب الثاني : جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه. 
المطلب الثّالث: عدم جواز نسخ الشَّىء قبل وقت فعله. 


يغ 8 


المطلب الأول 
جواز نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة 


تناول الأصوليون مسألة نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة لتحديد محل 
النسخ» ونوع الخبر الذي قد يتطرق إليه النسخ؟ 

او البحت ارا كلامية اه فى لغار اا ولي :ولاب 
المظمّر كه في ذلك بحت مستفيض» وسيتضح ذلك في المسائل الآتية. 
نقد الإمام السمعاني : 

يرى يل عدم جواز النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة؛ فيقول: «ومما 
لا يجوز النسخ فيه: ما أخبر الله تعالئ به من أخبار القرون الماضية والأمم 
السالفة» وكذلك ما أخبر من الكوائن في المستقبل من خروج الدجال وغير ذلك» 
لا يجوز فيه النسخ»» وانتقد بعض الأشاعرة في مذهبهم بجواز نسخ الخبر في 
المستقبل» ومنعه في الماضي . وانتقد كذلك البعض الآخر القائلين بتجويز نسخ 
الأخبار في الماضي والمستقبل جميعًا”''. 

وذكر المانع من القول بجوازه نسخ» أنه يؤدي إلى دخول الكذب في 
أخبار الله تعاليل وأخبار الرسول ككِِةِه وذلك لا يجوز. وأجاب عن قضية العفو 
)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع 5017-7077/7. وله: تفسير القرآن 5/ .٠٠١‏ 
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الوارد في أخبار الوعيد لمرتكبي الكبائر» وبين أن ذلك ليس بنسخ» وإنما هي 
مرتبة على مشيئة الله سبحانه» ونقل عن العرب أنهم يعدون الانصراف عن الوعيد 
)١١ > 5 . 2‏ : 5 7 1 وس ,ص مجه 5 

كرماء والانصراف عن الوعد لوْما . وقال في قوله: و يا سبكم به لله خبرء 
والنسخ لا يرد على الأخبار» وإنما يرد على الأوامر والنواهي»”'"' . 

فنقد الإمام السّمعاني موجه لمن جوَّز النسخ في الماضي والمستقبل» وظهر 
من كلامه كله أصلان كلاميان دندن عليهما في نقده؛ التحسين والتقبيح العقليين» 

فأما علاقة المسألة بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين : 

فإن المعتزلة وغيرهم بَنَوا رأيهم بمنع النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة 
علئ القول بالتحسين والتقبيح العقليين؛ بأن قالوا: لا يجوز نسخ الأخبار لأنه 
كذب. والتكليف بالكذب قبيح › وهو غير متصوّر من الشارع”" . 

وهذا المعنئ مقبول» وقرره أبو المظفر» مع رفضه للتحسين والتقبيح 


العقل .0 
وأما علاقتها بنسخ الوعد والوعيد: فنسخ الوعد إخلاف» وهو مستحيل 
على الله . 


وقد يضاف إلى ذلك الموقف من صفات الله تعالى : فبعض المتكلمين 
يرون في الصفات خلاف الظاهرء فيكون ذلك دافعًا لهم إل البحث عن الناسخ» 
أو الصارف عن الظاهر المتبادر بشكل عام" . 


)١(‏ ينظر: القواطع ؟//108-561. 

(۲) السّمعاني» تفسير القرآن ۱/ ۲۸۷. 

(۳) حكاه البصري» المعتمد 2"894/١‏ والآمدي» الإحكام ٠٠١١/٤‏ والعضد» شرح مختصر 
ابن الحاجب 17/7لاء والإسنويء نهاية السّول ص449» والبدخشي» منهاج العقول 2171/17 
وتادشاهة تسس التمخرين 14/8 

.۳۳٠-۳۲۹/۱ ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل» المجموعة السابعة‎ )٤( 

(0) ينظر: الزركشىء البحر المحيط 97/54. 

(5) ينظر في هذا ان تيمية» جامع المسائل» م. ۷ .۳۳٠-۳۲۹/۱‏ 
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ومن الأشاعرة والحنابلة وغيرهم من ذهب إلى عدم الجواز بناءً على أن 
طلب فعل أو ترك» والنسخ فيها وارد وواقع› ولا يداخلها صدق ولا کا 


الخلاصة : 

أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 
۲) الوعد والوعيد. 


۳) الموقف من صفات الله. 


تحرير محل النزاع : 


اتفق الأصوليون على أن الخبر إذا جاء بمعنئ الأمر والنهى. مثل قوله 


ل | ل مر م رو ر 
تعاليل: مولو لدت رضعن ورهن حون کاملین ‏ 8701 : ۲۳۳]» فإنه لا خلاف فى 


e 


Os. u 

جواز نسخه 5 
واتفقوا على جواز نسخ لفظ الخبر؛ بنسخ تلاوته» سواءً أكان ماضيًا 

اوق 


›٤4اص والإسنويء نهاية السّول‎ ۳۲۹/١ »۷ ينظر: ابن تيمية» جامع المسائلء م.‎ )١( 
.891١/١ والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان‎ 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع »5894/١‏ والرازي» المحصول ٤۳۲/١‏ والاسنوي» نهاية السّول 
ص »49١‏ وابن تيمية: الاستقامة »74/١‏ وجامع المسائل» م. ۷» .774/١‏ والزركشي» البحر 
المحيط 297/4 والبابرتي» الردود والنقود 4715/7. 

(۳) ينظر: أبو الحسين البصري» المعتمد 2”8947/١‏ والآمدي» الإحكام ٠١١١/٤‏ الإسنوي» نهاية 
السّول ص١51»‏ والزركشي» البحر المحيط ۰4۸/٤‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم 
الكلام ص58 0. 


۲۸1 


واتفقوا أيضًا على جواز نسخ التكليف بالإخبار به» لأن المنسوخ ليس 
يا 

واتفقوا على منع نسخ مدلول الخبر الذي لا يقبل التغيّره وهو ما لا يقع إلا 
عل وجه واحدء كالإيمان بالله وصفاته» والعقائد؛ لأن الإخبار عن زوال ذلك 


۲ ٠ 2 
e وله يه‎ 


أما ما يمكن تغيره من الأخبار بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه ماضيًا 
كان أو مستقيلا: أو وعدا أو وعيدّاء كالخبر عن زيد ا مؤمن أو كافر. فهذا 
محل الخلاف”" . 


وذلك كالآتى: 


القول الأوّل: عدم جواز النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة : 
وهو مذهب جماهير الاضولين: 55 لشاف > وأكثر القاس : 
(A) u - (V) - 1 )5( 5‏ 21 
والصيرفي ٠"‏ وأبي إسحاق المروزي”'”'» والباقلاني””*. والقاضي 


244١ والآمديء الإحكام ٤/١١٠٠ء ونهاية السّول ص‎ ٠۳۸۹/١ ينظر: البصريء المعتمد‎ )١ 
٠٩١/٤ والبحر المحيط‎ 

(؟) ينظر: البصري» المعتمد 2”88/١‏ والرازي» المحصول ٤۳١/١‏ والآمدي» الإحكام 4/ 2١567‏ 
والسرخسيء أصوله ٥4/۲‏ والإسنوي» نهاية السّول ص١49.‏ والبابرتي» الردود والنقود 
١۲ح‏ والزركشي» البحر المحيط .٠١/٤‏ 

(۳) ينظر: الإسنوي» نهاية السُول ص١4٤‏ والآمدي» الإحكام ٠٠١١/٤‏ والبابرتي» الردود والنقود 
۲ء والزركشي» البحر المحيط .4١/5‏ 

.1117 7/7” عزاه إلى الشافعي: عضد الدين الإيجي» شرح المختصر‎ )٤( 

(5) حكاه: الرازي» المحصول .47١/١‏ 

(1) نقله الزركشي» البحر المحيط .4١/54‏ 

(۷) في كتابه: «الناسخ والمنسوخ»» عن الزركشي» البحر المحيط .41١/4‏ 

(۸) ينظر: الآمدي» الإحكام 5/ 1557. 


TAY 


عبد الوهاف 7 ا والقيرازي "0 وابن عقيا 10 وابن الجا 


وابن تيمية"» والإيجي» وبعض المعتزلة كالجبائي وابنه . 
القول الثانى: جواز النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة : 

وهو قول بعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري» وعبد الجبار» وأبي 
الح ET‏ و وأبى E‏ 


وهو قول ابن ل وسليم ا وبعض الإشاغ ا 
.)۱( 
وبعض المعتزلة . 


.44/54 نقله عنه الزركشي» البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: الباجي» إحكام الفصول ص98". 

() ينظر: الشيرازي؛ شرح اللّمع .450/١‏ 

." 417/7” ينظر: ابن عقيل» الواضح‎ )٤( 

(4) ينظر: ابن الحاجب» المختصر مع شرح العضد /١‏ ۷۷ء والإسنويء نهاية السّول ص١49.‏ 
والزركشيء البحر المحيط .4١/5‏ 

(5) ينظر له: الاستقامة /١‏ 275-171 ومجموع الفتاوئ 2560/0 والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح 5.. 

(۷) ينظر: الإيجي» شرحه على مختصر ابن الحاجب ۷۱۷/۲. 

(۸) ينظر: البصري» المعتمد 289/١‏ والرازي» المحصول 2.4١/١‏ والآمدي» الإحكام 2١607 /٤‏ 
والأرموي» التحصيل .٠۹/۲‏ 

(9) ينظر: البصري» المعتمد ۳۸۹/١‏ والزركشي» البحر المحيط .9١/5‏ 

.٤١/١ ينظر: الرازي» المحصول‎ )٠١( 

.١15004/4 ينظر: الآمدي» الإحكام‎ )١١( 

.۸۲١ /۳ ينظر: أبو يعلى» العدة‎ )١١١ 

.1١/54 حكاه الزركشي» البحر المحيط‎ )١( 

.4١/5 ينظر: المرجع السابق»‎ )١5( 

.107/7 ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )٠١( 

.,717 7/7” ينظر: الإيجي» شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 


YAT 


تنبيه : ذكر الأصوليون قولا بالفرق بين نسخ الوعد ونسخ الوعيد» على أنه 
قول فى المسألة. والحقيقة أن هذا التفريق قد يكون تفريعًا على أحد الأقوال 
السابقة» وقد ينظر إليه على أنه ليس نسخحًاء كما ذهب إلى ذلك بعض 

وقد أورده أبو المظمّر كإشكال على القول بمنع جواز النسخ في الأخبارء 
إذ قالوا: «ما قولكم في الأخبار الواردة في الوعيد لمرتكبي الكبائر»» فأجاب بأن 
هذا ليس بنسخ» إنما هو باب التكرم والعدول عن المتوعد بالفضل”" . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: بأن الأخبار إذا دخلها نسخ كان كذبًاء 
والله 0 مره عن 50 

واعترض عليه: بأن نسخ الأمر أيضًا يوهم البداء» وهو ظهور الشَّيء بعد 
خفائه. فلو امتنع نسخ ذلك الإيهام لامتنع ذلك أيضًا"*' . 

وبأنه: لو جاز نسخ الأخبارء لجاز أن يقول: «أهلك الله عادًا»» ثم يقول: 
«ما أهلكهم»» ومعلوم أنه بذلك کا 

واعترض: بأن إهلاكهم غير متكرر؛ لأنهم لا يهلكون إلا مرة واحدة. 
فقوله: «ما أهلكهم» رفعٌ لتلك المرة» فيلزم الكذب. وأما إن أراد بقوله: «ما 
)١(‏ ينظر: الزركشيء البحر المحيط 45-97/4. 
(۲) ينظر: السّمعاني» القواطع 108-7601//7» وابن تيمية» جامع المسائل» المجموعة السابعة 

/75؟,. 
2 ينظر : ابن تيمية » جامع المسائل» م. ¥۷« 4/۱ والآمدي› الإحكام € / 100€« والأرموي. 

التحصيل من المحصول 2١9/7‏ والإسنوي» نهاية السّول ص١48.‏ 
)٤(‏ ينظر: الإسنوي» نهاية السّول ص١49»‏ وينظر: الرازيء المحصول »477/١‏ والأرموي» 


التحصيل من المحصول 1/7 . 
)0( ينظر : الرازي» المحصول . 


YAS 


أهلكهم»: أنه ما أهلك بعضهم» كان تخصيصًا بالأشخاص لا بالأزمان» فلم يكن 
ER‏ 

واستدل أصحاب القول الثّاني: بأنه يصح عقلًا أن يقال: لأعاقبنّ الزاني 
أبدَاء ثم يقال: أردت سنة واحدة» ولا معنئ للنسخ إلا ذلك» فإن النسخ إخراج 
فقي امان 

واعترض: بأن نسخه يوهم الكذب؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما 
هو استيعاب المدة المخبر بها وإيهام القبيح قبيح”" . 

واستدل أصحاب القول الثَّالثك: على التفريق بين الماضي والمستقبل» بأنه 
قد منع نسخ الأخبار في الماضي» لأنه يكون تكذيبًاء أما المستقبل» فإنه لجريانه 
مجرى الأمر والنهي» فقد أجازوا نسخهء فالكذب يختص بالماضي ولا يتعلق 


بالمستقا © 


الراجح : 

عدم جواز نسخ الأخبار» فإن ذلك يفضي إلى دخول الكذب في 
خطاب الله ورسوله ياء فضلا عن أن أدلة المجيزين مبينة على الجواز العقليء 
ولا يسندها دليل قوي . 

والواقع يشهد بخلافه ويرده» فلو أخبر رجل عن حادثة» ثم بعد ذلك أخبر 
بنقيضهاء أو يناقض ما فهم منه» لعْدّ ذلك الفعل من قبيل الخطأ أو الكذب». 
أو البداء» وأنه لم يستقص المعرفة قبل إخباره عنهاء وكل هذه الأمور محال أن 
صف الله تعاليل بها . 


.٠٠١٤/٤ والآمدي» الإحكام‎ ٤۳۲/١ ينظر: الرازي» المحصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الإسنويء نهاية السّول ص١9:.‏ وينظر: الرازي» المحصول »477/١‏ والأرموي» 
التحصيل من المحصول .٠۹/۲‏ 

(۳) ينظر: الإسنوي» نهاية السُّول ص١49»‏ والأرموي» التحصيل من المحصول .٠۹/۲‏ 

.4١/4 ينظر: الزركشي» البحر المحيط‎ )٤( 


YAo 


نوع الخلاف وثمرته: 
الخلاف في المسألة لفظي» وهو أقرب إلى ضبط التصورء والنقاش حول 
إمكانية الوقوع . 


۲۸٦ 


المطلب الثاني 
جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه 


تناول الأصوليون أوقات النسخ بمزيد من التدقيق» وبعضها صور افتراضية 
وجواز عقلي» ومنها مسألة جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه» 
وينتظم ذلك فى عدة مطالب . 

يرى كا عدم جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه» وانتقد 
القول بتجوير النسخ قبل العلم» ووجه ذلك أنه يؤدي إلى القول بالبداء» وقال 
«يصير كما لو قال: افعل ولا تفعل» وهذا يقبح؛ ألا ترئ أنه إذا كان متصلا 
يقبح؟ فإذا كان منفصلا يقبح أيضًا»"'"' . 

فقد بني نقد الإمام على القول بالتقبيح العقلي» وقد يضاف إليه غيره. 

فأما بناؤها على القول بالتحسين والتقبيح العقليين: وذلك أن القول بجواز 
النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبهء يؤدي إلى البداء» وأن هذا يكون 


مه ك |( 


و 


.1٦۸/۲ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.٠٠١١١/٤ ينظر: السّمعاني» القواطع 2578/7 وانظر: الآمدي, الإحكام‎ )۲( 


YAY 


وقد يبن ذلك أيضًا على الخلاف في مراعاة الحكمة في أفعال الله تعالئ : 
فالمعتزلة والحنفية والحنابلة وبعض الشافعية يرون عدم النسخ قبل علم مكلف 
بالمأمور به؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل» وكونه يلزم منه 
البداء على الله كو" . 

وقد يبن كذلك على الخلاف في جواز أن يكلف الله العباد بالمحال 
وإلزامهم بما لا يطاق: فالجمهور يرون أن نسخ الحكم قبل علم المكلّف تكليف 
بالمحال» والله تعالئ إذا كلف عبده أباح له الطريق المفضي إلى العلم بما كلّفه 
وكل حالة تنافي العلم فهي منافية للتكليف”"' . 

والأشاعرة يقولون بالجواز على أصلهم بتجويز التكليف بما لا يطاق» 


ENE. 1‏ .)0 
منع النسخ قبل العلم بالمنسوخ ". 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسألة: جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد 
وجو 
۱( التحسين والتقبيح العقليان. 


؟) الحكمة فى أفعال الله. 


)١(‏ ينظر: البصري» المعتمد ۳۸١/١‏ والسمعاني» القواطع ”558/7. والآمدي» الإحكام 
٠١١-٠۳١ /٤‏ والزركشي» البحر المحيط ٠۷٤/٤‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير .٥۳١/۳‏ 

(۲) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول ”/ 50. والآمدي» الإحكام .٠٠١١١/٤‏ 

(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول 11/۲ والآمدي, الإحكام /٤‏ ١١٠٠ء‏ والزركشي» 
البحر المحيط .۷٤/٤‏ 


YAA 


تحرير محل النزاع : 
اتفق العلماء على أن النسخ بعد العلم بالمنسوخ واعتقاده» وبعد العمل به 
جائز» سواء عمل به الجميع أو البعض”'. 


القول الأول : جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه : 


وهو قول بعص الاقف ومذهب كثير من الأشاعرة” ". 


القول الثاني : عدم جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه: 


وهو قزل اة ..واكتر التافة > والخابلة :ومدهت الل" . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بنسح الصلاة ف رحلة المعراج”*), ومراجعة 
الت ا 0 


.۷۳/٤ ينظر: السّمعاني» القواطع ”/578» والزركشيء البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: الزركشي» البحر المحيط 74/4. 

(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول 57/7» والآمديء الإحكام ٠٠١١/٤‏ والزركشي› 
البحر المحيط 4/4لاء وابن النجار» شرح الكوكب المنير 0731/7. 

(:) ينظر: السرخسيء أصوله ٦٤/۲‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ٠٠/۲‏ والزركشي» البحر 
المحيط 2/4/4 والفناري» فصول البدائع في أصول الشرائع ١ .٠٠١١/۲‏ 

.۷٤-۷۳/٤ والزركشى البحر المحيط‎ ٠٠١/١ ينظر: الماوردي» أدب القاضى‎ )٠( 

() ينظر: ابن النجار» شرح الكوكب المتير 01/F‏ 0 

(۷) ينظر: البصري» المعتمد ۳۸١/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ”56/7. 

(۸) رواه البخاري في «صحيحه». (كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء) ٠۷۸/١‏ 
رقم (۹٤۳)ء‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله به 2104/١‏ رقم 
»)١17(‏ من حديث انس ذه . 

(9) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول 57/7» والماوردي: أدب القاضي ٥٦/١‏ والحاوي 
الكبير »8١/١‏ والزركشي» البحر المحيط 24/4 وابن النجار» شرح الكوكب المنير .٥۳١/۳‏ 


1۸۹% 


واعترض عليه: بأنه جاء على وجه التقرير دون النسخ؛ لأن الفرض يستقر 
بنفوذ الأمرء ولأنه نسخ قبل الإنزال» فلا يتقرر علينا حكم»ء فليس من صورة 
ا 

وعليل فرض كونه نسځاء فإنه قد بلغ ب بعض المكلفين › E‏ 
فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه. ولم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده'"ا 

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن من شرط النسخ أن يكون بعد استمرار 
0 ش /! 0١‏ 
الفرض» ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة”” . 

واستدلوا كذلك بعدم حصول الفائدة من هذا النسخ»› كاعتقاد الوجوب 


اع ا 


الراجح : 

عدم جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه هو الأرجح دليلاء 
والأقرب إلى الحكمة الجليلة من التشريع» فإن الله يشرع الحكم للعباد ليعتقدوا 
شرعيته» ويعزموا على فعله. 

فإذا ما شرع الحكم ثم لا يلبث هذا الحكم إلا أن يُنسخ» ولا يَعلّم به أحد 

جل ا فهذا مخالف للحكمةء لذاء فإن تأمل هذا النسخ بهذه الصفة؛ قبل 

عِلْم المكلّفين أو علم بعضهم بالمنسوخ, ا داف عل فة ها سذ 
منه العلماء» وهو القول بالبداء. فكان المتعيّن ترجيح عدم جواز النسخ قبل العلم 
بالمنسوخ واعتقاد وجوبه. 


)١(‏ ينظر: الماوردي» أدب القاضي 2757/١‏ والزركشيء البحر المحيط 5/5لاء والشوشاوي» رفع 
النقاب .٤۸۳ /٤‏ 

(۲) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول ٦1/۲‏ والسرخسي» أصوله ٦٤/۲‏ والآمدي» الإحكام 
.٠۴ /٤‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير .٥۳١/۳‏ 

(۳) ينظر: الماوردي» أدب القاضي 2707/١‏ والزركشي» البحر المحيط .۷۳/٤‏ 

(5) ينظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير / 207١‏ وينظر أيضًا: البصري» المعتمد .۸١/١‏ 


14۰ 


نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف في المسألة لا يترتب عليه ثمرة عملية» وإنما هو لضبط التصور 
حول إمكانية وقوع النسخ قبل العلم والاعتقادء لذا فإنه يصح أن يقال عنه خلاف 
لفظي . 


و 


۲۹۱ 


المطلب الثالث 
عدم جواز نسح الشيء قبل وقت فعله 


تناول الأصوليون مسألة نسخ الشّيء قبل وقت فعله» وهو مبني على 
مقدمات كلامية. 
نقد الإمام السمعاني : 

يرئ الإمام السّمعاني كله جواز نسخ الشَّيء قبل وقت فعله» وانتقد المعتزلة 
وأكثر الحنفية في قولهم بمنع النسخ قبل وقت الفعل”"'"' . 

فر قولهم بترتب البَّدَاء على هذا النوع من النسخ» مقرّرًا أن البداء أن يظهر 
له شيء كان خافيًا عليه» وفي هذاء إنما أمر الله تعالئ ليبتلي بالقبول واعتقاد 
الوجوب» ثم نسخه عنهم» وهذا لأن القبول» واعتقاد الفعل مقصود لا محالة. 
والابتلاء به صحيح”'' . 

واستصحب نه رأيه السابق وهو نفي التحسين والتقبيح العقليين» وأكد 
على أن الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبّحه الشرع» في سياق الرد على 
استدلال المخالف بأن الله لا يأمر إلا بما هو صلاح العبادء وأنه إذا كان صلاحًا 


.119/7 ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.1176 /۲ (؟) المرجع السابق‎ 
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لم يجز أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه. وألزمهم بعد ذلك بأنه يلزم من ذلك أنه 
لا يجوز النسخ أصلا”'"' . 

فقد انتقد المعتزلة وبناءهم الكلامي على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» 
وعند تحليل الأثر الكلامي في التناول الأصولي؛ تظهر أصول كلامية مؤثرة إضافة 
لها د كد أبن المطدن: هي : 

-١‏ القول بالتحسين والتقبيح العقليين: ويظهر ذلك جليًا عند أئمة المعتزلة» 
يقول أبو الحسين البصري: «إن الله كق لو قال لنا في صبيحة يومنا: «صلوا عند 
غروب الشمس ركعتين بطهارة»» ثم قال عند الظهر: «لا تصلوا عند غروب 
الشمس ركعتين بطهارة»» لكان لخر والنهي قد تناولا فعلا واحدًا علولا وجه 
واحد في وقتٍ واحدٍء صدرا فق فكلك واحد إلى 504 واحدٍ. وفي تناول 
النَّهَى لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من غير انفصالء دليل إما على 
البداءء وإما على القصد إلى الأمر بالقبيح» والنهي عن الحسن»”"' . 

ويقول الجشمي: «جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى أن ينتهي عن 
نفس ما أمر به» وذلك يوجب قبح أحد الأمرين» وذلك يدل على البداء*". 

ووافق بعض الشافعية كالصيرفي» والحنابلة كأبي الحسن التميمي المعتزلة 
في هذا القول. لما نقل عنهما من موافقة المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح 
العقليب“ . 

ويرفض ذلك متكلمو الأشاعرة وغيرهمء لأنهم يبنون قولهم بجواز هذا 
النوع من النسخ على القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين . 

.٦۷٦/۲ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.717577/١ البصري» المعتمد‎ )۲( 
.١98ص الجشمي» عيون المسائل‎ )۳( 
."؟7/١و‎ .”88/١و‎ ٤2۱۸/۲ ينظر: الشمراني» التحسين والتقبيح العقليان‎ )٤( 


(5) ينظر: ابن برهانء الوصول إلى الأصول ۲ء والسمعانيء القواطع ؟717/7. والرازي» 
المحصول .4794/١‏ والأمدي. الإحكام .٠١١١/٤‏ 


: 


$ 
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-١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالئ: فمما اعترض به المعتزلة على 
الأشاعرة» أن جواز النسخ قبل الوقت يفضي إلى أن يكون الفعل الواحد مأمورًا 
منهيّاء والأمر والنهي كلام الله تعالئ» وكلامه تعالئى صفة قديمة واحدة عندهم. 
فيترتب على ذلك أن يكون الكلام الواحد أمرًا نهيّاء بشيء واحد» في وقت 
واحد» وهو محال» والجواب المعروف عند الأشاعرة أن 0 الله تعاليل الذي 
هو صفة واحدة لا يختلف في ذاته. وإلنيزا" ی ا قر 11 توافت 
الصفة بطلب الفعل سّميت أمرًاء lS‏ ميت ليه ثم إن الأمر 
والنهي في حق الحكم الواحد إنما يمتنعان لو اتحد زمان التعلق بالفعل والترك» 
والصورة المذكورة جائزة عندهم لأن المأمور والمنهي وإن كان زمانه واحدّاء فإن 
زمان تعلق الأمر به غير زمان تعلق النَّهَى بهء وإن تغاير الزمان فلا محال" . 

وهذا لا يَرِدُ على مذهب أهل السّئْة» فهو ليس مأمورًا منهيًا في وقت واحد 
بكلام قديم» فإِنَّ من المتصور أن يمتحن العبد بالأمر ثم اللّهي» في وقتين» لذا 
فإنه يشترط التراخي في النسخ» ولو كان سمعها في وقت واحد لم يجزء فأما 
جبريل فيجوز أن يسمعها في وقت واحدء ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين» فيأمرهم 
بمسالمة الكفار مطلقّاء ثم ينهاهم بعد ذلك . 

-٣‏ الخلاف في مراعاة الحكمة في أفعال الله: فالأشاعرة رفضوا قول 
المعتزلة بالمنع. وعذّلوا ذلك بأنه مبني على رعاية الحكمة؛ وهو باطل عندهم. 
وجوزوا أن يكون الأمر والنهي لا لمصلحة ولا لمفسدة ". 

5- مسألة فائدة التشريع والتكليف: هل الفائدة الابتلاء والاختبار كما يقول 
الأقافية؟ و الا تح ما الا :كه يفول و ده الد 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام ٠٠١۲/٤‏ وابن قدامة» روضة الناظر 2705/١‏ والشتيوي» علاقة علم 
أصول الفقه ص0888. 

(۲) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر .7١8/١‏ 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام »1017-1017١/5‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ۳۸/۲. 
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إلى منع ذلك؛ لأنه لا فائدة حينئذ من التكليف. إذ فائدة التكليف مصلحة 
المكلف» وذهب الأشاعرة وأهل السّنَّةَ إل الجواز؛ لأن فائدة التكليف لا تنحصر 
في مصلحة المكلفين» بل من فوائد التكليف الابتلاء والاختبار» فينظر هل يكون 
العبد عازمًا على فعل ما أمر به أو لا؟"''. 

ه- الخلاف في صفة أوامر الله تعالئى: هل هي مستلزمة للإرادة أو لا؟ 
فالمعتزلة يرون أن الله يك إذا أمر بالشيء فمعنئ ذلك أنه مرادٌ» لا يجوز بعد 
ذلك نس فيكون غير مراد» وعند الأشاعرة لا يستلزم الإرادة» فيجوز تطرق 
النسخ إليه"'" . 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: عدم جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله: 

)١‏ القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعال. 

۳) الخلاف في مراعاة الحكمة في أفعال الله. 

4) مسألة فائدة التشريع والتكليف . 


٥‏ الخلاف في صفة أوامر الله تعالى» واستلزامها للإرادة. 


لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ قبل الفعل» وبعد دخول الوقت" 


وسلاسل الذهب ص .١5‏ 


(۲( ينظر : روک سلاسل الذهب ص ۲۹۰٥-۲۹٤‏ . 
(۳( ينظر : الآمدي. الإحكام «1014/٤‏ وأبو يعلى . العدة أ cA*V‏ وابن تيمية ) المسودة ص7١ .١‏ 
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واختلفوا في جواز نسخ الشّيء بعد العلم به واعتقاد وجوبه» قبل العمل 


به» وقبل وقت فعله» على قولين: 
القول الأوّل: جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله: 


غل أ كقر الح اواك ااي ول و 


وظاهر كلام الإمام أحمد“ وأهل السّئّة"''» والأشاعرة"”" . 


القول الثّاني: عدم جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله: 


وهو مذهب بعض الحنفية”*'» وبعض الشافعية" ٠‏ واختاره الصيرفي”"'", 


0 (1۲( 5 )١١1( داه‎ ٤ 
وقل صن انى الخسن التميمى الفتدليى + بوأكثر‎ ٠ وأبق بكر الدفاق‎ 


()۱( 


(۲) 


(۳) 
0 


(0 
69 


4“ 


(۸) 


)9( 


ينظر: السّمعاني» القواطع 579/7» والآمدي» الإحكام »٠١0١94/4‏ والسرخسيء أصوله 214/7 
وابن عبد الشكور» مسلم الثبوت 7/7 .51١‏ 

ينظر: السّمعاني» القواطع ٠11۹/۲‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ص”/7”. والآمدي› 
الإحكام »١5١94/5‏ وابن تيمية» المسودة ص۷٠۲.‏ 

الباجي» إحكام الفصول ص٤ .5١0‏ 

ينظر: العدة "//ا٠8»‏ وابن قدامة» روضة الناظر »7١/١‏ وآل تيمية» المسودة ص/ 2٠١‏ 
والطوفي» مختصر الروضة [الشثري] /١‏ ۳۷۷. 

ينظر : أبو يعلى» العدة ۳/ .808-/8٠1/‏ 

انظر: ابن قدامة» روضة الناظر 27١7/١‏ وابن تيمية» المسودة ص۷٠۲٠‏ والشثري» شرح مختصر 
الروضة /١‏ ۷۷". 

انظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل ص١٠۲٠‏ أبو يعلى» العدة ۸٠۸/۳‏ وابن برهان» الوصول إلى 
الأصول ٠1/۲‏ والرازي» المحصول ٤۲۷/١‏ والآمديء الإحكام ٤/۱۹١٠ء‏ وابن تيمية» 
المسودة ص۷٠۲‏ والزركشي» البحر المحيط .۷۸/٤‏ 


ينظر : الدبوسي» تقويم الأدلة ص777» والجصاص» الفصول في الأصول ص٥٠٤٠‏ والسمعاني» 


القواطع ۲/ 1714 وابن تيمية» المسودة ص۰۲۰۷ والزرکشی› البحر المحيط ۷۸/٤‏ وابن نظام 
الدين. فواتح الرحموت 1/۲ 


ينظر: البضصرى + المعتمد 6/5/١‏ 


.١198ص ينظر: السّمعاني» القواطع 11۹/۲ ونقل الجشمي عنه الجواز. كما في عيون المسائل‎ )١( 
.YA/ ٤ ينظر: ارک البحر المحيط‎ )۱۱( 
= ونقل عنه الجواز أيضًا.‎ .٠٠١ /7” وأبو الخطاب» التمهيد‎ »8٠08/7 ينظر: أبو يعلى العدة‎ )١0( 


۲۹٦ 


المعتزلة» ومعةز له بخداد . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول على الجواز: بأن نسخ العبادة قبل وقت 
الفعل لا يترتب عليه محال» وما لا يترتب عليه محال» يكون جائرًا عقلا" . 

واستدلوا كذلك بأمر إبراهيم 4# بذبح ابنه: كما في قوله تعالل: #قال 
کن أن فى الما أ آذك مادا ریه الَنائانئُ: 01١١‏ ثم نسخ ذلك 
قبل أن يفعله» فقال: 9ومَدَيئهُ بذِبى عَظيم 1الثااع: ]۱٠۷‏ فدلٌ على جوازه ". 

واعترض عليه : بأنه إنما أمره بمقدمات الذبح وهو الإضجاع ولك لأسيو 
وقد فعل ذلك» ولهذا قال الله تعاليل: #قّد صَدَّقَتَ 4 المَنَاكَادْ: »]1٠٠١‏ فدل 
على أنه فعل المأمور”*'. 

ورد عليه: بأن المأمور به هو الذبح. لقوله تعالول: وان أذ کچ ولو كان 
المأمور به هو المقدمات لما أظهر إبراهيم 4 الجزع؛ وقال: «#قانظرٌ مادا 
ر وقد أظهر إسماعيل الصبرء فقال: هسَتَحِدُنَِ إن 2 أله من ارت 
والمقدمات لا يُحتاج فيها إلى الصبرء وقال: إت هدا َوَ اللو ألْسينه» وليس 
في المقدمات بلاء» ولو كان المأمور به قد فعل لما احتاج إلى الفداءء وقال: 
وديك ذب عَظِيمٍ ي . 


= كما في المسودة صلا١5.‏ 

28١8/7 وأبو يعلئ» العدة‎ 2157/١ والبصري» المعتمد‎ »٠١757/1١17 ينظر: عبد الجبارء المغني‎ )١( 
والجشمي» عيون المسائل ص98١» والشيرازي» التبصرة في أصول الفقه ص٠٠۲٠ والسمعاني»‎ 
2477/١ والرازي» المحصول‎ ٠۳1/۲ القواطع 1594/7» وابن برهان» الوصول إلى الأصول‎ 
.8/5 وآل تيمية» المسودة ص7١7» والزركشي. البحر المحيط‎ 

(۲) ينظر: الضويحي» آراء المعتزلة الأصولية ص۸٤٤.‏ 

(۳) ينظر: الشيرازي» التبصرة ص٠٦۲٠‏ والرازي» المحصول ۰٤۲۷/١‏ والآمدي» الإحكام 
.٠٠١ /٤‏ وابن قدامة» روضة الناظر .٠٠٤/١‏ 

.477/١ ينظر: الشيرازي» التبصرة في أصول الفقه ص٠٠۲٠ والرازي» المحصول‎ )٤( 

(0) ينظر: الشيرازي» التبصرة ص ٠۲٦٠-۲٠٠‏ أبو يعلئ» العدة ۳/ ۸٠١‏ وابن قدامة» روضة الناظر 
۱/-. 
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اا بأد اي ا ا و ات ضيف عليه يون 
صلاة» فأشار عليه موسئ 4# بالرجوع لطلب التخفيف» فرجع مرارًا حت جُعلت 
خمسّا''". فهذا نسح لحكم الفعل قبل دخول وقته'"ا 

واستدل أصحاب القول الثاني على المنع: بأن الأمر من الله سبحانه يدل 
على أن المأمور به صلاح للمأمور. وما كان صلاحًا لهم لا يجوز للحكيم أن 
اهم ت وی بار 

واعترض: بأن الأمر يدل على الصلاح ما دام الأمر قائمًا؛ فإذا نهل عنه 
علمنا أنه كان الصلاح إلى غاية» ولو كان هذا دليلا على المنع من النسخ قبل 
الفعل لوجب أن يجعل دليلًا على إبطال النسخ أصلا“ . 

واستدلوا: بأن هذا النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالئ» وذلك 
Te‏ 

واعترض عليه: بأن البداء أن يظهر ما كان خافيًا عليه» والله تعالٰ لما أمر 
كان عالمًا بالوقت الذي ينسخه عنهمء فلا يؤدي إلى ما ذكروه؛ فعلمه متعلق 
بجميع المعلومات ومحيط بهاء وحقيقة النسخ تخالف حقيقة البداء"' . 


واستدلوا: بأنه لو جاز أن ينسخ الشَّيء قبل وقت الفعل لجاز أن يرد الأمر 


)١(‏ روئ القصة الإمام البخاري في «صحيحه»» (كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء)» رقم (759)» ومسلم «صحيحه» (كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله يكِ)» رقم 
.)١7(‏ من حديث انس وه . 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام .٠١۲۸/٤‏ 

(۳) ينظر: الشيرازي» التبصرة في أصول الفقه ص۲٠۲٠‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ۲/ ۳۷. 

.۲٠۲ص ينظر: الشيرازي» التبصرة في أصول الفقه‎ )٤( 

(5) ينظر: أبو الحسين البصري» المعتمد 2777/١‏ والجشمي» عيون المسائل ص58١.‏ 

(7) ينظر: أبو يعلى» العدة / 28١‏ والباقلاني» التمهيد ص١٠٠۲.‏ والشيرازي» التبصرة ص۲٦۲›‏ 
وابن برهان». الوصول إلى الأصول ۲/ ۳۷. 


۲۹۸ 


مع النّهي موضحًا واحدّاء فيقول: «افعلوا كذا وكذا»» و«لا تفعلوه» ولما لم يجز 
هذاء لم يجز ما نحن ا" 

واعترض عليه: بأنه إذا ورد الأمر مقروتا بالنهي لم يُقِدُ شيئاء وليس كذلك 
ها هنا؛ فإنه إذا تراخى النَّهِي كان الأمر مفيدًا؛ لأنه يتضمن وجوب الاعتقاد 


والعزم على الفعل» فافترق" . 


الراجح : 

جواز النسخ» وهو الأقوئ دليلاء وهو مذهب جماهير الأمة» ويسنده العقل 
والنقلء ويكفي في ذلك قصة الذبيح إسماعيل 4# فهو نسح قبل التمكن من 
الفعل» ويدل عليه ظاهر القرآن» فإن إبراهيم تل قد أمر بالذبح» ولما أراد الذبح 
نسخ» فكان نسحًا قبل الفعل. 

وكذلك حديث المعراج» ففيه نسح قبل الفعل» بل قبل معرفة المكلّفين بهذا 
الأمر» عدا رسول الله لاد . 

كما أن القول بمنع جواز النسخ قبل الفعل كان مبنيًا على المعتقد الكلامي 
في قضية التحسين والتقبيح العقليين» وجعلهم الأمر بالشيء دون إرادة الفعل من 
باب العبث والإخلال بالمصلحة» فيكون قبِيحَاء وهذا مما يرذ عليهم» ولا يُسلّم 
لهم به» فإن الأمر بالشيء قد يكون للابتلاء كما يكون طلبًا للفعل» كما أن 
جكمة الله تعالل قد تقتضي طلب فعل شيء في وقت ابتلاءً واختبارًا للعباد» ثم 
بعد ذلك يطلب غيره» لجكم يعلمها الله تعالئ. 
نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف في المسألة حقيقي» وقد طال الخلاف فيها جدّاء ومع هذا فيرى 
البعض أنها لا يترتب عليها ثمرة فقهية . 
)١(‏ ينظر: البصري» المعتمد 27977/١‏ والشيرازي» التبصرة ص۲٦۲.‏ 
(۲) ينظر: الشيرازي» التبصرة ص577. 
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وقال ابن حزم كه : «أكثر المتقدمون في هذا الفصل»ء وما ندري أن لطالب 
ال ا 


لكن رتب بعض الأصوليين عليه ثمرات» وإن كانت من باب الجواز 
العقلي . 

ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف مسألتان: 

-١‏ مسألة: هل يجوز أن يأمر الله تعالئ المكلف بما يعلم أنه لا يُمككن 
منه» ويحال بينه وبينه» مع بلوغ حال التمكن؟ فالجمهور على الجواز» والمعتزلة 
لاخو للف . 

-١‏ مسألة: هل يجوز أن يأمر الله تعالئ المكلف بما يعلم منه أنه 
لآ تفعله ؟ فالجمهون غل معوازة» .والمعة لة لا يجرزون: ذللق7 7 


.040/5 ابن حزمء الإحكام في أصول الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: عبد الجبارء المغني »59/1١17‏ و757١غ»‏ والبصري» المعتمد 2174/١‏ والكلوذاني» التمهيد 
1١‏ » وابن تيمية» المسودة ص57» وابن النجار» شرح الكوكب المنير 0000( 

(۳) ينظر: عبد الجبار» المغني ۳۹١/١١‏ و7١18/1١١»‏ والبصري» المعتمد 2١79/١‏ وابن تيمية» 
المسودة ص4 5» والضويحيء آراء المعتزلة الأصولية ص54 40. 
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المبحث الرّابع 
الأثر الكلامي في مسائل القياس 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الآوّل: وجوب رعاية الصلاح والأصلح في أفعال الله تعالول؟ 
المطلب الثانى: تعليل أفعال الله يإ . 

المطلب الثّالث : تعريف العلة بأنها موجبة ا کيا 


المطلب الأول 
وجوب رعاية الصلاح والأصلح ف أفعال الله تعالى 


ناقش الأصوليون مسألة رعاية الصلاح والأصلح التي هي قضية كلامية؛ 
لاحتوائها على أثر متعلّق بالأصول» كقضية التعليل وغيرها في مبحث القياس. 

وقد دارت رحئ الخلاف فيها في علم الأصول امتدادًا للخلاف الكلامي 
المثار من قطبي المدارس الكلامية؛ المعتزلة والأشاعرة؛ ويعنون بالصلاح: «هو 
كل ما عري عن الفسادء وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء 
النوع عاجلاء والمؤدي إلى السعادة السرمدية آجلا»"'» وقال القاضي 
عبد الجبار: «كل ما علم نفعًا علم صلاحًاء وما لم يعلم نفعًا لم يعلم 
بارا 

وأما الأصلح: فقيل هو: «الأوفق في الحكمة والتدبير“”"» وقيل: «الأنفع 
والأكثر فائدة)» وعرفه البعض ا «الفعل الذي له شیء أوليل أن يطيع 
)١(‏ الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام صا .5٠‏ 


(۲) عبد الجبارء المغنى .70/١5‏ 


)۳( الباجوري» شرح جوهرة التوحيد ص۲۲۰ . 
€3 المرجع السابق» ص .١5١١‏ 


المكلف عنده منه)”''. وقيل: «هو إذا جد صلاحان وخيران» فكان أحدهما 
أقرب إلى الخير المطلق فهو الأصلح)»”". 
نقد الإمام السّمعاني. 

يرئ كله بطلان القول بالصلاح والأصلح جملة وتفصيلاء وينفيه» ويخالف 
مذهب متكلمي المعتزلة» ويوافق الأشاعرة في نفيهم رعاية 3 والأصلح؛ 
يقول: «القول بالصلاح ف قول باطل » وزعم CERIO‏ م 

وخلاصة نقد أبي المظمّر للمعتزلة مُنصَبٌ على وجهين: 

الأوّل: أن الله تعالئ لم يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم“ وأن الله 
تعالئ لا يجب عليه شيء بوجه ماء وقد يفعل الأصلح بالعبد» وقد يفعل غير 
الأصلح» وأنه يجوز أن تكون مصلحة العبد في فعل الشيء في وقت معين» 
ولا يكون فعله فى غير ذلك الوقت مصلحة» ألا ترئ أن فعله فى الوقت مصلحةٌ 
EEN‏ ۰ 

الثاني : أن القول بوجوب رعاية الصلاح والأصلح يلزم عنه تناهي قدرة الله 
تعالئ؛ فما من أصلح إلا ووراءه أصلح منه» وما من لُطف يوصله إليهم إلا 
ووراءه ما هو ألطف منه» ولو وجب فعل ما هو صلاح لهم لوجب فعل ما هو 
أصلح بهم» وقد عرفنا أن الأصلح ليس له نهاية في قدرة الله تعالئى وعلمه» وإن 


حكيو فاد واا شيو اقول و إلا تناه «القدوة دوهن ا ل 
(VV). f‏ 
أحد . 


."۷/٠٤ عبد الجبار» المغني‎ )١( 

(۲( الشهرستاني › نهاية الإقدام في علم الكلام ص١ .4٠‏ 

(۳) السّمعاني» القواطع ۳/ .۸۸١‏ 

.۸۳٤ /۲ المرجع السابق‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .18١/١‏ 

(1) هكذا في النسخة المعتمدة هنا (ط. الفاروق)» وفي طبعة التوبة بتحقيق د. الحكمي» دار التوبة 
“/ 5 "3 : [بنفاده]» ولعلها الأصوب» والأليق بالسياق. 

(۷) السّمعانى» القواطع ۲/ 175/-4876. 
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وهذا المعن موجود عند أبي الحسن الأشعري» إذ يقول: 

«إن القول بالأصلح على التحقيق يوجب تناهي مقدور البارئ تعالئ» لأن 
ذلك هو الأنفع والألذ» ولا نوع من النفع واللذة إلا والله تعالى قادر على الزيادة 
فيه لا إل حد. 

أما لماذا هذا الموقف المفاصل والمُباين الواضح من قبل أبي المظمّر ومن 
قبل النافين للصلاح والأصلح عمومًاء كالأشاعرة تجاه المثبتين» وهم المعتزلة؟ 
والجواب يظهر عند تحليل نصوصهم وما نقل عنهم يظهر أن الخلاف في هذه 
ا عاق إل اأص كاك ا 

فالأصل الأوّل: الخلاف في تفسير العدل والظلمء. والخلاف في 
أحكام الله وأفعاله» هل هي بمحض الاختيار أو لا؟ وهل يأمر سبحانه بما ليس 
فيه مص وغل تنه الأغراضى كن الله فال وشل یگن اتات اعت بعك 
فك راغا لحه تخرد عليه أو إل له او 9 : 

فقول المعتزلة بوجوب رعاية الصلاح مبنيٌ على أن الله عدل حكيم لا يفعل 
قبيحَاء ولا يُخْل بواجب» وأن أفعاله إنما تقع لغرض وجكمة» وهو لا يقبل 
الظلم ولا العبث»ء بل يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم والأنفع”". 

وقول الأشاعرة رذ فعل لقول المعتزلة”*'؛ فكل أقوال المعتزلة التي تدور 
حول العَرّض والتعليل والمصالح قد اتخذ الأشاعرة فيها مذهبًا مناهضًا. 

بل وصل الخلاف إلى تكفيرهم المعتزلة بمقالتهم في الصلاح والأصلح. 
وقال القرافي: «قولان» والصحيح: عدم تکفیرهم» . 
)١(‏ نقله ابن فورك» مقالات الأشعري ص578١.‏ 
(۲) ينظر: السنوسي» شرح أم البراهين ص۷۸» والعروسي, المسائل المشتركة ص۲۸۹. 


(۳) ينظر: عبد الجبار» المغنى ,177-58/١١‏ و15/١١1١-179.‏ والعروسى» المسائل المشتركة 
ص88 7. 


.١95ص ينظر: ابن الوزيرء إيثار الحق عل الخلق» د.ط‎ )٤( 
.18١/5 القرافى» الفروق‎ )6( 


۳.0 


ففي مناظرة أبي الحسن الأشعري للجبائي المتواتر ذكرها في التراث 
الأشعري وغيره محتجين بها ولها وناقدين يظهر منشأ قول الأشاعرة في رعاية 
الصلاح والأصلح. ونصها : 

إن أبا الحسن سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان 
مؤمنًا برًا تقيّاء والثاني كان كافرًا فاسقا شقيّاء والثالث كان صغيرًاء فماتواء 
فكيف حالهم؟ 


N 


فقال الجبائي : أما الزاهد ففي الدرجات» وأما الكافر ففي الدركات» وأما 
الصغير فمن أهل السلامة» فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى 
درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لاء لأنه يقال له: إن أخاك إنما 
وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات» فقال 
الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني» فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني 
على الطاعة» فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت 
لعصيت وصرت مستحمًا للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك» فقال الأشعري: فلو 
قال الأخ الكافر: يا إله العالمين» كما علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت 
مصلحته دوني؟ 
فقال الجبائي للأشعري: إنك لمجنون. فقال: لاء بل وقف حمار الشيخ 
في العقبة. فانقطع الجبائي”''. 
ويحكي ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري أنه كان يحيل قول من قال: 
)١(‏ ذكرها: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 158-771/4. وينظر: الرازي» المعالم في أصول الفقه 
ص74١-150.,‏ والآمدي: الأبكار 7/ 1604» وغاية المرام ص1۹4-1۹۸ء وابن العربي» قانون 


التأويل ص5040» وابن تيمية» منهاج السنة ”2198/7 والإيجي» المواقف 588/7» والبغدادي: 


أصول الدين ص »١6١‏ والذهبى: السير ۱۸٤/١٤‏ والسبكى» طبقات الشافعية الكبرىئ و 
وابن القيم : شفاء العليل 1114/۳« ومفتاح دار السعادة 4/7 . 


آم 


إن الله تعالئ يفعل كذا لكذاء أو أن الله تعالى فعل كذاء وأراد به لطف غير 
صلاحه؛ وذلك لإحالته أن يفعل الله تعالئ الشّيء لعلة أو سبب"''. 

فمن أسباب نفي الصلاح والأصلح لدى الأشاعرة: بناؤهم المسألة على 
استحالة عود الغرض إلى ذاته تعالئ -لأنهم يرون بذلك تكملة به» وهي فكرة لها 
أصل عند الفلاسفة الإسلاميين- ولا إلى المخلوق نفسه؛ وفضلا عن الأصل 
الفلسفي؛ فإن فيه مادة توافق الجهمية" . 

فأصل قول الأشاعرة بأنه -سبحانه- لا يفعل ما هو الأصلح لعباده 
أو لا يراعي مصالح العباد مأخوذ عن الجهم» فهم يقولون: «إن الله قد يأمر بما 
ليس فيه مصلحة البتة» بل يكون ضررًا محضًا إذا فعله المأمور به»» ونقل عن 
الجهم: «إن خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة» لا يتوقف على مصلحة». 
فتبعه أبو الحسن وأتباعه"" . 

وأما الأصل الثاني : فهو النزاع في التحسين والتقبيح العقليين^ : 

فبطلان رعاية المصالح يلزم منه بطلان التحسين والتقبيح؛ فالتحسين 
والتقبيح هو جزم العقل بوجوب ارتباط الأحكام بالمصالح والمفاسد» وحيث 
بطلت رعاية الأصلح أو المصالح»ء لم يجب في العقل أن يربط الله أحكامه 
بالمصالح والمفاسد» بل يجوز ذلك ونقيضه؛ وهو المطلوب””'. 

والآأصل الالت هر٠‏ الكلافه فى الجر والاععباز» هل الأتساة لى 
أفعاله؟ أم أن الله هو الذي خلقها له؟ الأ عيوال الكلامية السابقة» يرجعها البعض 
إل قضية الجبر والاختيار» هل الإنسان يخلق أفعاله؟ أم أن الله هو الذي خلقها 
له؟ 


.٠°ص انظر: ابن فورك» مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ٤1۲/١‏ والشافعي» الأمدي وآراؤه الكلامية ص41575. 

(۳) ينظر: الرازي» المعالم في علم أصول الفقه ص77١»‏ وابن تيمية» منهاج السنة النبوية 791/7 
وا/ ٠٤٦۲‏ والعروسي» المسائل المشتركة ص‌۲۹۳. 

(5) الجويني: البرهان ٠۲١/١‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة ص٦۲۸.‏ 

)٥(‏ ينظر: الطوفي» درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ص47. 


۳۰%۷ 


فالمعتزلة بنوا قولهم بأن الإنسان يخلق فعله بقدرة يحدثها الله فيه حت يتم 
العدل الإلهي ويتحقق» والله لا يجوز أن يفعل القبيح» وإنما القبيح من فعل 
الإنسان» والقول بأن الله لا يجوز أن يفعل القبيح معناه أنه يفعل الصلاح 
بل الأصلح» فقالوا: يجب على الله فعل الأصلح''' . 

فهذه خلاصة المآخذ والأصول الكلامية التي دفعت كلا الفريقين إلى تبني 
قول مغاير للآخرء ويظهر كذلك مأخذ الموقف الحازم الذي اتخذه أبو المظمّر من 
مثبتي الصلاح والأصلح . 


الخلاصة: 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: وجوب رعاية الصلاح والأصلح في فعله 
تعالئ: 


. تفسير العدل والظلم‎ )١ 

)١‏ الخلاف في أحكام الله وأفعاله. 

*) هل يأمر سبحانه بما ليس فيه مصلحة؟ 

. نفى الأغراض عن الله تعالى‎ )٤ 

5) الخلاف في الجبر والاختيار. 

وفع الاختلاف في مسألة وجو الصلاح والأصلح على أقوال: 


)١(‏ ينظر: سالم» تعليل الأحكام الشرعية وأساسه الكلامي» مجلة المشكاة بجامعة الزيتونة ص؟150. 


۳۰۸ 


القول الأوّل: وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالئ : 

فو اقول لل ا 

فيرون أنه إذا كلف المكلف وأتئ بما كلف على الوجه الذي كلف فإنه 
يثيبه لا محالة» وأنه سبحانه إذا آلم وأسقمء فإنما فعله لصلاحه ومنافعهء وإلا 
انا براحن 

ويقولون بوجوب فعل الأصلح على الله في كل شخص معين» ويجعلون 
ذلك الواجب من جنس ما يجب على الإنسان. ويوجبون على الله سبحانه أن 
يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه» لكنهم اختلفوا في وجوب الأصلح في 
كي 

ووقع الخلاف بين المعتزلة في الأصلح في الدنيا على رأيين» الأول : 
وجوب فعل الأصلح عليه سبحانه في دينهم ودنياهم : معتزلة بغداد. الات 
وجوب فعل الأصلح عليه في دينهم أما الدنيا فلا: معتزلة البصرة""' . 


)١(‏ ينظر: عبد الجبار» المغني 277/١5‏ و2505 والبصري» المعتمد .7”١/7‏ والجشمي» عيون 
المسائل ص55١»‏ والجويني» الإرشاد ص۷*» وابن تيمية: مجموع الفتاوى ۸/ 4۸-4۲ 
ومنهاج السنة 2397/7 والمرداوي» التحبير .701١/7‏ 

(۲) ينظر: الحلي» نهج الحق وكشف الصدق ص٤۷»‏ والموسوي» عقائد الإمامية الاثني عشرية 
ص۲۹. 

(۳) ينظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص”77١.‏ 

(4) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ۳۹٦/٦۲‏ ومجموع الفتاورئْ ۸/ .۹۸-٩۹۲‏ 

)٠(‏ ينظر: البصري» المعتمد ۳۲٠/۲‏ والجشمي» عيون المسائل ص5 »١5‏ والجوينى» الإرشاد 
ص۳*۷» و١٠٠۳‏ والآمدي» أبكار الأفكار ۲/ .٠١١‏ والعسكري» الوجوه والنظائر ص۰۲۸۹ 
والرازي» الإشارة في علم الكلام ص۲۸۰-۲۷۹. 


۳۰۹ 


القول الثاني : نفي وجوب مراعاة الصلاح أو الأصلح : 

وشو ول الخ لا م 

ونقل الآمدي مذهب أصحابه الأشاعرة» فقال: «مذهب أهل الحق أن 
الباري تعالن لق العالم وأبدغه» لا 'لغاية يستند الإبداع إلبهاء ولا لحكة رف 
الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قادّه إليهء 
ولا لمقصود أوجب الفعل عليه" . 


القول الثّالثك: لا يجب على الله مراعاة فعل الأصلح. لكنه يأمر بما فيه 
صلاح العباد وينهاهم عما فيه الفساد: 

وهو قول جماهير السلف من الأصوليين والفقهاء وأهل الحديث”*'. 

فيرون أن الله تعالئ أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. 
ولكنهم لا يوجبون ذلك من أنفسهم على الله تعالئ كما تذهب إليه المعتزلة. 
ولا ينفونه كما تنفيه الأشاعرة» وإنما يوجبونه بإيجاب الله سبحانه على نفسهء 


علئ سبيل الإحسان والتفضل منه» ولیس من باب المعاوضة ولا من باب ما 
أوجبه عيره علو 


291/5 ينظر: الرازي» المعالم في علم أصول الفقه ص77١» وابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ )١( 
والعروسي» المسائل المشتركة ص‌۲۹۳.‎ »457/١و‎ 

(؟) ينظر: الأشعري» اللّمع ص0١١-5١1غ‏ والرازي» المعالم في علم أصول الفقه ص*15١:‏ 
والإشارة في علم الكلام ص١78»‏ والآمدي» غاية المرام ص٦۱۹‏ وما بعدهاء وابن تيمية» منهاج 
السنة النبوية 931/5". 

(۳) الآمدي» غاية المرام ص٠٤۲۲.‏ وانظر: الرازي» المعالم في علم أصول الفقه ص177. 

)٤(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة »47١/7‏ وابن تيمية» منهاج السنة 2550/١‏ والمرداوي» التحبير 
۳“ والطوفي» درء القول القبيح ص917». والشهراني» التحسين والتقبيح »٤4٠/١‏ 
والعروسي» المسائل المشتركة ص2788 والضويحي» آراء المعتزلة ص7١١.‏ 

(0) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة ٠٠٠/١‏ وابن القيم مفتاح دار السعادة 2٠١4/7‏ و5*١1ء‏ 
والمرداوي» التحبير ۳/ ١٠١٠ء‏ المحمودء القضاء والقدر ص558» والعروسى» المسائل 
المشتركة ص۲۸۹-۲۸۸» والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان ص١/ ٠ .44٠‏ 


۳1۰ 


الآدلة: 

استدل أصحاب القول الأول: الموجبون للصلاح والأصلح على الله 
تعالل: بأن الحكيم إذا أمر بطاعته أحدًا وقدر على أن يعطي المأمورٌ ما يصل به 
إلى الطاعة من غير تضرّر بذلك» ثم لم يفعلء كان مذمومًا عند العقلاء معدودًا 
في زمرة ا 

ورد هذا الاستدلال لأنهم شبّهوا الخالق بالمخلوق؛ حيث يجعلون ذلك 
الواجب من جنس ما يجب على الإنسان» في قولهم بوجوب رعاية الأصلح 
أو الصلاح في كل شخص معين؛ فغلطوا حيث شبهوا الله بالواحد من الناس» 
فيما يجب عليه ويحرم عليه» وكانوا هم مشبهة الأفعال'"» ففيه تطبيق للمعايير 
ااا عا الله تل > واس اال الوت عل افعال الخاد افيد 


ووقعوا في مغالطة عدم التفريق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 
باحاد الناس: فغلطوا من حيث لم يفرقوا بين المصلحة العامة الكلية» وبين 
مصلحة احاد ال 

وهذا الاستدلال إنما يرد على المعتزلة» أما أهل السّنْة فلا يرد عليهم هذا 
الاستدلال فهم يثبتون الحكمة» ويرون أن الله تعالئ يرعئ مصالح العباد بإيجابه 
هوء وليس شرطًا أن يراعي مصلحة كل عبد» وأن تقدم مصلحة كل فرد على 
المصلحة العامة» ومن المصالح التي تظهر هنا أنه قد حصل بهذا الابتلاء معرفة 


(۱) ينظر : اللقاني» هداية المريد لجوهرة التوحيد ص١7١.‏ 
(۲) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية 8947/5. 

(۳) ينظر: الشافعي» الآمدي وآراؤه الكلامية ص١٤٤.‏ 
(5) ينظر: ابن القیم» شفاء العليل .٠۲۲۸/۳‏ 

(0) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية .۳۹٦/٦‏ 


۳۱۱ 


فضيلة المؤمنين الناصحين» ومعرفة ما آل إليه أمر الفاسقين الذي احتالوا بالحيل 
على شرعه . 

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن فعله سبحانه لو كان لغرض ومصلحة؛ 
فذلك الغرض: إما أن يرجع إلى الباري تعالى أو إلى المخلوق. وغير جائز أن 
يقال بالأوّل: إذ الباري تعالئ يتقدس عن الأغراض» والضررء والانتفاع. وإن 
عاد إلى المخلوق: فباطل من وجوه» منها : 

آنا لو فرضنا ثلاثة أشخاص: مات أحدهم مسلمًا قبل البلوغ. وبلغ 
الآخران» ومات أحدهما مسلمّاء والآخر كافرًا. فمن مقتضئ أصول الخصوم 
على ما استدعاه التعديل أن تكون رتبة المسلم البالغ فوق رتبة الصبي المسلم؛ 
لكونه أطاع بالغاء وتخليد الكافر في الجحيم لكفره. فلو قال الصبي: يا رب 
العالمين» لم حرمتني هذه الرتبة العلية التي أعطيتها للمسلم البالغ» ولم تمنعه 
إياها. فلو قدر الجواب: لأنه أطاع بالعًا. وقال الصبي: فلم لا أحييتني إلى أن 
أبلغ» وأطيع؛ فتحصل لي هذه الرتبة. فلو قدر الجواب: لأني علمت أنك لو 
بلغت لعصيتني ؛ فكان اخترامك هو الأنفع لك» وانحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح 
لنفسك؛ فللبالغ الكافر أن يقول: فلم لا أمتنئ قبل البلوغ لعلمك بكفري بتقدير 
البلوغ» فلا يبق لموجب الغرض جواب"''. 

ويجاب بأن عدم ظهور وجه الحكمة أو المصلحة لنا في بعض أفعال الله 
أو مخلوقاته» لا يستلزم نفي الحكمة والغرض والمصلحة؟» وحكمة الله تعالئ 
أعظم من أن يمكن اطلاع الخلق على تفاصيلهاء كما قال تعالى: طثَالَ إن أعلَمُ 
ما لا موچ 1ال : .700 . 

واستدلوا بمشروعية الدعاء لدفع البلاء وكشف البأساء والضراء» فيكون 


.١٠١١-١١١۱۸/۳ ونحوه ابن القيم» شفاء العليل‎ 2104-١057 /7 ينظر: الآمدي» أبكار الأفكار‎ )١( 
.١١754 /7 مستفاد من ابن القيم» شفاء العليل‎ )۲( 


۳1۲ 


ذلك عند المعتزلة سؤالا من الله سبحانه أن يغير الأصلح أو يمنع الواجب» وهو 
ظلم عند المعتزلة"'' . 

واستدل الفريق الثالنف: القاكلون بأنه لا بجب غل الله مراعاة فع 
الأصلح» لكنه يأمر بما فيه صلاح العباد وينهاهم عما فيه الفساد: بأدلة تجمع بين 
أدلة المعتزلة وأدلة الأشاعرة» والتي تفيد أن الله تعالى رعى مصالح العباد؛ 
فأوامره ونواهيه لا تخلو من مصلحة أبدّاء وفي الوقت نفسه يستدلون بالأدلة التي 
تفيد أن لا قدرة لأحد في إيجاب شيء .أو تحريم شيء عليه سبحانه: ومنه قوله 
EC ERS‏ ریک ل كنيد اة [اإنكذل: .٤‏ وقوله: یات عقا بَا 
نص الموّمبين 1 اين : ۷ يستفاد منه أنه سبحانه كتب على نفسه وأوجب الرحمة 
ونصرة المؤمنين» وهذا الإيجاب إيجاب منه على نفسه من فضله وإحسانه» ليس 
فق ات المعا وفية» و اهمع اتا او غيرة ع 

واستدلوا بالآدلة ای کر عو يقول الطوفي 
اوقد شهدت هذه الآبة و س آله لَبَسَهُمْ عل الهئ كلا كن من اهر 
الإَيْكَمْمْ: ه*] بجهل المعتزلة لعي لأن الله سبحانه أخبر بأن المانع من جمع 
الناس على الهدى هو كونه لم يرد ذلك؛ وسمى من أنكر ذلك «جاهلا». وهم 
ينكرونه» ويقولون: «إنما المانع لاجتماعهم على الهدى إرادة الضالين منهم› 
وخلقهم الضلال في أنفسهم». ولو لم يكن على المعتزلة إلا هذه الحجةء لكانت 
لهم قامعة» ولترهاتهم قاطعة»”". 


إنه لا يجب على الله مراعاة فعل الأصلح» لكنه يأمر بما فيه صلاح العباد 
وينهاهم عما فيه الفساد» وهو قول جماهير السلف وأهل الحديث والفقهاء؛ 


.5١77/١ ينظر: اللقانى» غاية المريد‎ )١( 
.۷۸٦/۲ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )۲( 
.١ الطوفي› درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ص 8غ‎ (۳) 


۳۱۳ 


فإن الله تعالئ يرع مصالح الخلق في أمره ونهيه» وليس هذا بإيجاب أحد عليه 
واا هو ها أرجه ضلة فة تفضا وة : 

وهو مذهب جماهير السلف؛ کک بين الأدلة» ا 
واضح تشهد له الأدلة جميعها بلا تناقض؛ يثبتون المصالح لا على طريقة 
المغة: لع علوت اجا شيع ع :الله عن ر ة الجهمية والأشاعرة. وأهل 
السَّنّةَ والجماعة لما أثبتوا رعاية المصالح وحكمة الله تعالئ لا على طريقة 
المعتزلة» فإنهم لم يدعوا علمهم بكل مصلحة وحكمة. 

وأما إيراد الأشاعرة بأنه لو كانت أفعاله معللة بالأغراض والحكم ما خلا 
فعل منهاء والمشاهد خلوٌ بعضها عن ذلك. كإيلام الأطفال وخلق الشرور 
20 

فهذا يرد عليه: إن عدم العلم بالحكمة لا يعني عدمهاء وأن أفعال الله 
تعالئ كلها خير» وكل خير فإنه داخل في أسماء الله وصفاته ومفعولاته بالذات 
وبالقصد الأوّلء والشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فهو 
إنما يدخل في مفعولاته بالعَرّض لا بالذت» وبالقصد الثاني لا الأوّل دخولا 
إضافيًاء وهذا مثل إنزال المطر والثلج وتصريف الرياح والشمسء. فهذه كلها 
خيرات في نفسهاء وفيها حكم ومصالح» وإن كانت شرا نسبيًا إضافيًا في حق من 
تضرر بها" . 


يرئ بعض العلماء أن الخلاف لفظى”» والمتأمل يجد الأمر خلافه؛ 
فالخلاف بسياقاته وفروعه يعبر عن اتجاهات متقابلة» كل منها قد أخذ طريقًا في 


(۱) ينظر : الأيجي› المواقف ص۲٣۰۲‏ والتفتازاني» شرح المقاصد ه١١‏ لاه .١‏ 


(۲) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق ٠۲۱۸/١‏ ونورء منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
فى توحيد الله ط١.‏ ۱/٣٣۳۔.‏ 


۳1٤ 


الصلاح والأصلح والحكمة والتعليل» وانعكس ذلك على علم الأصولء وبهذا 
فإن الخلاف هنا حقيقي معنوي. 
ومن ثمرات الخلاف : 
-١‏ مسالة انقسام الواجب إلى واجب معمّنٍ وواجب مخيّر: 

فالمعتزلة أنكروا جواز وقوع الواجب المخير عقلا وشرعًاء وقالوا: إن 
كانت الخصال الثلاث في الكفارة''' متساوية في الصفة بالإضافة إلى صلاح 
العبدء فينبغي أن يوجب الجميع لتساويها في صلاح العبد". 

وخالفهم الأشاعرة؛ فإنهم لا يسلمون أصلا أن للأفعال أوصافا في ذواتها 
ولأجلها يوجب الله تعالىء إضافة إلى أن أمر الإيجاب يرجع إليه وحده» وأن له 
أن يعين واحدة من الثلاث المتساويات» فيخصصها بالإيجاب دون غيرها . 
؟ - مسالة تكليف المكرّه بعبادة: 

فعند المعتزلة: لا يجوز تكليف المكره بعبادة» لأن من أصلهم: وجوب 
إثابة المكلف» والمحمول على الشَّء كرها لا يثاب عليه» أما غيرهم فلا يقف 
الأمر على المصلحة» بل يجوز أن يأمر بما لا مصلحة فيه للمأمور.ء ولكن 
NG‏ واردة في قوله تعالئ: طلا يواخم اه يالو ف يمحم ولككن 


بوذكم يما عفدم الْأيمن فَكَفريدُه إطعام عََرَةَ مَسَكينَ من أوسط ما تظهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أو 
حریر رقبةٍه الآية [المائدة: ۸۹]. 
(۲) ينظر: الغزالي» المستصفيل ۱/ ۱۳۳-١۱۴۳۲‏ وابن رشد» الضروري ص٥٤‏ . 
ويرئ ابن رشد أن قول المعتزلة بوجوب تساوي الجميع في صلاح العبد تناقض» والمفترض أن 
يقولوا نقيض قولهم بالتساوي» وعلل ذلك بأنه إذا كان كل واحد منهما مساويًا لصاحبه في وقوع 
الصلاح به» فاستعمال جميعها عبث» وكذلك استعمال واحدة منها على التعيين» وهم لا يجوزون 
مثل هذا على الله» وكأنهم لم يتحفظوا بأصولهم في هذه المسألة. ينظر له: الضروري ص<٥٤.‏ 
E aa e N ©‏ 


۳10 


التكليف إنما وقع على وجه المصلحة.ء بناء على أنه قد يأمر بما لا يريد كونه. 
وأنه له يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح. وأنه سبحانه لا يقبح منه شىعء 
ام 


۳۱١ 


تعتبر مسألة تعليل أفعال الله من القضايا المشتركة بين علم الأصول وعلم 
الكلام. والمسألة هي هي في العلمين» وسبب التطرق إليها فيما يبدو طرد 
المناظرة في الصلاح والأصلح. ومسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع كما 


والمراد بالتّعليل هنا: التعليل المصلحي العامء ويُراد به أن الأحكام معللة 
بالجكم والمناسبات والمقاصد والمصالح العائدة على العباد. وليس التعليل 
المادي الدهري الذي يستعمله الدهريونء» وفيه يُسندون التأثير إلى العلل الطبيعية 
باستقلال تام عن الإرادة الإلهية. ولا يعنى به -أيضًا- التعليل القياسي الذي 
يستخدمه علماء الأصول في القياس”'''. 


نوق كله أن تلل أفعال الله غير جائ وأنه فال غ ما غات من 
غير أن يكون لذلك علة. فيقول: 
)١(‏ للتوسع: بزاء نظرية التعليل في الفكرين الكلامي والأصولي ص١77-7.‏ وانظر: السّمعاني» 


القواطع ۳/ ۹٠١‏ القرافي» نفائس الأصول شرح المحصول .۳۲٠۷/۷‏ 
۳1%۷ 


اتعليل أفعال الله تعالئ لا يجوزء ويكون باطلا عندناء وإنما يخلق ما 
يشاء» ويفعل ما يريد من غير أن يكون لذلك علة بوجه ما. وعلئ أنه يجوز أن 
يكون خلق هذه الأشياء ليعتبر بها فيعرف قدرة الله تعالئ ويُتأمل حكمته فيهاء 
والعبث فعل ما ليس له وجه في الحكمة. ببينة: أنه يجوز أن يعبد الله تعالئ بأن 
لا يأكل هذا المأكول ولا يشرب هذا المشروب» كما يتعبده بما يؤلمه ويؤذيه 
ويؤدّي إلى تلفه كما تعبدنا بالجهاد والختان» وكما تعبد بني إسرائيل بأن يقتل 
بعضهم بعضًا» 

فالإمام كأ ينقد القول بتعليل أفعال الله. 

وسبب تطرقه لنقدها استطراد المناظرة مع مخالفيه في الصلاح والأصلح. 
ثم تناوله مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع» واستدلال مخالفيه بأن 
الأعيان لا بد من أي يكون خلقها الله لمعنول» فكان جوابه بأن تعليل أفعال الله 
لا يجوزء وأنه يخلق ويفعل ما يريد من غير أن يكون لذلك علة بوجه ما" . 

فالأشاعرة لما أنكروا وجوب الصلاح والأصلح أؤرد عليهم المعتزلة 
-أو قَدّروا هم في أنفسهم أن يُورّد- أن الله تعالى لا يفعل شيئًا إلا لغرض 
وحكمةء ولا تكون الأغراض إلا المصالحء فالتزموا أن أفعاله تعالئ لا تناط 
بالأغراض» ولا يعبر عنها بالعلل» وهنالك سبب آخر لفرض المسألة وهو: التنزه 
عن وصف أفعال الله تعالئ بما يوهم المنفعة له أو لغيره» وكلاهما باطل؛ لأنه 
لا ينتفع بأفعاله» ولأن الغير قد لا يكون فعل الله بالنسبة إليه منفعة . 

والإشكالية هي ما بعد هذا التقرير؛ ومفادها: حدوث المفارقة بين التقرير 
الكلامي والتقرير الأصولي؛ فنفاة تعليل أفعال الله في علم الكلام يثبتونه في علم 
الأصول. 


.۸۳۳-۸۳۲ /۲ السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.۸۳۲ /۲ ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
758١-8١ إفرة ينظر : ابن عاشور. تفسير التحرير والتنوير‎ 


۳۹۸ 


مما دفع البعض ليقرر أن العلة التي يبحثها المتكلمون غير التي يبحثها 
الأصوليون”''» وهذا رفضه كثيرون» واستشكله بعضه”'. 

كما يُعتبر مخالمًا للواقع؛ فالتعليل الذي ناقشه الأصوليون في علم الأصول 
إثباتا أو نفيًا كان غرضهم من ذلك تقريره وَفْق المعتقد الكلامي؛ فالهدف واحد 
في العِلمين» وقد لجأ مَنْ لجأ إلى هذا القول دفعًا لمقالة التناقض عمن نفاه كلام 
وأئبته أصولا . 

وهذا التناقض لا يرد على مثبتي التعليل في علم الكلام» وكذلك على من 
ينفي التعليل أصوليًاء كالظاهرية" . 

ولكنه يلزم نفاةً التعليل من الأشاعرة وأكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على 
هذا في كتب علم الكلام» ويقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث 
وأضول: اله ٠‏ 


r‏ بلَوْنِء وفي أصول الفقه 
بِلَونِء وفي أصول الدَّين بألوان؛ ففي الفقه يُثبتون الأسباب والجكمء وفي أصول 
الفقه يُسمون العلل الشرعية ا خلاف ما يقولونه في الفقه» وفي أصول 
الان قوق الحكنة والقيلين ال لهم أن قول اب لا يمكن إبطاله إلا 
بذلك» والقليل من هؤلاء هو الذي يُحمَّق الحكمة ويُبيّن رجوعها إلى الفاعل 
الحكيم؛ مع حصول موجبها في مخلوقاته” . 


)١(‏ ينظر: البوطي» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ط۲. ص41-97. 

(۲) ينظر: الريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطبي» ط٤.‏ ص۸٠۲٠‏ والشتيوي» علاقة علم أصول 
الفقه ص577. 

(۳) ينظر: ابن حزمء الإحكام .۷٦/۸‏ 

.٠١5-١١ وشلبي» تعليل الأحكام ص0‎ »470 /١ ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(5) ينظر: ابن تيمية» الاستغاثة في الرد على البكري ص9١1.‏ ونحوه أيضًا: الرد على المنطقيين 
ص .8١‏ 


۳14 


ويقول الشاطبي عن الرّازي إنه: «لما اضطر في علم الأصول إلى إثبات 
العلل للأحكام ال انيت اللق فل" أن العلل ع الا ت اة 
للأحكام خاصة)”"' . 

ونقل تاج الدين ابن السبكي عن أبيه الجمع بين التقريرين الكلامي 
والأصولي. فقال: «وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي 5 يذه أطال الله عمره- 
يستشكل الجمع بين كلاميهما إل أن جاء ببديع من القول» فقال في مختصر 
لطيف كتبه علئ هذا السؤال وسماه: «ورد العلل في فهم العلل»: لا تناقض بين 
الكلامين لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف» مثاله حفظ النفوس» فإنه 
علة باعثة على القصاص الذي هو المكلف المحكوم به من جهة الشرع» فحكم 
الشرع لا علة له ولا باعث عليه؛ لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك» وإنما 
تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه» وبالقصاص لكونه وسيلة إليه. 
فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع ...2""'. 

وهذا الجمع خروج عن محل الخلاف» وترك للمسألة المختلف فيها التي 
ا ي ا ل ا ال وهو كون العلة تبعث 
المكلّف عل الامتثال. 

وقد تعقبٌ العطار ابنَ السبكي فقال: «قوله: أراد أنها ناعقة لگا هذا 
أمر مخترّع لوالد المصنف لا معنئ له؛ لأن البعث للحاكم على شرع الحكم أي 
)١(‏ ينظر للشاطبي» الموافقات 1/۲. 

وقد يُفسر هذا الإثبات من الرازي بأنه إثبات للعلة صورة ونفي لها حقيقة» وأنه امتداد لموقفه 

الكلامي الذي ينفي فيه التعليل» لأنه يسميها علة ثم يفسرها بما يسلب عنها صفة العلية» إذ جعلها 

مجرد أمارة ساذجة. ينظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير ٠٤٠/١‏ والشتيوي» علاقة علم 


أصول الفقه بعلم الكلام ص .١٠١‏ 
(۲) السبكيء الإبهاج 7/7 .87-41١‏ 


۳۰ 


ا وهنا سيره البعضن ناكرا ا 
التعلير" . 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: تعليل أفعال الله : 
)١‏ نفي الأغراض عن الله تعالئ . 
؟) الخلاف في الصلاح والأصلح. 


اتفق العلماء على أن أفعال الله تعاليل لا تخلو من الحكمة؛ تنزيها له تعالى 
عن العبث7"'. 


والفعلقوا قن هذه الحكمة» هل هى مطلوية بالقعل :ومقتضودة له تحال : 
أو أنها مترتبة على الفعل» وحاصلة عقيبه وليست باعثة على الفعل؟ 

وتبعًا لذلك: اختلفوا في تعليل أفعاله تعالئ» أي هل تُعلّل بالجكم 
والمصالح أو لا؟ فإذا فعل الفعل يفعله لغاية تكون مقصودة بذلك الفعل» أو يفعل 
بمحض المشيئة والإرادة من غير أن يكون هناك غاية وعلة وحكمة مطلوبة فعل 
EOE‏ 

فاختلف العلماء على ثلاثة أقول: 
)١(‏ ينظر: العطارء حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ۲/ .۲۷١‏ 
(۲) ينظر: الريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطبي ص۲۲۹. والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم 

الكلام ص١11.‏ 

)۳( ينظر : عبده» رسالة التوحيد. طذ١.‏ هه-لاه, وابن تيمية منهاج السنة /١‏ "2غ والمدخلي» الحكمة 


والتعليل فوع أفعال الله تعالیٰ › طا. ص .١ ١‏ 
)٤(‏ ينظر: المدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص7". 


۳۲١ 


القول الأوّل: نفي التعليل لأفعال الله تعالئ : 

DTT‏ بز لقاع 

واختلف مأخذ نفاة تعليل أفعال الله من الفلاسفة والأشاعرة» وذلك 
كا لآتي : 
ماخذ الفلاسفة في نفي تعليل أفعال الله تعالئ: 

إنهم ينفون عن الباري تعالئ أن يكون مختارًا في أفعاله» ويقولون هو 
موجب بالذات» ويسمونه علة تامة» وقد صدر عنها معلولها من غير اختيار 
ولا إرادة» كصدور شعاع الشمس عنهاء وأما الأحداث الكونية المشاهدة من 
تعدد الآثار كوجود وعدم وموت وحياة وغيرها فهي بواسطة العقل الفعَّال وهو 
العقل العاشر”"'. 

يقول ابن سينا: «فما أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل 
شيئًا لما تحتها لأن ذلك أحسن بهاء ولتكون فعّالة للجميل فإن ذلك من 
المحاسن» والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة» وأن الأول الحقٌ يفعل شيئًا لأجل 


52 وأن لفیا sS‏ 


وذكر الطوسي أن الفاعل الذي يفعل لغاية غير تام لوجهين: أحدهما: من 
حيث يقصد وجود تلك الغاية؛ فإن ذلك يقتضى كونه مستكيلا بذلك الوجود. 


.5١0ص ابن سينا: الإشارات والتنبيهات ۳/ ۲۳٠١ء والنجاة ص778. والآمدي. غاية المرام‎ )١( 

(۲) الشهرستاني» نهاية الإقدام ص۳۹۷٠‏ والإيجي» المواقف .5١7/8‏ والآمدي» غاية المرام 
ص 2774 والزركشي» البحر المحيط .٠١۷/١‏ 

(۳) ابن سيناء النجاة ص۲۷۸» والآمدي» غاية المرام ص ٠7١5‏ والمدخلي» الحكمة والتعليل في 
أفعال الله ص١5.‏ 

)٤(‏ المراد هنا العلاقة بين العلة والمعلول» والسبب والمسبب. واللّمّيَّة: أصلها (لم): وهو حرف 
سؤال» يُطلب به سبب وجود الشَّيءء أو سبب وجود الشَّيء لشيء. 
ينظر : الفارابي» الحروف ص5 .5١‏ والمعجم الفلسفي ص”7؟7١.‏ 

)٥(‏ ابن سينا: الإشارات والتنبيهات ”/ 21١77‏ وينظر له أيضًا: الشفاء ص758. 


Y۲ 


والثاني: من حيث يتم فاعليته بماهية تلك الغاية؛ فإن ذلك يقتضي كونه من حيث 
ذاته ناقصًا في فاعليته"'' . 

مأخذ الأشاعرة في نفي التعليل : 

إن أفعال الله عندهم لا تُعلّل بالأغراض والغايات» وإنما يفعل بمحض 
المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على الجكم؛ فلا يبعثه باعث على الفعل . 
ويترتب على فعله حكم ولكنها غير مقصودة» بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة 


(YT) 
. عهسه‎ 


القول الثاني : إثبات التعليل لأفعال الله تعالئ : 

زهو مذهت اهل .السة والجماعة والمعولة”*" والماتديية”” . 

ونظرًا لاختلاف المآخذ أتناول كلا عل حدة. 
مأخذ أهل السّنَّة والجماعة: 

إن أفعاله تعالى وأوامره معللة بعلل غائية"“ وحجكم.ء فالتعليل قد ورد في 
القرآن الكريم في مواضع لا تكاد تحصئ بأدوات متنوعة» دل عليها الاستقراءء 


.1177/ ينظر: الطوسي» شرحه على الإشارات والتنبيهات‎ )١( 

(۲) ينظر: الإيجيء المواقف ۲٠۲/۸‏ والشهرستاني» نهاية الإقدام 2791 والآمدي» غاية المرام 
ص575ه» والرازي» الأربعين .560٠/١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ١5١/١‏ وما بعدهاء وابن القيم» شفاء العليل ”/ 2١١75‏ 
و٣/‏ 785 .٠١860-1١١‏ والشاطبى» الموافقات ۷/۲ والمدخلى» الحكمة والتعليل فى أفعال الله 
ص٣٦۳۷-۳.‏ 1 ١ ١‏ 

(4:) ينظر: عبد الجبارء المغني .4۳-۹۲/١١‏ والشهرستاني» نهاية الإقدام ص٠٠5.‏ 

(5) ينظر: الكلنبوي. حاشيته على شرح الجلال الدواني على العضدية» د.ط 3508/7» والمرجاني» 
حاشيته علئ الجلال ۲۰۸/۲ وشيخ زاده» نظم الفرائد ص۲۷. 

0) يتحاشئ علماء أهل السنة والجماعة إطلاق لفظ الغرض على تعليل أفعال الله تعالل؛ لما قد يشعر 
من نوع نقص» كظلم أو حاجة. ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ”2714/7 و/ 2١5‏ 
وابن القيم» مفتاح دار السعادة .٠١71/7‏ 


YY 


والحكمة عندهم مقصودة له تعاليل» يفعل لأجلها لأنه يحبها ويرضاهاء ويستحيل 
أن تكون حكمة وهي غير مقصودة"''. 
مأخذ المعتزلة في إثبات تعليل أقعال الله تعالئ: 

إنه لا يجوز أن يخلو فعل من أفعال الله تعالئى من حكمة وغرض» وقالوا: 
قد قام الدّليل على أنه تعالئ حكيم» والحكيم من تكون أفعاله على إحكام 
وإتقان» ولا يصح أن يفعل فعلًا جزافا لا لفائدة وغاية» بل لا بد أن يريد غرضًا 
واش | 

وقال القاضي عبد الجبار: (إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة» نريد بذلك 
وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه 
تعالئ خلق الخلق لا لعلة» لما فيه من إيهام أنه خلقهم عبثاء لا لوجه تقتضيه 
اا 


مآخذ الماتريدية: 
ذهب أكثرهم إلى القول بلزوم الحكمة في أفعاله تعال» أي تترتب على 


و 


أفعاله على سبيل اللزوم. بمعنی عدم جواز الانفكاك. تفضا لا وجوياء خلافا 
لا 0 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ١5١/١‏ وما بعدهاء وابن القيم» شفاء العليل ٠١79/7‏ وما 
بعدهاء والشاطبي» الموافقات 7/لا. ومدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال الله ص7”5-/ا". 

(۲) الشهرستاني» نهاية الإقدام ص١٠5.‏ 

(۳) عبد الجبارء المغني .9-917/١١‏ 
وهناك فرق في إثبات الحكمة بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية» مجموع 
الفتاوئ ۰۸۹/۸ والشهرستاني» نهاية الإقدام ص‌۳۹۸-۳۹۷. 

(:) ينظر: الكلنبوي». حاشيته على شرح الجلال الدواني على العضدية ۲٠۸/۲‏ والمرجاني» حاشيته 
على الجلال 27١8/7‏ وشيخ زادهء نظم الفرائد» ط١.‏ ص77» والمدخلي» الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالول صغ 05-0. 


٤ 


الأدلة : 

سبق عرض طرف من أدلتهم في ثنايا تحرير النزاع ونقد أبي المظمّرء وهنا 
تار رها 

استدل أصحاب القول الأول: نفاة التعليل: بأن كل من فعل فعلا لأجل 
مصلحة» أو دفع مفسدة» كان ناقصًا بذاته» مستكملًا بذلك الفعل» وذلك محال 
في حق الله ا 

ورد بأن هذا غير لازم» لأن الحكمة قبل حصولها لا تعتبر كمالاء وما ليس 
بكمال في وقت لا يعتبر عدمه نقصًا فيه» فالكمال إذا كان مترتبًا على الفعل امتنع 
حصوله قبل الفعل فلا يكون عدمه قبل الفعل نقصًا"'"'. 

واستدل أصحاب القول الثَّاني: مثبتو التعليل: بالأدلة السمعية التي فيها 
تصريح بلفظ الحكمة» وتصريح ا ب «اللام» التعليلية» ا 
وبلفظ «من أجل». و«لعل»» ومنها: قوله تعاليل: #حجكمة حا 5 > ا العَجَرْ: 16 
وقوله تعاليل: «#وَأنرَّلَ اله عَليلَكت الدب وَللْكْمة» [اليَكَياِ: »]1١‏ وقوله: 36 
ان اه عل کل مىر مير 1اللاق: 211١‏ وقوله: ين أَجْلٍ ديك ڪا عل بق 
إِسَريَةِيلَ» 1لار : **]» وغيرها من الأدلة الواردة بامتنانه على عباده بما 
لهم» حيث سخر لهم هذا الكون لمنافعهم» وأخبر عن الجكم والغايات التي 
على تلك الأنياء ل جا كل س موا َمل لار مهندا لج وبال أوتادا 
ولیک ر روجا الآيات [الّإ: 1٠۹-٦‏ 
)١(‏ ينظر: الرازي» الأربعين ."٠٠/١‏ 


(۲) ينظر: ابن القيم» شفاء العليل 2.٠١14-٠١١89/”‏ والمدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال الله 
ص15-18. 

)۳( ينظر : ابن تيمية› منهاج السنة النبوية ١1١/١‏ وما بعدها. واد بن القيم. » شماء العليل ٠۲۹/۳‏ 01 
والشاطبي» الموافقات 7ع والمدخلي. الحكمة والتعليل في أفعال الله ص٦‏ ۲- .V-‏ 


نض 


وتو نشت الانكد الات :معان الحكية الواوذة قيها عر متضودة د ورد أنه 
لا يسمئ ما يترتب علئ الفعل حكمة إلا إذا كان ما يتبع العمل مرادًا لفاعله 
بالفعل › وإلا لعدّ النائم حكيمًا إذا صدرت عنه حركةٌ في نومه قتلت عقربًا كادت 
تلسع طفلاء بل يصح أن يوسم بالحكمة كثير من العجماوات إذا استتبعت حركاته 
بعض المنافع الخاصة أو العامة والبداهة تأب ذلك . 


الراجح : 

إن أفعال الله تعالئ تعلل بالجكم والغايات الحميدة» كما دلت عليه الأدلة 
الكثيرة السابقة من المنقول والمعقول» والتي ذهب إليها جماهير السلف. 
ووافقهم المعتزلة والماتريدية. 

وفي القول بترجيح كون أفعال الله تعالئ معللة حل لإشكال لزم القائلين 
بنفي التعليل» وهو أن الأشاعرة ونفاة التعليل» يقرون بتعليل بعض الأحكام في 
علم أصول الفقه وفي مباحث القياس خاصة, ولكنهم لا يقرون بذلك في علم 
الكلام» فكان إثبات التعليل والحكمة» مع تنزيه الله عن أن يكون ذلك لنفع نفسه 
نجاة من التناقض والإشكال في هذه القضية . 


نوع الخلاف وثمرته : 
ذهب بعض العلماء إلى لفظية الخلاف”'' . 
والخلاف قد ينظر إلى معنويته باعتبار أن من أثبت التعليل يستطيع ممارسة 
الاجتهاد في فهم العلل واستنباطها عندما يحتاج إلى القياس» بينما يرفض نفاة 
التعليل النظر في العلة فهمًا واستنباطًا؛ لأنها لا وجود لها عندهم» ولا شك أن 
)١(‏ ينظر: عبدهء رسالة التوحيد ص07» وينظر أيضًا: ابن القيمء شفاء العليل "7/7 ١8١١85-1١٠ء‏ 
وابن تيمية» منهاج السنة النبوية /١‏ 55-847» والمدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال الله ص/ا7. 


(۲) ينظر: المطيعي› القول المفيد ص۲٥۰‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير 4/1 وغنومء الخلااف 
اللفظى هن 1-075 


۳۲۹٢ 


هذا يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الخلافات الفقهية» وهو نفسه الخلاف بين مثبتي 
القياس ومنكريه. 

وأما مَنْ نفى التعليل كلامًا وأثبته في علم أصول الفقه فلم يُفِده استحضار 
نفيه في مباحثهم الأصولية كالرازي والسبكي» بل أوقعهم في حرج كانوا في غنى 
عه والجاهم إلى تكلف تاربلات للعلة وتخلضوة بها من الساقض» وكادرا 
ينفونها بتأويلاتهم التي لم تسلم من النقد”"'. 


)١(‏ ينظر: العطارء حاشيته على جمع الجوامع ۲۷١/۲‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه 
ص 211-117 وغنومء الخلااف اللفظى ضر لح ا 


YY 


المطلب الثالث 
تعريف العِلّة بأنها مُوجبة أو مُؤْثْرَةَ بنفسها 


تناول الأصوليون تعريف العلة في أبواب القياس» وهل هي موجبة. 
أو مؤثرة بنفسهاء أو أمارة» أو غير ذلك؟» وكان الأثر الكلامي للخلاف في 
تعريف العلة واضحًا بين أقطاب المدارس الكلامية» وأظهر مدى تادر غك 
الأصول بعلم الكلام» خاصة في الحدود والتصورات. 

فقد ذهب علماء الأصول في تعريف العلة مذاهب شْئَّىْء كل يرسمها برسم 
يصوّر لنا عقيدته في التعليل» فالموجب هناك سار على طريقته؛ لا يبالي بالألفاظ 
مت وضح له المقصود» والمانع هناك لما لم يجد سبيلًا إلى المنع هنا تحايل 
وتكلّف»ء وأطلق الكلام على حذر شديد» وضيّق الدائرة بما وضعه من قيود. 
ووقف يعالج الألفاط عَلّها تلين له أو يبلغ بها غايته» ومّن توسّط في العقيدة 
توسّط هناء فلم يطلق لنفسه العنان حتئ يلحق بالمفرطين» ولا وضع القيد الثقيل 
في رجله حتئ يكون من المتغالين”''. 


.١١7ص ينظر: شلبي» تعليل الأحكام الشرعية‎ )١( 
۳۲۸ 


ول الإمام السّمعاني قضية العلة وحقيقة تأثيرها في الحكم اهتمامًا كبيرًا؛ 
نظرًا لاتساع الخلاف فيهاء» وشلة التجاذب بين الأطراف المختلفة. واستصحاب 
الأصول الكلامية في الترجيح» ويرى أن القول في علة القياس فيه كلام كثيرء 
وقد وقع فيه الخبط العظيم» ولا بد أن يُعتنئ في ذلك زيادة اعتناء؛ ليظهر الحق 
من ذلك. ثم أورد الخلاف في ماهية العلة» مُظهرًا تأثيرها في الحكمء فقال: 
«فقد قالوا: إنها الصفة الجالبة للحكم. وقيل: إنها المعنئ المنشئ للحكو)"”''. 

وهو يميل إلى القول الأوَّل؛ أنها: صفةٌ جالبة للحكم بجعل الله تعالىء 
قول واا قر لهم إن غلل الشرع أمازآاك ولست رجات فا نيك 
هذا الأصل على الإطلاق؛ فإن الفقهاء وإن كانوا يطلقون هذاء ولكن معنئ 
ذلك: أنها لا توجب بذواتها شيئّاء بل بجعل الشارع إياها موجبة» وإن لم تكن 
بنفسها موجبة» بل صارت موجبة بالشرع»”" . 

ويقرر عمومًا أنَّ الأقيسة أمارات لا مُوجبات» فيقول: «ويُعتضد هذا الكلام 
اف اجرد :وشو أن ال ت الشرعية ناراك وضاكما في ولت 
بموجبات» وفى الأمارات والعلامات من دهي له الما قد ما لا يوجد فى 
وات 

ويقول في موضع آخر: «وأقل ما في العلل أنها أماراث على الأحكام» فإذا 
غلل الأصل فلا بد أن تصير أمارة عليه» ثم تتعدى» فتصير أمارة على الأحكام 
)€3 

في الفروع» . 
)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع 9/ .٠١١-۹٥۰‏ 
(۲) المرجع السابق /451. 


(۳) السّمعانى» المرجع السابق ”/ 446. 
(5) السّمعاني» المرجع السابق ۰۹۲۷/۳ ونحوه: ۹۸۸/۳. 


۴۹ 


ونقد أبي المظمّر يحمل في طياته الانطلاق من قضية أفعال الله تعالى 
وتعليلهاء ورعاية الصلاح والأصلح» وإن لم يطلق ذلك صراحة» وخصومُةُ في 
هذه القضية هم المعتزلة» وإِنْ لم يصرّح بذلك. 

فالمأخذ الأشعري ظاهر بنائه على أصلهم في أفعال الله تعالئ بأنها 
لغ وات قا عق اع ع القع عزفي عل قله 
جكم» ولكنها غير مقصودة» بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه . 

لذا فإنهم يقررون أن العلة مجرد وصف معرف للحكم»ء وليست باعثة 
أو جالبة أو موجبة. ويرى كثير من الأشاعرة ومعهم بعض المعتزلة أن العلل 
الشرعية تخالف العلل العقلية» وأنها مجرد مُعرّفات أو أعلام أو أمارات على 
الأحكام؛ لأن الموجب عندهم هو الله تعالئ» وأنها كانت موجودة قبل الشرع. 
ولو كانت موجبة لم تنفك عن معلولاتها . 

يقول البزدوي في «شرح التقويم»: «لو جعلنا العلل موجبة بذواتهاء يؤدي 
إلى الشركة في الألوهية» فإن المُوجب في الحقيقة هو الله تعالئ» ولا يجوز أن 
تجعل أعلامًا محضة أيضًا؛ٍ لأن أفعال العباد تخرج حينئذ عن البين» فيصير 
الأحكام كلها جبرية بدون أسباب» والقصاص شرع جزاء على الفعل» وكذلك 
الحدودء فإذا جعلنا الأسباب أعلامًا لا يكون العقوبات أجزية» . 

ويضاف كذلك أنهم يرون أن الحكم عندهم خطاب الله الذي هو كلامه 
القديم» والقديم عندهم يمتنع تعليله» فضلا عن أن يعلل بعلة محدثة”*'» فالعلة 
بهذا عندهم لا تكون مؤثرة. 
)١(‏ ينظر: الإيجي» المواقف 2307/8 والشهرستاني» نهاية الإقدام 2791 والآمدي» غاية المرام 

ص5 ١77‏ والرازي» الأربعين .٠١ /١‏ والمدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال الله ص17-77. 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط ٠٠١7/5‏ والجشمي» عيون المسائل ص77”7. والأسمندي» بذل 


النظر ص9۸۸ . 
(۳) نقله عنه البخاري» كشف الأسرار .٠۷۳/٤‏ 


€3 ينظر : الرازي» المحصول ۲/ 0°« والهندي› نهاية الوصول 00/۸ 
.۳ 


أما المعتزلة فعرَّفوا العلة بالمؤثر بذاته أو الموجبة للحكم بذاتهاء بناءً على 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة قَصَدَّه الشارع؛ خلافًا للأشاعرة حيث نظروا إلى 
أصلهم الكلامي بأنه لا يجب على الله شيء» وأن أفعاله غير معللةء فقالوا: إن 
العلة غير موجبة للحكم ولا مؤثرة فيه ولا باعثة عليه. بل هي عندهم مجرد 

أمارة» نصبها الله علامة على الحكم" . وهذا الأخير رأي أبي المظمر. 

فالمعتزلة فيرون أن العلل موجبة بنفسهاء وأن العلة وصف ذاتى لا يتوقف 
عل خف جاع أ وحدت العلة أ تحت قينا اها درن الحا إل شىء 

آخر ؛ ee‏ عه تارة بالمؤثر وتارة E‏ 

وانطلاقًا من كونها وصمًا ذاتيًا عندهم» فإن البعض يرجع الخلاف إلى قضية 
التحسين والتقبيح العقليين؛ فإن قول المعتزلة بأن العلة موجبة بذاتها مبني على أن 

العلة وصف ذاتي» وهذا يعود إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين” ". 

ويشار إل أن موقف الأشاعرة كان حادًا تجاه الأشاعرة الذين خالفوا رأي 
جمهورهم في العلةء كأن يقول مثلا إنها الباعث؛ فيرى تاج الدين السبكي أن 
الآمدي بتفسير العلة بالباعث «حادً به عن مسلكِ أئمتنا أجمعين» وهو عندنا 
[الأشاعرة] من ذوي المذاهب؛ لإفضاته إلى تعليل أفعال الربٌ بالأغراض» فلو 
رك قاعلة ا اعد ع فاه “م ماعب الارية فان الوت اك 
CD os‏ 

لا يبعثه شيء على شيء) 

60 ينظر: الغزالي. المستصفى ۲/ ۹4۲« وشلبي» تعليل الأحكام ص ۰۱۱١۹-۱۱۲‏ و56١-8١١2‏ 
وسالم» تعليل الأحكام الشرعية وأساسه الكلامي» مجلة المشكاة ص۲٠۲‏ والشتيوي» علاقة 
علم أصول الفقه ص77”9» والربيعة» العلة عند الأصوليين» مجلة جامعة الإمام بالرياض 
ص۹٥۰۲‏ والسلمي»› أصول الفقه الذي له يسع الفقيه جهله ص8: .١‏ 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط 2٠١7/5‏ والعلواني» تعليل الأحكام الشرعية» مجلة البحوث 
الإسلامية ص19 .١‏ 

)۳( ينظر : الهندي› نها ية الوصول 00/۸ 

)٤(‏ ينظر للسبكي: رفع الحاجب .١75/5‏ والآمدي: غاية المرام ص٤۲۲‏ وابن تيمية» بيان تلبيس 
الجهمية ۲/ .07-0١‏ 

۳۳۱ 


ويرئ الزركشي أن هذا القول نزعة القائلين بأن الربٌ تعالئ يعلل أفعاله 
بالأغراض» «والصحيح عند الأشعرية خلافه»”"' . 

ويخلص بعض الأشاعرة إلى أن الآمدي بهذا أبرزٌ مَن خرج مِن عباءة 
المذهب الأشعري» وأنه قد اضطربٌ تنظيره لقضية التعليل بين الكلام 
والاأضول . 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: تعريف العلة بأنها موجبة أو مؤثرة 

)١‏ الصلاح والأصلح. 

؟) تعليل أفعال الله تعالئ. 

۳) التحسين والتقبيح العقليان. 

5) الخلاف في صفة الكلام. 


اتفق القائلون بالقياس على أن العلة لا بد منها فى القياس» وأنها ركنه 
الذي لا يقوم الا 

واختلفوا فى ماهية هذه العلة بناءً على أثرهاء على أقوال؛ من أشهرها 
خمسة » ھی . 
)١(‏ الزركشي» البحر المحيط .٠٠١/١‏ 
(۲) ينظر: الطيب» نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدى ارتباطها بأصولها الكلامية ص۲۹-۲۸. 
(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع / 407. والزركشي» البحر المحيط .٠١6/0‏ 

ضض 


القول الأوّل: إنَّ العلة هي الموجبة بذاتها : 

وهو قول المعتزلة"'" . 

واعترض الأشاعرة على تعريف العلة بأنها الموجبة بذاتها بأمور سبق 
بعضها في تحليل نقد أبي المظمّرء ومنها: أنه قد بُني على مذهب المعتزلة في 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين”''» وعلئ أن الحكم عندهم خطاب الله الذي 
هو كلامه القديمء والقديم عندهم يمتنع تعليله» فضلا عن أن يعلل بعلة 
محدثة"» وأن العلل الشرعية لو كانت مؤثرات لذواتها لما جاز أن يجتمع على 
المعلول الواحد علل مستقلة» كما في العلل العقلية» لكنه جائز فوجب ألا تكون 
EE‏ 
القول الثاني : إِنَّ العلة هي الوصف المعرف للحكم: 

وشو فول ال اغ . 

واختاره أبو المعالي في «البرهان“» وإليه ذهب الحنفية" . واختاره بعض 
أهل السنّة من الحنابلة وغيرهم» على خلاف في معنى المعرّف للحك . 

واعترّض على القول بأن العلة معرّفة للحكم بأمور» ككون التعريف غير 
مانع؛ لدخول العلامة فيه كالأذان» إذ إنها معرفة. 


)١(‏ ينظر: عبد الجبار» المغنى ۱۷ ا والبصري› المعتمد ۳١٦١/۲‏ والرازي» المحصول 
١ ۲‏ . والزركشي» البحر المحيط 2٠١1/0‏ والضويحي» آراء المعتزلة الأصولية ص١٠4.‏ 


(۲) ينظر: الهندي» نهاية الوصول ۸/ ٠٠٠١‏ والزركشي» البحر المحيط 7/6 .٠١‏ 
(۳) ينظر: الرازي» المحصول ”/ .٠٠١‏ والهندي» نهاية الوصول 8/ ."۲٠١‏ 

.7"75057/8 والهندي» نهاية الوصول‎ »55١7/7” ينظر: الرازي» المحصول‎ )٤( 

() ينظر: الرازي» المحصول ۲٠٤/۲‏ والسبكي» جمع الجوامع ص”65-87. 
() ينظر: البرهان في أصول الفقه ۲/ .٤۸۸-٤۸۷‏ 

(۷) ينظر: البابرتي» الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» ط١. .0٠١/۲‏ 
(۸) ينظر: أبو يعلىٰ» العدة /١‏ ٤1۱۷ء‏ وابن عقيل» الواضح ٠۳٠۰/١‏ و؟57/7. 


نف 


وأجيب عنه بالمنع؛ لأن العلامة تعرّف الوقت» أو مطلق الحكم من حيث 
هوء بخلاف العلةء فإنها إنما تعرف حكم الأصل من حيث هو حكم الأصل. 
والأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العللء كالملك إلى الشراء» والقصاص إلى 
القتل» وليست الأحكام مضافة إلى العلامات"'' . 


القول الثّالث: إِنَّ العلة هي الموجبة للحكم بجعل الشارع : 

وهو اختيار الوس 0 وسليم ازى والغزالي”* . 

يقول أبو حامد الغزالي: «والعلة موجبة؛ أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية 
فبجعل الشرع إياها علة موجبة» على معن إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب 
القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالل؛ ولكن ينبغي 
أن نفهم الإيجاب كما ورد به الشرع» وقد ورد بأن السرقة توجب القطعء والزنا 
يوجب الرجم. ففي هذا تفترق الدلالة والعلة. 


وينبه على أن بعض الحنابلة المثبتين لمعن المعرّف أو الأمارة؛ لم يعنوا به أمارة من جنس مأخذ 
الأشاعرة في مذهبهم في العلةء فهي وإن كانت أمارات عند هؤلاء الحنابلة إلا أنها موجبة 
أمصالح» ودافعة لمفاسد» وليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيجاب. وهو ما 
اشير اله غد ابن تبمنة»«الفسودة هر 166 و عله الجر اع شرح المخصين 3/۴ 

)١(‏ ينظر: الآمدي الإحكام /٤‏ ۷٤٦۱ء‏ والفناري» فصول البدائع ۲۹۷/۲ والربيعة» العلة عند 
الأصواين عن 1 

(۲) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص٦٠.‏ 

(۳) حكاه الزركشى» البحر المحيط .٠١//6‏ 

PT EES‏ لالد بولقل E‏ ينم 
الجوامع ص٤۸.‏ 

() الغزالي» شفاء الغليل ص١5»‏ وينظر: الهندي» نهاية الوصول في دراية الأصول ۲١۹/۸‏ 
وانظر: ۳۰۷۲/۷ و۳۰۷۷. 
فيلاحظ أنه كاد أن يخرج بقضية التعليل عن مسارها الأشعري في كتابه «شفاء الغليل»» أما في 
«المستصفئ» فهو أشعري خالص» رافض للتعليل فعلة الحكم عنده علامة منصوبة على الحكم» 
ويجوز أن ينصب الشار وهو «السكر» علامة لتحريم الخمرء ويقول: اتبعوا هذه العلامة» واجتنبوا 
كل مُسُكرء ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضّاء ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة للتحليل = 

۳۳٤ 


القول الرّابع: إنَّ العلة هي الوصف الجالب للحكم : 


وهو اختيار بعض الشافعية» كابن أبي هريرة وابن القطان"''. والجويني في 


«الورقات)”'"'. والحنابلة کال كي وأبى ا وبعض كالمالكية 
كالاج 4 واين لري وض الحسنية كال ملق اوغ ا 


«الفقهاء»“ . 


القول الخامس: إنَّ العلة هى الباعثة: 


(۳) 


62 
(00 
050 
(۷) 


(A) 
(0 


وهو اختيار الآمدي”". وابن الاج" وبعضص اا 


فقد حللت له كل مسكر. ينظر: الغزالي» المستصفیٰ 7/ 155. ونحوه 2797/7 والطيب» نظرية 


المقاصد عند الشاطبي» مجلة المسلم المعاصر ص‌۲۹-۲۸. 

نقله عنهم الزركشي» البحر المحيط .٠٠١۷/١‏ 

ينظر: الجويني» الورقات [بحاشيتي المحلي والدمياطي] ص5١١»‏ وهذا خلاف ما قرّره في 
البرهان ۲/ /588-5/1. ١‏ 
العكبري» أصول الفقه» ط١.‏ ص .:١‏ والعكبري هو: الحسن بن شهاب» له: رسالة في أصول 
الفقه. توفي 478ه. ينظر: ابن أبي يعلئ» طبقات الحنابلة ۳/ 2747-741١‏ والبغدادي» تاريخ 
بغداد 7/ 7”9. وابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد ص١59.‏ 


ينظر: أبو يعليل» العدة فى أصول الفقه .٠١١ /١‏ 


ينظر : الباجى. الحدود ص8١١.‏ 
ر ناب ال ككف المحضو لض 1:1 
ينظر : الأسمندي» بذل النظر ص © 1١‏ . وهو محمد بن عبد الحميد» الأسمندي» له : شرح عيول 


المسائل» والهداية في الكلام» وبذل النظر. توفي 007ه. ينظر: القرشي» الجواهر المضية 
۲ والأدنه وي» طبقات المفسرين ص٦۱۸.‏ 


ينظر: الزركشيء, البحر المحيط .٠١8/0‏ 
ينظر : الآمدي» الإحكام 221 والسبكي» جمع الجوامع ص٤۸.‏ 


() ينظر: ابن الحاجب» المختصرء [بشرحه الردود والنقود] 7/ 221/١‏ والزركشي» البحر المحيط 


ه/ و٠‏ . 


.٠١٠۸/۳ ينظر: الجراعي» شرح مختصر أصول الفقه ۳/ 27017 وابن مفلح» أصول الفقه‎ )١١( 


ro 


ومرادهم به: أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا عليل مصلحة صالحة أن 
وفيا د اد م أله 5 (۱) 
تكون مفصو ده بالشارع من عبر الحكم" : 


الراجح : 

إن العلة لها تأثير في الحكم» ولكن تأثيرها ليس بذاتهاء بل الله جل وعلا 
قد جعل لها ذلك. 

فمدار الخلاف فيها يدور حول ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: وهو القول بالإيجاب الذاتي. 

والثّاني: القول بأنها علامة أو معرّفة. 

وأما الثّالث: فهو مجموع من المذهبين المتقدمين؛ ومفاده: أن العلة مؤثرة 
في شرع الحكم» ولا مانع من تسميتها أمارة أو باعثة أو غير ذلك. وهذاء شريطة 
ألا سلب عنها التأثير في الحكمء ثم لا نقول إن ذلك بغير إرادة الله تعالئ 
وتدبيره» ونقول إن العلل لها تأثير» ولكن تأثيرها ليس بذاتهاء بل الله جل وعلا 
هو الذي جعلها كذلك. 

وأما القول بأنها هي الباعثة هو عائد في الجملة إلى القول بالإيجاب. 
والقول بأنها الصفة الموجبة للحكم عائد إلى القول بالإيجاب أيضًا. وتعريفها 
بأنها مجرد معرّف وعلامة أو أمارة ساذجة عن التأثير دعوی لا دليل عليها . 
نوع الخلاف وثمرته : 

ذهب بعض العلماء إلى لفظية الخلاف؛ فالذين جعلوها معرّفة للحكم 
لا يمنعون أن يكون تعليق الحكم عليها يترتب عليه جلبٌ مصلحة أو دفع مفسدة. 
)١(‏ ينظر: الزركشي» البحر المحيط 2٠١7/60‏ وأيضًا ابن الحاجب: مختصر ابن الحاجب [الردود 


والنقود] ۷1/۲« والآمدي» الإحكام ”2.25 والجراعي» شرح المختصر 7/7 


۳۳٦ 


والذين عرّفوها بالباعث أو الموجب لا يريدون أنها ذات أثر بذاتهاء وإلا لترتب 
الحكم عليها قبل ورود الشرع» ولكنهم يقولون: إن ترتيب الحكم عليها مقصود 
للشارع لما فيه من جلب مصلحة أو دفع e,‏ 

وبالنظر إلى الأثر الأصولي» والأصول الكلامية المؤثرة» يضطر النّاظر إلى 
القول بأنه حقيقي . 
ثمرة الخلاف : 

للخلاف في مسألة تحديد أثر العلة بعض الآثار» ومنها: 
١‏ - الخلاف في تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل: 

كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات: فإن قلنا: إنها بمعنى 
الباعث والداعي إلى الفعل جاز تعدد العلل» وكذلك إن قلنا: بمعنى العلامة, 
وإن قلنا: إنها بمعنئ المؤثر الموجب للشيء أو راعينا النّظر امتنع» إذ لا يجوز 
إثبات الحكم الواحد في محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة للذات بشيء 
واحدء لا يجوز أن تكون بعلمين» فكما لا يجوز أن يحدث شيء واحد من جهة 
محدثيّن لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين» لأن من ضرورة إضافة الحادث 
إلى محدث قطعه عن الخ" . 
؟- الخلاف في تخصيص العلة: 

والمراد هنا تخلف الحكم عن العلة في محل» وذلك بعد وجود العلة 
بركنها مستوفية شروطها على الوجه الذي يقتضي ثبوت الحكم بها؛ فالذين يعرفون 
العلة رك وهامو ی لحك ھا له يعون كلك اک ع 
)١(‏ ينظر: شلبي» تعليل الأحكام ص8١3٠2.3‏ والسلمي» تخصيص العلة الشرعية» مجلة جامعة الإمام 

بالرياض ص۲۲. 
(0) ينظر: الغزالي» شفاء الغليل ص518» والزركشي» سلاسل الذهب ص١‏ 40. 
۳% 


صورة من صوره» ويعدونه نقضًا للعلةء ومن لم يعرفها بأنها المؤد 0 والموجبة فقد 
يتصور إمكانية تخلف الحكم عن علته؛ باعتبار أنَّ الأمارة لا تستلزم وجود الحكم 
: 0010 


)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع ٠١١4/١‏ والغزالي» المستصفل 2777/7 وهنية» تخصيص العلةء 
م. الجامعة الإسلامية» بغزّة) ص8 :1 27 و5ة10١.‏ 


۳۸ 


الفصل الدَّابع 
الأثر الكلامي في مباحث دلالات الألفاظ 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في المبادئ اللغوية. 
المبحث الثاني: الأثر الكلامي في مسائل الأمر والنهي. 
المبحث الثالث: الأثر الكلامي في العموم والخصوص . 


۳۳۹ 


تعتبر دلالات الألفاظ إحدئ أركان علم أصول الفقه العظام» وهي الوسيلة 
إل فهم الأدلة وإنزالها مرتبتها اللائقة بهاء وحمل أحدها على الآخرء بالنظر في 
صيغتها وفحواها ومفهومهاء واقتضائها وضرورتهاء ومعقولها؛ وغيرها من طرق 
النظر في وجوه الآدلة. 

فدلالة الأدلة هي طرق استثمار الأدلة''» وهي بهذا عمدة علم 
الأصول”''؛ إذ يبِرْرُ فيها الدورٌ اللغويٰ في صنعة الأصول» وأهميته في فهمها 
واستيعابهاء خاصة المباحث ذات الأصل اللغوي» والمباحث التي تبرز العلاقة 
بين اللفظ ومدلولهء وبين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية. 

بل لا يكون بعيدًا إن قيل: إن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي 
ينبوع الأحكام الشرعية» وجماع الأدلة السمعية” . 

وهي أيضًا معترك النّظر وميدان الاجتهاد؛ ف «ميدان سعي المجتهدين في 
اقتباس الأحكام من أصولهاء واجتنائها من أغصانها؛ إذ نفس الأحكام ليس 
يرتبط باختيار المجتهدين رفعّها ووضعُها. والأصول الأربعة من الكتاب والستة 
)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفئ .59/١‏ 


(۲) المرجع السابق ۷/۲. 
(۳) ابن تيمية» تنبيه الرجل العاقل ”/ .47١‏ 


3> 


والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلهاء وإنما مجال 
اضطراب المجتهد» وتمحله"" واكتسابه استعمالٌ الفكر في استنباط الأحكامء 
واقتباسها من مداركها»”"' . 

وترجع هذه الأهمية إلى أن منْ لم يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام 
فخ الكتافية وال 

ولا شك أن عدم إحكام دلالات الألفاظ سبب في التناقض والتخبط؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: «من لم يُحكم دلالات اللفظ» ويعلم أن 
ظهور المعن من اللفظ : تارة يكون بالوضع اللغوي؛ أو العرفي؛ أو الشرعي؛ إما 
في الألفاظ المفردة وإما في المركبة» وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب 
الذي تتغير به دلالته في نفسهء وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله 
مجارّاء وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه ...؛ وإلا 
فقد يتخبط في هذه المواضع)”*' . 


ويقول: «وإنما يغلط هنا مَن لم يُحكم دلالات الألفاظ اللغوية» ولم يميّر 
بين أنواع أصول الفقه السمعية» ولم يتدرّب فيما علق بأقوال المكلفين من 
الأحكام الشرعية» ولا هو جرئ في فهم هذا الخطاب على الطبيعة العربية 
والقطرة الل ا 

وقد أَولاها أبو المظمّر عناية وتحريرّاء وأشار إلى كثير من الأصول الكلامية 
المؤثرة في الخلاف الأصولي› وكان له نقد بارز مُثر لهاء وكذلك له تنبيهاتٌ 
على الماخذ الكلامية المؤثرة فيها. وهذا خليق بفتح المجال للمناقشة والتحرير. 


)١(‏ أي أنها المجال الذي يبذل فيه المجتهد وسعّه وجيلتّهِ؛ ورجل مَجل: ذو كيد. ينظر: ابن منظورء 
لسان العرب .5١19/١١‏ (محل). 

(0) الغزالي» المستصفل ."/١‏ 

(۳) ينظر: ابن بدران» نزهة الخاطر العاطر ۲/۲. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 77/ 2»18١‏ وينظر له: التسعينية 7/7 03557. 

(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوئء .١1١60-١١85 /”7١‏ 


۳t۲ 


المبحث الأوّل 
الأثر الكلامي ف المبادئ اللغوية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: مآخذ اللغات. 

المطلب الثاني : نفي المجاز عن القرآن الكريم. 
المطلب الثَّالث: نفي الحقيقة الشرعية. 
المطلب الرَابع : نفي صيغة الخبر. 


EY 


تناول الأصوليون مأخذ اللغات فى سياق البحث الأصولى. ولم تا علم 
الأصول ببحثهاء فقد اتسع محلها حت ضم العلوم الثلاثة؛ أصول الفقه» واللغة» 
وعلم الكلام. 

وأشار بعض الأصوليين -رحمهم الله- إلى ضعف جدوى المسألة؛ فوصفها 
اا ا الذي وان ا ف الأول فول 

ووصمها بعضهم بأنها تجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر 

وهذا المذكور لا يقلل من أهمية المسألة» فلها أثر حقيقي ملموس» وليست 
اهاه فعض اللارافناك: التحاصرة قك و تا مالاا فى الهو : 
عل القول بجواز قلب اللغة» ودَعَوا لمصطلح «الكلمات الحرة». وهذا له أثره 
السيئ على فهم أحكام الشريعة وفساد نظامها ". 


.507؟/١ ينظر: العطارء حاشيته على جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط 177/7. 

(۳) ينظر: فقيهي» مبدأ اللغة» مجلة الحكمة ص 2797 والنحوي» تقويم نظرية الحداثة. ط1. 
ص16١2‏ وآالا١.‏ 


to 


الأصوليين بالكلام عليها» ثم ذكر مقدمة عن المباحث اللغوية فقال: «ولكن لما 
كان هذا النوع فنا مجموعًا ينتحى ويقصد. لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس 
الحاجة إليه» وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفنء» واعتنوا بما أغفله أئمة 
ا 

والمراد بالمآخذ: المصادر. ويقال: فلان يأخذ مأتذ فلان: يذهب 
مذهبّه''". فالمراد بمآخذ اللغات: مصادرّها؛ التوقيف» أو الاصطلاح» أو غير 
ذلك . 

ذكر كه اختلاف الأصوليين في ذلك» فذكر مذهب القائلين بالتوقيف» ثم 
قول القائلين بالاصطلاح والتواطؤ. ثم قال: «والمختار: أنه يجوز كل ذلك)”" ., 

وعلل جواز التوقيف بقوله: «أما التوقيف فلا يحتاج إلى دليل في تجويزهف 
وقد قال الله تعالى: ظوَعَلّمَ ءَادَمَ الأساء كلها 1ال : .]١‏ فيجوز أن تكون 
الأسفماء وحياء ويجور أن بت الله فی الصدور علوم بصيع مخصوصة لمعان» 
فيبين للعقلاء الصيغ ومعانيها. فيكون معنیٰ التوقيف: أن يلقنوا وضع الصيغ على 
حكم الإرادة والاختيار»”؟'. 

وعثّل جواز وفوع الاصطلاح يانه لا يبعد أن يحرك الله تعالئ نموس 
العقلاء لذلك» ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيار منهم صيعًا لتلك 
)١(‏ الجويني» البرهان .١7١/١‏ 
68 ينظر : ابن دريد» جمهرة اللغة ا والأصفهاني, ممردات ألفاظ القران ص 2.35١‏ والمناوي»› 

التوقيف ص57». والمعجم الوسيط ۸/١‏ (أخذ). 


(۳( السّمعاني» القواطع .٤۲۸/١‏ 
(5) المرجع السابق .٤۲۸/١‏ 


۳4٦ 


المعاني التي يريدونهاء ألا ترئ أن الإنسان يولد له مولود فينشئ له اسمًا؟ 
وكذلك يجوز أن يستحدث صنعة وآلة فيضع للصنعة اسمًا ولآلتها اسمّاء فدل أن 
التوقيف جائزء والاصطلاح جائز)”" . 

ويظهر من هذا أن مذهبه: جواز وقوع الجميع. ويشكل هذا مع قوله بعده: 
«والظاهر في الأسامي أن بعضّها كان توقيقًا من الله كك على ما نطق به الكتاب» 
وبعضّها كان اصطلاحًا وتواطوًا»”" . 

فهو بهذا ير جح القول بالتجويز» ثم ير ججح القول بالتوزيع. وقد يكون 
المخرج من هذا بأن يقال: إن مذهب أبي المظفر هو (التجويز والتوقف)., وأما 
في الأسماء فهو يميل إلى أن بعضها توقيفٌ وبعضها اصطلاح» وهو القول 
ب (التوزيع) . 

فيكون مذهبه مولا من الأقوال المختلفة» فقد جمع بين قول الجمهور 
بالتوقيف» وقول المعتزلة بالتواطؤ والاصطلاح. 

ودون هذا الخلاف أصول كلامية مؤثرة» ولها حضورهاء فمن ذلك : 

الخلاف في أصل معرفة الله تعالى: وهل تحصل بالنظر والاستدلال فقطء 
أم يجوز أن تكون حاصلة بالفطرة والضرورة؟ 

فأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة يرون أن المعرفة تحصل بالنظر والاستدلال 
فقط» ومن هنا قالوا: لا يصح أن تكون اللغة توقيفية بل اصطلاحية" ". 

والقائلون بالتوقيف هم يجيزون أن تحصل المعرفة ضرورة“ . 

وكذلك الخلاف في خلق أفعال العباد: فالقائلون بأن أفعال العباد مخلوقة 
)١(‏ السمعاني» القواطع. .459/١‏ 
(۲) المرجع السابق .٤۲۹/١‏ وانظر نحوه في مناقشته لصيغ العموم .101/١‏ 


(۳) ينظر: الشتيويء علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص 6 6 "!. 
(5) ابن برهان» الوصول إلى الأصول .١777/١‏ 


EV 


للعباد لا لله تعالئ كأبي هاشم وأتباعه» قالوا: اللغة اصطلاحية» ومن قال بأنها 
مخلوقة لله» قال: هي توقيفية . 

يقول الزركشي: «الخلاف في أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية جعله 
بعضهم مفرعًا على الخلاف في خلق الأفعال؛ ولهذا كان مذهب الأشعري هنا 
التوقيف؛ عملا بأصله في مسألة الكلام)”"' . 

وكما كان للخلاف في صفات الله تعالى حضور؛ فالمعتزلة -بناءً على 
مفهومهم لمسمئ «التوحيد» ونفي الصفات- بنوا عليه القول بالااصطلاح . 

ومن ذلك قول ابن جني معللا: «والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن 
يواضع أحدًا من عباده على شيء؛ إذ قد ثبت أن المواضعة لا بد معها من إيماء 
وإشارة بالجارحة نحو المومأ إليه» والمشار نحوه» والقديم سبحانه لا جارحة له» 
فيصح الإيماء والإشارة بها منه» فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منهء 
تقدّست أسماؤه»”''. ونحوه القاضي عبد الجبار” . 

ومن هذه الأصول الكلامية مسألة التحسين والتقبيح العقليين؛ فإن الجماهير 
القائلين بالتوقيف لهم مآخذ شتئء فالأشاعرة بنوا التوقيف على قولهم بنفي 
التحسين والتقبيح العقليين؛ فالنقل عندهم مقدَّم على العقل» ويُبنئ على ذلك 
تقديم التوقيف -الذي هو نقلي- على الاصطلاح -الذي هو عقلي“ . 

وكذلك القول في موقف المعتزلة -وهو القول بالاصطلاح والتواطؤ- فهو 
منسجمٌ مع أصلهم في إثبات التحسين والتقبيح العقليين. 
)١(‏ الزركشي» سلاسل الذهب ص77١»‏ وانظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۷/ .41-9٠‏ 
(؟) ابن جني» الخصائص .٤٥/١‏ 


(۳) ينظر: عبد الجبارء المغني 7/0 .١15‏ 
(5) ينظر: الشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص 00". 


۳۸ 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: مآخذ اللغات: 
)١‏ الخلاف في معرفة الله تعالئ. 
)١‏ الخلاف في خلق أفعال العباد. 
۳) الخلاف في صفات الله تعالى . 
؛) التحسين والتقبيح العقليان. 


ای خا ملاع غل أن اللات وضورع وها ا عل اا 
ووقع الخلاف في ابتداء وضعهاء هل هي توقيف من الله أو اصطلاح› 
أو غير ذلك؟ على أقوال: 
القول الأول : التوقيف : 
وهو مذهب جماهير الأصولييه”'"'. واختاره أبو على الجبائى والكعبي ”"». 


)١(‏ ذكر بعض الأصوليين خلافا في ذلك عن عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي. ومفادٌ قوله: 
إن الألفاظ تدل على معانيها بذواتهاء لا بوضع واضع. واستُّدِل على فساده بأن اللفظ لو دل 
بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات» ولما اختلفت باختلاف النواحي والأمم» ولاهتدئ كل 
إنسان إلى كل لغة؛ لعدم اختلاف الدلالات الذاتية» واللازمٌ باطل فالملزوم كذلك. ينظر: 
الرازي» المحصول ٠٠/١‏ والآمدي» الإحكام 27١6/١‏ والسيوطي» المزهر في علوم اللغة 
۱1 . 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان ١/١١۱ء‏ والغزالي» المستصفئ ؟/4., الرازي» المحصول .5٠0/١‏ 
والإيجي» شرح المختصر 27١7/١‏ والآمدي» الإحكام 27١7/١‏ والعطار» حاشيته على جمع 
الجوامع ٠٠۲/١‏ والسبكي. الأشباه والنظائر ”/ »٠١١‏ والطوفي» مختصر الروضة» [الشثري] 
»0١‏ والزركشي» البحر المحيط ؟7/١١.‏ 

(۳) حكاه عنهما الرازي» التفسير الكبير ."۹٦/۲‏ 


۳4۹ 


فاشو الحسن اة e‏ 3 وابن فارس 0 وابن حزم 
وابن قدامة ٠‏ وابن الحاجب ٠‏ وابن تيمية ٠‏ والسبكي. والطوفي”"؟. 

فيرون أن الواضع للغات هو الله» وعلمها بالوحي» أو بخلق أصوات تدل 
عليهاء وإسماعها لواحد أو لجماعة» أو بخلق علم ضروري بهاء أو بالإلهام لبني 
آدغ كما الوم الطبر.والجيوان” ٠‏ . 
القول الثانىي: الاصطلاح والتواطوؤ : 

وهو مذهب أكثر المعتزلة. وأبى هاشم Tl‏ وعزي لأكثر أهل 
ا 

ويعنون بالاصطلاح: أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن 
يُسموا هذا بكذا وهذا بكذاء ويجعل هذا عامًا في جميع اللغات» فهم يقررون 


)١(‏ الآمدي» الإحكام .»1١7/١‏ والرازي» التفسير الكبرئ 2947/7 وابن الحاجب» مختصره 
[العضد] .5١١7/١‏ 


(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط ۲/١٠-٤٠ء‏ والسيوطي» المزهر .۲۷/١‏ 

(۳) ينظر: ابن فارس» الصاحبي ص۳٠.‏ 

(5) ينظر: ابن حزم» الإحكام في أصول الإحكام ۲۹/۱ وينظر: الآمديء الإحكام .5١7/١‏ 
(0) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر 7/ ". 

() ينظر: ابن الحاجب» مختصره [العضد] .5١١/١‏ 

(۷) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ 9/ .45-41١‏ 

(۸) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر 7/ .١١١‏ 

(9) ينظر: الطوفي» مختصر الروضةء [الشثري] .١47/1١‏ 


)9١(‏ ينظر: ابن فارس» الصاحبي ص۳١ء‏ والعضدء شرح المختصر 2717/١‏ والزركشي» البحر 
المحيط ”/١١ء١‏ والسيوطيء المزهر .۲۷/١‏ 

250/١ والرازي: المحصول‎ .1١١/١ والجويني» البرهان‎ ٠٤٠/١ ينظر: ابن جني» الخصائص‎ )١١( 
والعضد» شرح مختصر ابن الحاجب‎ 25١7/١ والتفسير الكبير 291/7 والآمدي» الإحكام‎ 
؟.‎ 5/١ 

.٤٠١ /١ الخصائص‎ )١١( 


0٠ 


أنها وضعها البشرء واحد أو جماعة» ثم حصل التعريف بالإشارة أو التكرار» 
كما فى الأطفال'. 


القول الثّالثك: التوزيع : 

وهو مذهب أبي إسحاق الإسفراييني . واختيار أبي المظفر”” . 

واختلف النقل عن أبي إسحاق» والصواب فيه: أن القدر المحتاج إليه في 
التعريف والمواضعة توقيف» والباقي محتمل للوقف أو الاصطلاع” '. 


القول الرّابع : الجواز العقلي والتوقف : 


: دإبى. )0( (A) (VW) (VD,‏ 
وهو مدهب الباقلاني 6 وابي يعلى ¢ وان جى ¢ والجويني ¢ 
ID ws 5 2 )۱۰( 7 (4).‏ 
وابن برهان 5 والغزالي > وعزي إلى جمهور المحققين . 


27١1/١ والآمدي» الإحكام‎ ٠١/۲ والغزالي» المستصفى‎ ٠٤١/١ ينظر: ابن جني» الخصائص‎ )١( 
.۲٠۳/١ وابن تيمية» الإيمان ص 225 والعضد» شرح مختصر ابن الحاجب‎ 

(۲) ينظر: ابن الحاجب» المختصر [العضد] 25١١/١‏ والجويني» البرهان ۱١١/١‏ والآمدي. 
الإحكام ,5١17/١‏ والزركشي» البحر المحيط .٠١/۲‏ 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع .519/١‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن برهان»ء الوصول إلى الأصول .٠١١/١‏ والجوينيء البرهان ١/١١٠ء‏ والآمدي› 
الإحكام »5١8/١‏ وابن الحاجب المختصرء [العضد] 25١١/١‏ والزركشيء البحر المحيط 
.١۳--۳۲‏ خلافا لما حكاه الرازي عنه من أن الباقي اصطلاحي» وليس محتملا للتوقيف 
والاصطلاح. ينظر: المحصول .50/١‏ 

(5) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد ."7١/١‏ 

.۱۹۱-۱۹۰ /۱ ينظر: أبو يعليل» العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۷) ينظر: ابن جني» الخصائص .47/١‏ 

(۸) ينظر: الجويني» البرهان .115-1١71١7/١‏ 

(9) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول ١7١/١‏ 

.٠١-۹/۲ ينظر: الغزالي» المستصفل‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الرازي» المحصول ,50/١‏ والآمدي» الإحكام ,5١8/١‏ والعضد. شرح المختصر 
,+ والإبهاج ۳/ .٤۹۸‏ 


01 


فالجميع عندهم ممكن» وأما تعيين الواقع منها فليس فيه نص قاطع"'' . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: القائلون بالتوقيف: بقوله تعالى: #وَعَلَمَ ءاد 
آ لأسياء هاه 1[ : ۳1[ فعلم آدم و حصل بتعليم الله إيَاهء وتوفيمه له 

واعترض بأن المراد: ألهمه الله ا لغة من قَبْله ا الاشماء 
الموجودة حينئل لا ما حدث بعده من ا 


وأجيب عنه: بأنه هذا تخصيص وتأويل» وهذا يفتقر إلى دليل؛ فإن الآية 
عامة» والأصل أن نبقي اللفظ العام على عمومه» ولا نخصصه. إلا إذا ورد دليل 
يدل على التخصيص» ولم يرد ذلك ااه 
واستدلوا بقوله تعالئ: إن هی إل اسا یوما آم بوه ما أل هه يا 
سان 1ال : *؟]. فذمهم على 58 بأسماء من تلقاء أنفسهم» فثبت أنها 


ت و 
توقيمية 


واعترض بمنع أن يكون الذم على التسمية فحسب» بل على تسمية تلك 
الأصنام آلهة"'' . 


)١(‏ ينظر: السبكيء الإبهاج ”514/7», والآمدي» الإحكام 2518/١‏ والزركشي» البحر المحيط 
37/7 . 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام .1١/١‏ 

(۳) ينظر: الطوفى» مختصر الروضة [الشثري] »١1477/١‏ والغزالى» المستصفى 2١١/7‏ والآمدي. 
الإحكام ۱۱ ٠‏ 

(6) ينظر: العضدء شرح المختصر 25١5/١‏ والأمدي» الإحكام .۲۲٠-۲۲١/١‏ والسبكي» الإبهاج 
*/507, والطوفي» مختصر الروضة» وشرحها للشثري .١97/١‏ 

(4) ينظر: الرازي» المحصول ٥۱/١‏ والآمدي. الإحكام 25١٠/١‏ والسبكيء الإبهاج ۳/ ٠١٠٤ء‏ 
والسيوطي» المزهر .18/١‏ 

ء٠۹/۱ والسيوطيء المزهر‎ 2770/١ والآمديء الإحكام‎ ٠٥٤/١ ينظر: الرازي» المحصول‎ )١( 
."7”١ص وفقيهي» مبدأ اللغة‎ 


oY 


واستدل أصحاب القول الثّاني: القائلون بالاصطلاح والتواطؤ: بقوله 
تعالئ: «وما أَيَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِِسَانِ هرمو [ايَفِ: 4]. ففيه تقدّم اللغة 
على بعثة الرسول. فلو كانت اللغة توقيفية» والتوقيف لا يحصل إلا بالبعثة» لزم 
TT‏ 

واعترض بأن الحجة إنما تتم لو لم يحصل التوقيف إلا ببعثة الرسول» 
وذلك ممنوع. وأن الباء في © بِيسَانِ» إما للسببية نحو: سعدت بطاعة الله 
أو المصاحبة نحو: خرج زيد بثيابه» أي مصاحبًا بهاء فلا دور" 

واستدل أصحاب القول الثالث: التوزيع: بأن القدر الذي يدعو الإنسان به 
غيره إلى المواضعة لا بد وأن يكون مفهومًا بالتوقيف. إذ لو ثبت اصطلاحًاء 
لاحتاج الاصطلاح إلى اصطلاح آخر يسبقه» ويتسلسل الأمر إل ما لا نهاية له 
وما عدا ذلك فلا مانع من حدوثه بالاصطلاح» بدليل اختراع الناس في كل زمان 
ألفاظًا لم يكونوا يستعملونها قبل لك" . 

واعترض بأن الإنسان يمكنه أن يفهم غيره معاني الأسامي» كالطفل ينشأ 
غير عالم بمعاني الألفاظ» ثم يتعلّمها من الْأَبَوَين من غير تقدّم اصطلا_ . 

واستدل أصحاب القول الرّابع: القائلون بالجواز العقلي والتوقف: على 
القول بالجواز بأن جميع الاحتمالات الثلاثة ممكنة؛ التوقيف والاصطلاح 
والتوزيع؛ فأما التوقيف: فيجوز عقلا أن يخلق الله تعالئ الأصوات والحروف 
بحيث يسْمعها لواحد أو جمع» ويخلق لهم العلم بتلك الأسماء ومسمياتها. وأما 
الاصطلاح: فيجوز أن يحرّك الله نفوس العقلاء للاشتغال بما يحتاجونه من 


.1١7/١ والآمدي» الإحكام‎ .57/١ الرازي» المحصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الرازي» المحصول ,»55-07/١‏ والقرافي» نفائس الأصول »554/١‏ والسبكيء الإبهاج 
0/7 . 

(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول .1۲١/١‏ والرازي» المحصول »07/١‏ والسيوطى» 
المزهر .7١/١‏ 

(5) ينظر: السيوطي» المزهر .۲٠/١‏ 


or 


التعرف على ما حولهم من الأشياء فينشؤون ألفاظاء ويصحب النطق بها إشارات 
إلئ معان ومسميات. وحيث جاز كل واحد من القسمين جاز التركيب منهما. 
وآماا'الوقوع فلا سيل إلى إدراكه إلا بالسمع المحضن + والظنوق متعارضة ب 
معها المصير إلى التعيين”'" . 


الراجح : 

إن ابتداء وضع اللغة توقيفي» أما بعد ذلك فلا يكاد يوجد بيننا من ينكر أنَّ 
آحاد الناس يصطلحون على بعض المسميات والأشياء التي تخص واقعهم» أما 
في ابتداء وضع اللغات فلا بد من توقيف» ولا جرم أن يسم ذلك إلهامًا . 

فقد ألهم الله النوع الإنساني أن يعبّر عما يريده ويتصوره بلفظهء وأن أول 
من علم ذلك بوهم آدم» وهم علموا كما علِم. وإن اختلفت اللغات”" . 

وأيّا كان الأمر فهذا هو الخلاف الحاصل» واتضح استمدادها الكلامي. 
و«أما الواقع منها فلا مظمع في معرفته يقينًا؛ إذ لم يرد به نص» ولا مجال للعقل 
والبرهان في معرفته» . 
نوع الخلاف وثمرته : 

ذكر بعض الأصوليين أن هذه المسألة لا يترتب عليها فائدة» وعلّل بعضهم 
بأنه لا يرتبط بها تعبدٌ عملي ولا اعتقادي“ . لكن خالفهم البعضء وبوا عليها 
مسائل أصولية وفقهية. 
)١(‏ ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد 2197/١‏ والجويني» البرهان »177/١‏ والغزالي» المستصفى 


٠١۲‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/؟5١»‏ والسبكي» الإبهاج 2004/7 وفقيهي› 
مبدأ اللغة عند علماء الأصول ص٤٤".‏ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۰۹٥/۷‏ ونحوه: .٩۱/۷‏ 

(۳) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر 7/7 ”. 

(5) ينظر: الغزالي» المستصفى ٠٠١/۲‏ وابن قدامة» روضة الناظر ۳/۲ والسيوطي» المزهر .55/١‏ 
والطوفي. مختصر الروضة» [الشثري] .٠۹۱/۱‏ 


Fo 


ثمرة الخلاف : 

-١‏ مسألة جواز قلب اللغة: فمنَ الأصوليين من بنئ على توقيف جميع 
اللغات بواسطة الأنبياء عدم جواز قلب اللغة وتغيير استعمالاتها"'' . 

وحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلمًا؛ فلا يُجوّز تسمية 
الثوب فرسًا والفرس ثوبًا. وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه. وأما المتوقفون 
oT 1 5006‏ : (۲( 
فاختلفواء فذهب بعضهم إلى التجويز. كمدهب قائل الاصطلاح 5 

ورد البعض بناءها على الخلاف فى مأخذ اللغات والذي هو فى اللغات 
الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف» وليس الخلاف في شخص 
خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس مثلًا” " . 

؟- مسألة المجاز والحقيقة: فتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يناسب القول 
بالاصطلاح» إذ لو كانت اللغة كلها توقيفية لما جاز فيها النقل أو التغييرء 
ولكانت الحقيقة واحدة لا تقبل القسمة» هى الحقيقة اللغوية» التى وضعها الله 
ايتداع”؟؟ . 

*- مسألة جعل التكليف مقارتا لكمال العقل: فمن قال بالتوقيف جعل 

التكليف مقارنا لكمال العقل» ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل من 
الاصطلاح على معرفة الكلام. ورد هذا البناء؛ لأنه قبل الفهم غير مكلف قطعًا؛ 
لأن شرط التكليف» فهم الخطاب» وإنما يكلف بعد المعرفة والفهم» ويجب عليه 
)١(‏ السبكي: الأشباه والنظائر 7/ »٠١١‏ والإبهاج ٥٠۸/۳‏ والزركشي» البحر المحيط 2١7/15‏ 
(۲) ينظر: السيوطي» المزهر .15/١‏ 
(۳) ينظر: السبكيء الإبهاج ”5094/7, والزركشي» البحر المحيط ۱۷/۲ والسيوطي» المزهر 


.7 7/١ 
.4٠ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ /ا/‎ )5( 


oo 


الفهم ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم» ولا يُسقِط عنه الجهل إلا الإثم» سواء 
قلنا إنها توقيفية أم لاأ . 

وقد أثمر الخلاف آثارًا فقهية أوردها الأصوليون» تحتمل أن تفرّع عليه. 
وإن كان لا يَسْلّم كثير منها من رد وتعقّب”" . 


60 حكاه العطار» حاشيته عل ج الجوامع «ToY/\‏ عن الماوردي ونه . 
(0) ينظر: الإسنويء التمهيد ص65١١-8١١»‏ والزرکشی» البحر المحيط .1١18-1١57/7‏ 


كن 


المطلب الثاني 


خط كع فة النجاز ق القران ياعا الأصولبين: واللغويية» .وفك زاغا 
الإمام أبو المظمّر عناية فائقة» وهي ذات امتداد كلامي مؤثر وكان مبعَت جِدَة 
وتجاذب؛ خاصة فى علاقتها بالموقف من صفات الله تعالل وأفعاله. 

وقد اعتبرها البعض قضية كلامية؛ تناقش في أصول الدَّين'''» وهو ظاهر 
صنيع ابن القيم؛ حيث ناقش قضية المجاز فى كتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة». فقال: 

«فصلٌ في كَسْر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق 
الأشماءة والصفات› وهو طاغوت السا . 

فهي -وإن لم تكن كلامية خالصة- فقد كانت متَتَفّسا لنصرة بعض الأصول 
الكلامية الاعتزالية والأشعرية. 

يقول ابن القيم: «لهج به المتأخرون» والتجأ إليه المعطلون» جعلوه جنة 

(۳) 55 1 3 1 3 

يتترسون بها من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين» 5 
)١(‏ ينظر: ابن العربي» نكت المحصول ص٩۹۰٠.‏ 


(؟) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة ۲/ .14٠‏ 


Tov 


ومن صور التجاذب الشديد للمسألة أن الحاكم الجشمي قد حصر الخلاف 
في المجاز مع من أسماهم «حشوية»"» وكذلك ا 

والمجاز: اللفظ المستعمل في عير موضعه الأصلي على وجه يصح” " . 
وعرفه البعض أنه «ما أفيد به معن مصطلح عليه. غير ما اصطلح عليه في أصل 
المواضعة التي وقع التخاطب بهاء لعلاقة بينه وبين الأول“ . 


يرى كله وقوع المجاز في خطاب الله تعالئ» وأنه تعالئ قد خاطبنا به في 
القرآن» ونسبه للجمهور . وانتقد مذهب بعض أهل الظاهر وهو نمي وجود المجاز 
في القرآن» محتجين بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للعجز عن التكلم 
بالحقيقة. وأن ذلك يستحيل عليل الله تعالل» وغير ذلك من أدلتهم . واستدل بأدلة 
من النقل والعقل» وناقش أدلة المخالفين له . 

ومع تر جيح الإمام ّنه اشتمال القرآن عل المجاز» ونكيره عل النافين له 
لاه ل لظ RE‏ فال الله عاك » انين دلاكن ذلك أنه 
لم يذكر آيات الصفات التي سلّط المعتزلة وغيرهم المجاز عليهاء وخرجوا بها 
عن معناها الظاهر إلى معن مؤول. 

فقد نقل الفصل الخاص بالمجاز عن أبى الحسين المعتزلى» لكنه أغفل نقل 
ات الى ادع او الح أنه معاد بوتأ ولياة. و کر آمو الل ات ا 
)١(‏ ينظر: الجشمي» عيون المسائل في الأصول ص١7١.‏ 
(۲( ينظر : الغزالي» المنخول ص۰۷1 والزركشي» البحر المحيط 77/1 . 
(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع ٤٠١/١‏ والغزالي» المستصفئ 15/7. ابن قدامة» روضة الناظرء 

[ بشرح ابن بدران] 7/١‏ . 


(6) الرازي» المحصول .40/١‏ وانظر: الجرجاني» أسرار البلاغة ص١٤".‏ 
(5) السّمعاني» القواطع .415-51١/١‏ 


o۸ 


اسم رطس 


بعيدة عن آيات الصفات؛ فلم ينقل قوله تعالى: «إوجاء ربك [الفَجْرر: ۲۲]» وقوله 
إل يبا نظِرة * [اليِسيَامَئ: ۲۳]» ولم ينقل قول أبي الحسين: «إلئ ثواب ربها 
ا 

بل استدل أبو المظقر بآيات غيرها: كقوله تعاليل: #وَاخْفِض لهسا جاح ذل 
من اليحْمَة» [اهرة: .]۲١‏ وقوله: إن ال يُؤَدُو الله ورسْولك» [القراق: 700" . 

وأوضح منه صنيعه في «تفسيره»؛ فقد أثبت آيات الصفات على ظاهرهاء 
ولا يرئ فيها المجازء كما يقول: إل ب تة هو النّظر إلى الله تعالئ 
بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين في الجنة بوعد الله تعالئ وبخبر الرسول بلي . 

وقال: «#وجَاء رَيّكَ»ه: وهو من المتشابه الذي يُؤمن به ولا يُمَسَّره وقد أوّل 
بعضهم: وجاء أمر ربك» والصحيح ما ذكرنا)”؟'. 

ومن ذلك أيضًا أنه دفع القول بالمجاز وبين بطلانه في صفة كلام الله 
تعالى؛ ردا على المعتزلة» فيقول في تفسير قول الله تعالى: وہ الله موسو 
تَكليمًا» (اليْكدا: :]٠۹٤‏ 

«إنما كلمه بنفسه من غير واسطة» ولا وحي» وفيه دليل على من قال: 
إن الله خلق كلاما في الشجرة؛ فسمعه موسول؛ وذلك لأنه قال: كلم آله موس 
تَكليمًا4 . . . العرب تسمئ ما توصل إلى الإنسان: كلامّاء بأي طريق وصل 
إليه» ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حُمّق الكلام بالمصدرء لم تكن إلا حقيقة 
الكلام» وهذا كالإرادة. يقال: أراد فلان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولا يقال: 
أراد الجدار أن يسقط إرادة» وإنما يقال: أراد الجدار» من غير ذكر المصدر؛ 
لأنه مجاز» فلما حقق الله كلامه موس بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير 
واسطة ... وهذا مذهب أهل السّنْة؛ أنه سمع كلام الله حقيقة» بلا كيف . 


.10-15/١ ينظر لأبي الحسين البصري: المعتمد‎ )١( 
.5١١/١ السّمعاني» القواطع‎ )۲( 

(۳) السّمعاني» تفسير القرآن .٠١5/5‏ 

(5) المرجع السابق ۲۲۲/۱. 

(5) المرجع السابق .005-6٠057/١‏ 


۳0۹4 


فتقرير الإمام السّمعاني عن علاقة المجاز بأدلة الصفات يوافق معتقّد آهل 
السَّنّةَ والجماعة» فقد حك ابن عبد البر مذهبّهم في ذلك» فقال: «أهل السّنَّة 
مُجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسَّئَّة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة» لا على المجاز». 

وعليه» فإن أبا المظمّر قد سدّد نقدّه في قضية وقوع المجاز في القرآن 
لان اعد ,وا شعن انين م فة عا ذلة الاو تفال كله تنا 
فينتقد استعماله المخالفء. ويُّجري الأدلة على حقائقها الظاهرة. 

أما عن المأخذ الكلامي لتعامل المتكلمين مع المجاز في الصفات وغيرهاء 
فإنهم يرون ابتداءً أن المجاز طريق إلى حماية أصولهم الكلامية والدفاع عنهاء 
سواء المعتزلة والأشاغرة: 

أما المسلك الاعتزالي فقد عقد ابن جني بابًا سماه: «باب فيما يؤمنه علم 
العربية من الاعتقادات الدينية»» وقال فيه: 

«وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالئ بخلقه منها [أي من ضعف العلم 
باللغة] ... ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى: يوم يُكْمّفُ عن ساق 
الككلي: ؟4] أنها ساق ربهم -ونعوذ بالله من ضعفة النظرء وفساد المعتبر- ولم 
بذكو اندع | عفناء الهم بو كانت ا عمداء كا ناسو لا معدالة حسما عفد 
على ما يشاهدون من خلقه» عز وجهه» وعلا قدره ... وطريق ذلك أن هذه 
اللغة أكثرها جار على المجازء وقلما يخرج الشَّيء منها على الحقيقة»" . 
فابن جني يتوصل إلى نفي الصفات كاليد والعين والوجه وغيرها عن طريق المجاز . 

والمعتزلة يدّعون مخالفتها لأدلتهم» ويرون أنه إذا ورد عن الله تعالى كلام 
ظاهره يخالف ما دلت عليه أدلة العقول وجب صرفه عن ظاهره» إن كان له 


.١545 ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لا/‎ )١( 
.500-758/7 ينظر: ابن جنى» الخصائص‎ )۲( 


۳۹۰ 


ظاهر» وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقهاء ويرون أن الأدلة العقلية 
لا يدخلها الاحتمالء ولا الاتساع والمجاز"''. 

يقول الزمخشري: «فإن قلت: ما معنئ الختم على القلوب والأسماع 
وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة» وإنما هو من باب 
المجار + .. ويجوز أن يغار الاسعاد فى تفه هن غير الله لله فيكون إل 
ببعنة إل امن للد على سبل اهار وهو اشر ا ر و ان هر 
الخاتم في الحقيقة أو الكافرء إلا أنّ الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه.ء 
أسند إليه الختم» كما يسند الفعل إلى المسبن)”"'. 

أما الأشاعرة فيرون المجاز في القرآن» واللغة من باب أولى» وهم 
يخالفون ابن جني في اعتبار أن أكثر اللغة مجازء ويرونه خلاف الأصل”". 
وبعضهم يفصّل في وقوع المجاز؛ فإن «أريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا مجاز 
فيه» أو الألفاظ الدالة عليه» فلا شك في اشتمالها عليه»“ . 

وذكر الجرجاني أن الحاجة ماسة إلى المجازء وأن الناس قد انقسموا فيه 
بين الإفراط والتفريط» فأما التفريط «فما تجد عليه قومًا في نحو قوله تعالئ: 
وهل طون إل 93 ياه ا [ال5خ: .]١١‏ وقوله: «إؤوجاء ريك [الفجن : ۲۲]» 
و«#آلبّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ سوئ اطل: ه]» وأشباه ذلك من النْبْرّ عن أقوال أهل 
التحقيق» فإذا قيل لهم: إن الإتيان والمجيء انتقال من مكان إلى مكان» وصفة 
من صفات الأجسامء وأن الاستواء إن حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم 
يشغل حيرًا ويأخذ مكاناء والله كك خالق الأماكن والأزمنة» ومنشئ كل ما تصح 
)١(‏ المرتضئء أمالي المرتضئء» ط١. ٠٠٠/۲‏ و١/٠2”1‏ وعبد الجبار» شرح الأصول الخمسة 

ص۳۸ و٦۷٤.‏ 

(۲) الزمخشري» الكشاف 0۲-٤۸/۱١‏ ونحوه: 41/7. 


(۳) ينظر: الرازي» المحصول .٠١١-٠۲٠/١‏ 
)€( الزركشي› البحر المحيط .١77”/١‏ 


۳۹۱ 


عليه الشركة وو و و ھل و اله الها 
والمحاذاة. وأن المعنئ على إلا أن يأتيهم أمر الله وجاء أمر ربك 7 


الخلاصة : 


أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: نفي المجاز عن القرآن الكريم: 


e 


- الموقف من صفات الله تعالى وأفعاله. 


تحرير محل النزاع : 


وفع الخلاف بين العلماء في اتال كلام الله تعالل على المجاز» عل 


قولين : 
القول الأوّل: إثبات المحاز فى القرآن: 


(1) 


(۲) 


وهو مذهب جماهير الأصوليين NS‏ 


الجرجاني» أسرار البلاغة ص۳۳۹-٠٠".‏ وانظر: الرازي» المحصول .١١١-١١١/١‏ 

والقول بالمجاز عند متكلمي المعتزلة والأشاعرة كان وسيلة للتأويل وإخراج النص عن ظاهره» 
وحين انتقل المعتزلة للاستدلال على أفكارهم بالقرآن» نازعهم خصومهم في صحة استدلالهم» 
وأوردوا عليهم أدلة تتناقض مع مسلماتهم العقلية» فكان القول بالمجاز هو الأداة الرئيسية 
للتأويل» وحين يعجز التحليل اللغوي عن بيان وجه التجاوز في العبارة» يعتصم المعتزلة بالقرينة 
العقلية» التي اعتبروها أشدّ مِن القرينة اللفظية المتصلة بالكلام. فكان نكير كثير من أهل السنة 
وغيرهم على التوسع المجازي الذي فتح بابًا إلى تسليط الأهواء على العلوم» وتأويل نصوص 
الصفات . 

انظر: نصر أبو زيد» الاتجاه العقلي في التفسيرء ط٤.‏ ص7550» ومحمدء المجاز في القرآن 
الكريم بين المعتزلة والأشاعرة» رسالة دكتوراه ص". وانظر أيضًا: ابن تيمية» الإيمان ص71ء 
والموصلي» مختصر الصواعق ۲/ 25947 والزركشي» البحر المحيط .١757/١‏ 

ينظر: ابن جني» الخصائص ”/ »706٠١‏ والجشمي» عيون المسائل ص١72١2»‏ والجرجاني» أسرار 
البلاغة ص۳۳۹-۳۳۸» وابن عبد البر: الاستذكار 5/77". والتمهيد 5/؟١»‏ وابن برهان» 
الوصول إلى الأصول ٠٠٠١/١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص١15.‏ والرازي» المحصول 
0١‏ ؛ وابن الحاجب» مختصره [العضد] »1894/١‏ والآمدي» الإحكام /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن قدامة» 
روضة الناظر 2187/١‏ والزركشي» البحر المحيط ؟/ .١757‏ 


۳۹۲ 


القول الثاني : نفي المجاز في القرآن: 


ران ك ما واو لاض اوا ي 


وهو مذهب بعض الظاهرية". والرافضة ٠‏ وأبي إسحاق الإسفراييني” "2 


42 00) 


(A). 
, وابن بدران‎ 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول: المثبتون للمجاز: بأن الله تعاليل خاطبنا بلغة 


العرب» وهم يخاطبون بالمجاز كما يخاطبون بالحقيقة» ولأن استعماله للتصرف 
في الكلام لا للحاجة”"' . 


واستدلوا بآيات تدل عل وقوعه» ومنها قوله تعالی: ##فوَجدَا فا جدارا برد 


أن يق امام [الكبَْية: ۷۷]. فعبر عن الميل بإرادة السقوط المختصة بمن له 


(0110) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
(2 


(7) 
(۷) 
(A) 
6 


كاه ارا ر شرع المع 008 ان عرفا الوسون إن ا افر د صرت 
المعتمد ٠٠/١‏ وابن حزم» الإحكام .۲۹-۲۸/٤‏ والرازي» المحصول ١/۱۱۸ء‏ والآمدي» 
الإحكام ١/١٠٠ء‏ وابن الحاجب» مختصره» [العضد] ١/۱۸4ء‏ والإسنوي» نهاية السّول 
ص۲٠۲‏ والبحر المحيط .۱۷۷/١‏ نسب كثيرون نفي المجاز إلى الظاهرية» وليس الأمر كذلك» 
بل هو قول بعضهم» كداود الظاهري وابنه أبي بكر. وأما ابن حزم ففصّل: الإحكام »۲۹-۲۸/٤‏ 
والزركشي» البحر المحيط ١//ا١.‏ 

ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول ٠٠٠١/١‏ والآمدي» الإحكام .١56/١‏ 

حكاه ابن العربي» نكت المحصول ص۱۸۹ء والزركشي» البحر المحيط 7/7 177. 

حكاه: الزركشي» البحر المحيط .١77/”‏ 

حكاه: الزركشي» البحر المحيط .١177/”‏ وابن القاص هو: أحمد بن أبئ أحمد الطبري». 
أبو العباس» له: التلخيص والمفتاح ومصنف في أصول الفقه. توفي ه"ااه. ينظر: السبكي» 
طبقات الشافعية ”209/7 والصفدي» الوافي بالوفيات 7/5 .١57‏ 

ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۳٦۱-۳٦۰ /٦‏ و١75/٠:٠497-5.‏ 

ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة ۲/ .1۹٠‏ 

ينظر: ابن بدران» نزهة الخاطر العاطر /١‏ 187. 

الجشمي» عيون المسائل ص١7١.‏ 


۳۹۳ 


شعور» ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام الإرادة التي توجد للإنسان» فهي من باب 
الاما عدر الأزاةة من الحدار . 

وأجيب: بعدم التسليم» فقد تحمل على حقيقتهاء ولا يتعذر على الله خلق 
الاو و 

واستدل أصحاب القول الثّاني: النافون للمجاز: بأن العدول إلى المجاز 
للعجز عن الحقيقة» والرب تعالئ أقدر القادرين» فلا مجاز في كلامه . 

وأجيب بأن العدول إلى المجاز قد يحسن لما فيه من زيادة الفصاحة» 
والمبالغة في التشبيه» والتوسع في الكلام» والاختصار والحذف على عادة 
العرب» فدل على أنه ليس بعجز» ولو سلمنا أن الواحد منا إنما يتكلم بالمجاز 
للعجزء لم يلزم ذلك في حق الله . 

وذكر النّافون أيضًا أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز اصطلاحٌ حادثٌ بعد 
انقضاء القرون الثلاثة» ولم يتكلم به أحد من الصحابة وؤ ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم. كمالك والثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو. وأول من عرف أنه 
تكلم بلفظ المجاز معْمر بن المثنول"'' في كتابه» ولكنه لم يعن بالمجاز ما هو 
قسيم الحقيقة» وإنما عنئ بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» ولهذا قال من قال 


)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع »5١١/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول »٠١١/١‏ وابن قدامة» 
روضة الناظر 2١87/١‏ والآمدي» الإحكام ١/١١٠ء‏ والإسنوي» نهاية السّول ص57١.‏ 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام .١717/1١‏ 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع ٠٤۱١/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول 2»٠١١/١‏ والآمدي› 
الإحكام 2178/١‏ والزركشي» البحر المحيط .11/7-1١1/7/7‏ 

)٤(‏ ينظر: مراجع الحاشية السابقة نفسها. 

(5) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصولء مع حاشية محققه رقم (۳) .٠١ 7/١‏ 

(1) هو أبو عبيدة مَعْمر بن المثنئ. كان شعوبيًا. له: المجاز في غريب القرآن» والأمثال في غريب 
الحديث» والمثالب» وأيام العرب. توفي 9١١ه.‏ ينظر: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين 
ص »١75‏ والسيوطي» بغية الوعاة 590/7. 


۳٤ 


من الأصوليين -كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز 
بطرق» منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز» فقد 
تكلم بلا علمء فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من آهل 
اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث"'"' . 


اشتمال القرآن على المجازء لكن يحترز فيه عن تأويل نضوص العقائد 
كالصفات والقدر وغيره» كما فعل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ بمسلكهم 
التأويلي . 
فمع إثبات وجوده في القران» إلا أ ار من التوسع فيه » أو أن يتخذ 
دويق لتعطيل شىء حاء به الشرع. قي الصفات أو القدر أو غيرهاء أو الفروع 
العملية؛ وليس في وجود المجاز في القرآن والستّة ما يوجب تأويل الحقائق على 
المجاز. وهذا ما يقرره أبو المظفر كأنه. 
وقد ساق الإمام أبو عمر ابن عبد البر كه إجماع أهل الستة والجماعة على 
أن نصوص الصفات تحمل على حقيقتها لا على المعانى المجازية”'' . 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية» الإيمان ص ٤-۷۲‏ ۷. 
(۲) ينظر: ابن عبد البر» التمهيد 7/ .١565‏ وهو يرى وقوع المجازء لكنه لا يسلطه على الصفات. 
ينظر: الاستذكار 75/ 5”"”» والتمهيد .١7/6‏ 
وذكر ابن تيمية أن صرف اللفظ عن الحقيقة إلئ المجاز في الصفات لا بد فيه من أربعة أشياء: 
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنئ المجازي. الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف 
اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض . 
الرابع : أن الرسول بها إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وحقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم 


يرد حمقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينهة أو لم يعبنة. ينظر : ابن تيمية» aii‏ الفتاوى 
6ض 


۳۹٥ 


نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين المثبتين والنافين حقيقي» وإن لم يترتب عليه كبير فائدة في 
أصول الفقه والفروع. وثمرة هذا الخلاف تظهر في الآيات والأحاديث التي قبل 
فيها المجازء فالمثبتون يقولون إنما هي مجاز» والمانعون يقولون إنها ليست 
تازه يبل هن سبالمب فر كلمت ا ارب وف ا ف ماف 
لا تجوز فيهاء وفي أبواب أصول الدّين يظهر الأثر واضحًاء كما سبق» بتأويل 
الصفات تحت مسمى المجاز. 


ui 


المطلب الثالث 
نفي الحقيقة الشرعية 


تعتبر قضية الحقيقة الشرعية إحدئ محال التجاذب الأصولي الكلامي. 
واتسعت دائرة الخلاف فيها لتشمل علومًا ثلاثة؛ علم أصول الفقه» وعلم الكلام. 
وعلم اللغة؛ فصورتها أصولية» ومحل النزاع فيها لغويٌ دلاليٌ متعلّقُ بأثر الشرع 
في دلالة اللغة» ومبداً النزاع ومثاره كلامىٌ. 

وقد ترجمها بعض الأصوليين بقوله: الحقيقة الشرعية هل هي واقعة 
ا ومعيم من ت لأصماء ع الكونها متحيلة علو 
الحقائق الشرعية والمجازات الشرعية» فإن البحث جار فيها وفاقًا وخلاف . 
والمختار التعبير بالحقيقة الشرعية» كما فعل الإمام أبو المظفمّر”*©» ولجريانها في 
كت الأول التأسينية :لهذا الل 
)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول 23٠١/١‏ والبيضاوي» المنهاج» [الأصفهاني] /١‏ ۷١۳٠ء‏ والسبكي› 


جمع الجوامع ص۰۲۹ والزركشيء سلاسل الذهب ص ١8١‏ 
(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام .١50/١‏ 
(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط ”7//ا6١.‏ 
)٤(‏ السّمعاني» القواطع .٤٠١/١‏ 
0( ينظر مثلا : الرازي» المحصول .٠٠١/١‏ 


۳۷ 


ويدور معن الحقيقة حول: «ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة». 
ل E‏ ونا الحقيقة الشرعية فهي : «اللفظة التي استميد من الشرع وضعها 
للمعنئ» سواءً كان المعنئ واللفظ مجهولين عند أهل اللغة» أو كانا معلومين 
لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنئ» أو كان أحدهما مجهولًا والآخر 
000 


نفل الإمام السمعاني : 

يرئ 45 أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنئ آخرء فيصير 
اللفظ في ذلك المعنول حقيقة شرعية. وعزاه إلى أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين . 

يقول: «والأصح أن هذه الأسماء حقائق شرعية» ويجوز أن يقال: إن هذه 
الأسماء شرعية» فيها معن اللغة؛ لأن الصلاة لا تخلو عن الدعاء في أغلب 
الاجا 

ثم أورد مذهب نفي الحقيقة الشرعية» بمعنى: أن الأسماء مقرَّةٌ على حقائق 
اللخات» لم تنقل ولم يُرّد في معناها. وعزاه إلى أبي بكر الباقلاني كأل. وذكر 
قولا آخر في النفي» وهو إثبات أن الأسماء مقرَّةٌ وزيدت في معناها. وعزاه إلى 
طائفة من الفقهاء””'. 

وصورة الخلاف عنده تتنزل على ألفاظ الصلاة والزكاة والحج وأشباه 


)١(‏ ينظر: الجويني» الورقات» مع شرحها للمحلي والدمياطي ص۷٥‏ وانظر: السرخسي» أصوله 
١‏ » والجرجاني» التعريفات ص40-84., والرازي» المحصول ,.٠٠١/١‏ والسبكي» جمع 
الجوامع ص275 والزركشي» تشنيف المسامع ۲/ 187. 

(۲) ينظر: الرازي» المحصول ٠٠١٠/١‏ ونحوه: السبكي» جمع الجوامع ص٠٠‏ والزركشي» تشنيف 
المسامع 7/ 196. 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع .541١9/١‏ 

(4) السّمعاني» القواطع .5١9/١‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق .64١5-51١6/١‏ 


۳۸ 


ذلك» فالصلاة في اللغة الدعاءء وقيل: من ملازمة الشَّء من قولهم: صلي النار 
اا تهات و اغا الصلاة لأفعال مخصوصة"'' . 

وذكر الأدلة التي تثبت تثبت الحقيقة الشرعية› ا اعتراضات نفاة الحقيقة 
اا عن الین ردا “. ويظهر من نقد أبي المظفر كن أنه موجّه لمن 
قال بنفي الحقائق الشرعية. 

وعبر تحليل المقدمات التى بنى غليها القرل بالنفى؟ بتطبيق المنهح 
التاريخي لأطوار التجاذب فيها يظهر محل النقد. وتعود الفروع المتناثرة إلى 
معاقد أصولهاء ويظهر المحرك الكلامي للنزاع . 

يؤرخ الشيرازي كه لأول فتيل المسألة» فيذكر أن أول بدعة ظهرت في 
الإسلام كانت في هذه القضية””» وأنَّ أول مسألة نشأت في الاعتزال قد دارت 
و 

يقول الشيرازي: «وذلك أن عثمان ونه لما فل“ ظهرت البدع وكثرت 
الشرورء فقوم من أصحاب على تبرؤا منه» وقال أهل الشام: نحن نطالب بدم 
عثمان. وجرت بينهم من الحروب ما لا يخفيل. فجاءت المعتزلة بعدهم بقليل› 
فقالوا: ننزلهم منزلة بين المنزلتين» فلا نسميهم كفارًا ولا مؤمنين» ونقول: هم 
فسَقة. حتئ أطلقوا هذا القول على عظماء الصحابة كطلحة والزبير وش » حتئ 
قال كبراؤهم مثل واصل بن عطاء: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم 
أقبل حتئ يكون معهما ثالث؛ لأن أحدهما فاسق. فقيل لهم: إن الإيمان في 
اللغة هو التصديق» وهؤلاء مصدّقون موحٌدون. فقالوا: إن هذا حقيقة في اللغةء 
)١(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع .4١6/١‏ 
(۲( 0 0 0 د -4194. 


)0 55 ا 5 ۱ 


۳۹ 


وقد نقل في الشرع إلى غيره» فججعل اسمًا لمن لم يرتكب شيئًا من المعاصي؛ 
فمنْ ارتكب شيئًا منها خرج من الإيمان» ولم يبلغ الكفر»"" . 

ويحلل أبو بكر الباقلاني ذلك فيقول: «والمخالفون في هذا الباب ثلاث 
فرق؛ فمنهم المعتزلة والخوارج» وفرقة ثالثة من المتفقهة» اغترت بشْبَهِ الخوارج 
والمعتزلة» فوافقتهم على بدعتهم من غير قصدٍ إلى تأييد باطلهم» وعلم بما يؤول 
إليه مخالفة هذا الأصل من تصحيح قولهم في اسا ان ف ا 
والإيمان» وما يتصل بالقول في الوعد والوعيدء والأسماء والأحكام» 

ونقل عن أبي بكر الباقلاني قوله: «ذهب ناشئة المعتزلة وناشئة القدرية إلى 
أن في الأسماء شيئًا منقولاء وتابعهم على ذلك قوم من المتفقهةء ولم يعلموا ما 
في ذلك من الكفر والطغيان» وقال: «هذا قول عظيم في السلف*'. 

فمنْ كلام الباقلاني يتضح أن المأخذ الكلامي للمسألة: قضية «الأسماء 
والأحكام». و«الوعد والوعيد»» و«المنزلة بين المنزلتين»» وبرز ذلك في الخلاف 
في مرتكب الكبيرة . 

فالمنطلق الأساسي لمسألة الأسماء الشرعية «مشكلة مرتكب الكبيرة» 
وتحديد الاسم والحكم اللائقين)”*) 

وهذا ان يؤكده علماء المعتزلة أنفسهم» فيذكرون أن «المؤمن» صار 
بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم» n‏ وأما 
الذي يدل على أنه صار بالشرع اسمًا لمن يستحق المدح والتعظيم» هو أنه تعالى 
لم يذكر اسم المؤمن إلا وقد قرن إليه المدح والتعظيم. وأما الذي يدل أنه غير 


(۱) الشيرازي» شرح اللْمع /١‏ 417-107 والزركشي» البحر المحيط 168-1817//7. 

(۲) الباقلاني» التقريب والإرشاد .78/8-741//١‏ 

69 حكاه الشيرازي عن أبي الطيب الباقلاني . انظر للشيرازي : : شرح الل 7/١‏ . 

(6) ينظر: العطواني» المعنئ وبلاغة التأويل في مؤلفات الغزالي ص۳۸ والشتيوي» علاقة علم 
أصول الفقه بعلم الكلام ص۳۹۸ . 


خض 


مبقي علئ الأصلء هو أنه لو كان مبقي عليه في اللغة» لكان يجب إذا صدّق 
المرء غيره أو أمَّنَه من الخوف أن يسميل مؤمتا إن كان كافرّاء ولكان يجب ألا 
يُسمئ الأخرس مؤمئّاء لأنه لم يصدر من جهة التصديق”"' . 

وهذا الموقف الاعتزالي لا ينطبق على من وافقهم من فقهاء أهل السنَة 
والجماعة والأشاعرة» فقد خالفوا المعتزلة في مأخذهم الاعتزالي الخارجي. 
ولا يلزم أن يكونوا ملتزمين اللوازم المترتبة عليه» أو سالكين مسلك المعتزلة في 

يقة إثباتها . 

فقد اعتذر الباقلاني عمن وافق المعتزلة من الفقهاء» ويقول: «فقّصَد 
الخوارحٌ والمعتزلة المخالفة على سلف الأمة في أصول الديانات» لا تصحيح 
أسماءٍ لهذه الأحكام» وليس هذا من قَصْدٍ ضعفاء المتفقهة المطابقة لهم على هذه 
الع ناه 

ونحوه أيضًا الشيرازي» إذ يقول: 

«وقد نصرت في «التبصرة» أن الأسماء منقولة» ويمكننا نصرة ذلك من غير 
أن نشارك المعتزلة في بدعتهم» فنقول: إن هذه الألفاظ التي ذكرناها منقولة من 
اللغة إلى الشريعة» وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ» وإنما 
كون عله حس ما ندل عليه الدليل ب“ 

ومثله ابن برهان» فقد باين المعتزلة» إذ يقول: «حرف المسألة أن القضاء 
بنقل الأسامي لا يفضي إلى تفسيق الصحابة ور ولا إلى خروج الفاسق إلى 
الإيمان» وعندهم يفضي إلى ذلك“ . 

فهو يَنصر قولّه» ويخالفهم في مسلكهم. 
)١(‏ ينظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص۳٠۷-٤٠۷.‏ 


(۲) الباقلانىء» التقريب والإرشاد ۹۱/۱". 


ا ا 
)٤(‏ نقله عنه الزركشي› البحر المحيط 8/7 . 


فض 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: نفي الحقيقة الشرعية: 
)١‏ الموقف من الأسماء والأحكام. 
۲) القول بالوعد والوعيد. 
)"لقو E‏ 
)٤‏ الخلاف في مرتكب الكبيرة. 


تحرير محل النزاع : 

ا بكري ماله ا ا يفن ی اوا 
الاتفاق تظهر مواطن النزاع» وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الحروف والأفعال 
خارجة عن مسمئ الحقيقة الشرعية» فلا توجد الحروف وحدهاء ولا توجد 
حروف شرعية. وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة؛ فإنما يكون شرعيًا تبعًا 
للمصدرء وليس لذاته؛ نحو: صل الظهرء فإن الفعل عبارة عن المصدر والزمان» 
فإن كان شرعيًا استحال أن يكون الفعل إلا شرعيّاء وإن كان لغويًا فكذلك”''. 

واتفقوا على أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير 
معانيها اللغوية قد صارت حقائق» فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلامهم 


تحمل .عار ا الع 
0 النزاع في الأسماء المتداولة في كلام الشارع» هل خرج به عن 
أو ل٩٩‏ . 
وضعهم أو 


.41٠/١ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) ينظر: البيضاويء المنهاج» وشرحه للإسنوي ص‌۷٥۲»›‏ و5909. 

(۳) ينظر: الرازي» المحصول ١/٠١٠ء‏ والعضد» شرح المختصر »187/١‏ والزركشي» البحر 
المحيط ”/ /ا6١.‏ 

(4:) ينظر: الآمدي» الإحكام .١57/١‏ 


VY 


القول الأوّل: نفى الحقيقة الشرعية: 


ع 


وهر مذهب ایی الحسن اجرف وابن فورك”", وابي حامد 


مال )( د ن. (O‏ 5 (0) اع (VD,‏ 
المروروذي 4 والباقلاني 4 وابن القشيري 4 وأبي يعلى 4 وبعص 


والمراد به: أن لفظ «الصلاة» و«الصوم» وغيرهما في الشرع مستعمل في 


المعنئ اللغوي» وهو الدعاء والإمساك» لم تنقل أصلاء وأنها باقية على أوضاعها 
اللغوية» لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورًا كالركوع. والسجود» فهو 


(A) 3 1 5 1 1‏ 
متصر ف و الشروطء لا بتغيير الوضع”” . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
0 


(0) 


032 
(V۷) 


(A) 


حكاه الزركشي : البحر المحيط ۲/١١٠ء‏ وله: سلاسل الذهب ص5؟18. 

حكاه الزركشي» البحر المحيط .٠٠١١/۲‏ 

حكاه الزركشي: المرجع السابق .»١65١/7‏ وسلاسل الذهب ص185. 

التقريب والإرشاد »”81/١‏ و١/5960.‏ وينظر: البرهان »٠١55/١‏ وابن برهان» الوصول إلى 
الأصول ١/١٠٠ء‏ والمنهاج» [الأصفهاني] /١‏ 1۳۷ والرازي» المحصول ٠٠١/١‏ والآمدي» 
الإحكام 2١57/١‏ وتشنيف المسامع 188/7. 


ينظر: السبكي» جمع الجوامع ص55.» والزركشي: البحر المحيط 219١/7‏ وتشنيف المسامع 


. 8/7 


ينظر: أبو يعلل» العدة .١184/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 5/ /الا0. وله: شرح العمدة ۷/۲. 
ينظر: السّمعاني» القواطع »4١5-516/١‏ وابن تيمية» شرح العمدة 1//ا-8» والزركشيء البحر 


المحيط .٠١١٠/۲١‏ 
ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد ٠۳۸۷ /١‏ والجويني» البرهان »١74/١‏ والغزالي» المستصفئ 
١۲ء‏ والأسمندي» بذل النظر ص١5»‏ والآمدي» الإحكام ٠٤٦/١‏ والأصفهاني» شرح 
المنهاج »۲٠/١‏ والسبكي» الإبهاج ۲۷۷/١‏ والزركشي: البحر المحيط 2١5١/7‏ وتشنيف 
المسامع 0١‏ ؛ وأبو طالب» الأسماء الشرعية عند الأصوليين» م. الجمعية الفقهية السعودية 

.١57ص‎ 


۳۷ 


القول الثَّانى: إثبات الحقيقة الشرعية : 


وهو قول جماهير الأصوليين والفقهاء والأئمة الأربعة"» وهو رأي 


المعتزلة”"» والخوارج”". 


وقالوا: لا يمتنع وضع الشارع اسمًا لمعنئ» لأن دلالته ليست ذاتية» 


ولا يجب اسم لمسمئ؛ لجواز إبداله أول الوضع وانتفائه قبل التسمية» والقطع 
أن الصلاة لغة: الدعاء أو الاتباع» والزكاة: النماء» والصوم: إمساك مطلق› 


ات 7 ۾ 2 5 .20 
والحج: قصل مطلقء وشرعا لامور معروفه . 


وذهب بعضهم إلى التفرقة بين الحقيقة الشرعية والدينية؛ فيرون أن الدينية : 


كالإيمان» مبقئ على موضوعه في اللغة» وأن الألفاظ الشرعية: كالصلاة والصيام 


1 : ب (O)‏ 
و عير ذلك منقولة . 


(010 


(۲) 


(۳) 


0 


(0) 


ينظر : أبو يعلىٰ» العدة 1۹۰/۱ والشيرازي: التيتضرة ص 2١96‏ وشرح اللمع 289/١‏ 


والجويني: التلخيص »5١١/١‏ والبرهان »١55/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الوصول 
٠١۴-١‏ والخزالي» المستصفئ »٠5/١‏ والأسمندي» بذل النظر ص١".‏ والآمدي» 
الإحكام »١57/١‏ وابن تيمية» شرح العمدة ۷/۲» وابن مفلح» أصول الفقه 240/١‏ والإسنوي». 
نهاية السّول ص١55»‏ والمرداوي» التحبيرء »٤4۲/۲‏ والزركشي» البحر المحيط ۲/١١٠ء‏ 
والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه ص٤۲۷.‏ 

ينظر: البصري» المعتمد .۱۸/١‏ وينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد /١‏ 0788-1741 والجويني» 
البرهان ١/545١»ء‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ٠١١-٠٠۲/١‏ والغزاليء ال 
؟/ . والرازي» المحصول ٠١٠/١‏ والبيضاوي» المنهاج. [بشرحه للأصفهاني] /١‏ ۳۷٠۱ء‏ 
والآمدي» الإحكام 2١57/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع .14٠0/١‏ 

حكاه الباقلاني» التقريب والإرشاد /١‏ 27417 والغزالي» المستصفى /١‏ ١٠ء‏ والآمدي» الإحكام 
.١ 8/١‏ 

حر السرقارى + اا و اجر 0 وان ترو اة اللروصيون ا ليون 
ل 

الشيرازي» شرح لضع 0١‏ و18"5. وينظر: الزركشي» تشنيف المسامع ۱۹۱/۲. 


۳V٤ 


ونقل عن المعتزلة تقسيم الألفاظ ثلاثة أقسام : 

أحدها: الألفاظ الدينية: وهي الإيمان والكفر والفسق» فهي عندهم منقولة 
إلى قضايا في الدين؛ فالإيمان في اللسان التصديقء والكفر من الكمر وهو 
السّتره وهذا الذي ذكروه على قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ديئاء 
وليس كافراء وإنما هو فاسق. 

والقسم الثاني : الألفاظ اللغوية: وهي القارّة على قوانين اللسان. 

والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية: كالصلاة وأخواتهاء فهي مستعملة في 
ا 
القول الثّالك: إن الحقائق الشرعية مجازات لغوية مشتهرة: 

زهو برأئ تعض الأصوليين كاب زنك الديرسي > وإمام الخرفين > 
واس ا اف والبيضاوي”''. والغزالی» وا E‏ 

ويرون أن الشارع نقل تلك الألفاظ من مسمياتها اللغوية إلى معانٍ أخرء 
نها وب المسهيات بحسي اللغة هتاسية مدره واتتيرت: بعد أن كانت لغوية: 
فصارت حقائق شرعية» لا أنها موضوعات مبتدأة» فالصلاة كانت اسما لكل 
دعاء» فصارت اسمًا لدعاء مخصوص . أو كانت اسمًا لدعاء» فنقلت إلى الصلاة 
ال ةلا ها وبين الغا مو الا 


(5) ينظر: البيضاوي» المنهاج [بشرحه للأصفهاني] ۱/ .٠١۸-٠۱۳۷‏ 

(۷) ينظر: الغزالي» المستصفئ .٠۸-١۷/۲‏ 

(۸) ينظر لابن تيمية» شرح العمدة ”/2»4-8 وله: مجموع الفتاوى 5/ /الا. 

(9) ينظر: الدبوسي» تقويم الآدلة ص7؟7١»‏ والبزدوي» كشف الأسرار ؟/ . والقرافي» نفائس = 


.445-497 /7 والمرداوي» التحبير شرح التحرير‎ ٠۲٤/١ ينظر: الجويني» البرهان‎ )١( 

(۲) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص۷١٠.‏ 

(۳) ينظر: الجويني» البرهان .٠٠١/١‏ 

(6) ينظر: السرخسي» أصوله ۱۹۰/۱. 

.٠۹۲/۱ وتشنيف المسامع‎ ۱٥۳/۲ والزركشي : البحر المحيط‎ ٠٠۲/١ ينظر: الرازي» المحصول‎ )٥( 


Vo 


القول الرّابع : التوقف : 
وهو مذهب الآمدي؛ يقول: «فالحق عندي فى ذلك إنما هو إمكان كل 
واحد من المذهبين. وأما ترجيح الواقع منهماء فعسى أن يكون عند غيري 


ا 
تحضعه ) 1 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: نفاة الحقيقة الشرعية: بأن الله تعاليل أنزل 
القرآن بلسان العرب» فقال: ©«يِلسَانٍ عرص مُبِينِ» (التةُ: 196]» وقوله تعالل: وما 
اسلا من رَسُولٍ إلا بلِسَانِ هر4 [اباقِيَِ: »]٤‏ والصلاة في لسان العرب 
الدعاء» والحج هو القصدء والصوم هو الإمساك» فإذا ورد به الشرع وجب أن 
يُحمل على ما يقتضيه لسان العرب”''. 
وأجيب: بأن هذا حق» لكن هذه الأسماء كلها عربية» وليس إذا استعمل 
ذلك في غير ما وضعته العرب خرج من أن يكون خطابًا بلسان العرب”". 
واستدلوا بأن: نقلها عما وضعت له في اللغة قلب للحقيقة» وقلبٌ الحقائق 
ء دك 
وأجيب عنه: بأن كون الاسم اسمًا للمعنئ غير واجب له» وإنما هو تابع 
= الأصول ۲“ والبيضاوي» المنهاج» وشرحه للأصفهاني /١‏ ۷٠ء‏ وابن تيمية» شرح العمدة 
۲ والزركشي: البحر المحيط 2157/7١‏ وتشنيف المسامع ١97١/7‏ 195. 
)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام 2٠67/١‏ وينظر: الزركشي» تشنيف المسامع .٠۹۱/۲‏ 
(۲) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد 279١/١‏ والسمعاني» القواطع ,»4١7/١‏ والآمدي» الإحكام 
.١12 7/١‏ 


© ف العا القواطع ۱ والآمدي» الإحكام .١58/١‏ 


240/١ والكلوذاني» التمهيد‎ ٤۱۷/١ والسمعاني» القواطع‎ 1۹/١ ينظر: البصري» المعتمد‎ )٤( 
. 0/۲ و‎ 


۳۷٦ 


للاختيار» بدلالة انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة» وجائز أن يسمئ المعنى 
8 و 2000 
سد ی 
واستدل أصحاب القول الثاني المثبتون للحقيقة الشرعية: بأنه قد جاء الشرع 
بعبادات لم تكن معروفة في اللغة» فلم يكن بد من وضع اسم لها لتتميز به عن 
الصناع» ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسم مبتدأ وبين أن ينقل إليها اسم 
(TY). 1‏ 
واستدل أصحاب القول الثّالث: القائلون بأن الحقائق الشرعية مجازات 
لقوية مشثيزة: نان الأسماء الشرعية إنها كانت مارات لتحقق العلاقة المعكيرة 
في المجاز بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاءء 
وهو جزء للمعنئ الشرعي » والزكاة في اللغة النماء» وهو سبب للمفهوم الشرعي ؛ 
لأن سبب وجوب الزكاة المال النامي» وإطلاق اسم الجزء على الكل» والسبب 
ش 5 افيه 
مقاصدهم عند إرادة الفهم والتفهيم لما في ضمائرهم» فيحمل على ما هو مفهوم 
منه ويسبق إلى الأفهام عند الإطلاق» فإذا تعارفوا استعماله في المجاز؛ صار 
بواسطة غلبة استعمالهم كالحقيقة» فيحمل عليه إلا بقرينة . 
)١(‏ ينظر: البصريء المعتمد .۲٠-1۹/١‏ والسمعاني» القواطع ٤۱۷/١‏ والآمدي» الإحكام 
1 -1. 
(۲( ينظر : عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص٤۰۷۰‏ والسمعاني» القواطع 4. 
(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام 215١/١‏ والبخاري» كشف الأسرار ۲/ 245-40 والزركشي» تشنيف 
المسامع 2١94/١‏ وأبو طالب» الأسماء الشرعية عند الأصوليين» مجلة الجمعية الفقهية السعودية 
ص8 : .١‏ 
62 ينظر: السرخسي» أصوله ۸4/۱ وأمير بادشاه» تيسير التحرير 11/۲ وابن نظام الدين. فواتح 
الرحموت »777/١‏ والأسماء الشرعية عند الأصوليين» مجلة الجمعية الفقهية السعودية ص54١.‏ 


VY 


الشرعيةء أن الشرع استعملها في تلك المعاني بطريق المجازء فمسلم؛ لأنا 
لا نعني بكونها حقائق شرعية» إلا أن الشارع استعملها في غير معانيها اللغوية. 
وغلب استعمالها فيهاء بحيث يتبادر إلئ الذهن عند إطلاقهاء وإن أريد بكونها 
ازات لعوية أن آهل اللغة انشعملوها فى تلك المعاى الشرعية بظريق. المجار 
فهو باطل؛ لأن الظاهر يأباه» لأن أهل اللغة قبل ورود الشرع كانوا جاهلين بهذه 
المعاني» فكيف يستعملونها فيها؟ ولو استعملوها لعرفوهاء لسبق تعقل المعنئ 
غل الاستعي 77 


الراجح : 

إثبات الحقيقة الشرعية في الجملة مع إثبات أن الشارع نقل تلك الألفاظ 
من مسمياتها اللغوية إلى معان أخرى, بينها وبين المسميات بحسب اللغة مناسبة 
معتبرة» واشتهرت بعد أن كانت لغوية» فصارت حقائق شرعية. لا أنها 
موضوعات مبتدأة» فلا تنفيل الحقيقة الشرعية» ولا يقال إنها منقطعة الصلة بينها 
وبين اللغة. 

والنّافون للحقيقية الشرعية يُورد عليهم أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في 
غير ما وضعته له العرب لقرينة أو ذليل لا يخرج القرآن عن كونه غربًا. 

وأما المثبتون للحقيقة الشرعية مطلقاء وهو ما اختاره الإمام السّمعاني. 
فيأتي عليه إيرادٌ قوي وهو أن الله تعالئ لم يخاطبنا بما ليس من كلام العرب» ثم 
إن جميع هذه الألفاظ التي تم نقلها من اللغة إلئ الشرع توجد لها علاقة بمعانها 
اللغوية» فهى ليست معانى مبتكرة مبتدأة. 
)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام 2167/١‏ وأمير بادشاه» تيسير التحرير ٠١/۲‏ وابن نظام الدين» فواتح 

الرحموت .۲۲۲/١‏ وأبو طالب» الأسماء الشرعية عند الأصوليين ص١16١.‏ 


7A 


نوع الخلالاف وثمرته : 
الخلاف بين القائلين بنفى الحقيقة الشرعية والقائلين بثبوتها حقيقى . 
ثمرة الخلاف: للخلاف ثمرة في علم أصول الفقه» وأصول الدين» والفقه. 


ثمرة الخلاف فى أصول الفقه : 

مسألة: الأسماء الشرعية الواقعة في القرآن كالصلاة» والزكاة» والحج. 
والصوم. حيث أمر بها هل هي مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هي ظاهرة 
معقولة المعنئ قبل البيان؟ ومأخذ الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما 
اخترع الحكمء أو كان الاسم معروفًا عند أهل البيانء والشرع مختص ببيان 
الأحكام؟ وهي الخلاف في كونها أسماء شرعية منقولة أو أنها باقية على أصلها 
اللغوي . 

فإن قلنا: إنها ليست منقولة» كانت عامة» أي فتحمل على معناها العام 
ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى إلا بدليل. وإن قلنا: إنها منقولة» كانت 
يل 


ثمرة الخلاف فى أصول الدين : 

اختلافهم في تعريف الإيمان بين من يقول ببقائه على أصله اللغوي الذي 
هو ادى كما هنو قول عا الأشاغرة و يفيف إلنه ردا اخرى عا 
صار يطلق في الشرع على التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح""' . 


)١(‏ ينظر: الزركشي» سلاسل الذهب ص۲۷۹-۲۷۸» مع حاشية محققه عليه» والبحر المحيط 
5١-١‏ 1. 

(۲) ينظر: الباقلاني» الإنصاف ص55. والجويني: الإرشاد ص5١5-51١51»‏ وله: النظامية ص٤۸›‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۲۹۸/۷ وابن أبي العزء شرح الطحاوية ۲/ 2005-6505 وأبو 
طالب» الأسماء الشرعية عند الأصوليين ص”67١.‏ 


۳۷۹ 


ثمرة الخلاف فى الفقه : 
الخلاف في قوله يي -كما في حديث أبي هريرة 5إنه- : «توضؤوا مما 
ا الغار»“» هل المقصود به الوضوء الشرعي› أو الوضوء اللغوي؟ فمنهم من 
قال: إنه مجمل لوجود الاحتمالين» فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة» ومنهم من 
ا KK ١ ١‏ 1 هھ ١‏ 000 )۲( 
يرى أنه يحمل على المسمى الشرعي ؛ لأن حمل لفظ الشرع على عرفه أظهر'. 


(۱) رواه مسلم فى الاصحيحه) (كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النار) 227/١‏ رقم .(o)‏ 

(۲) ينظر: التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. ط١.‏ ص1۹٤‏ والقرطبي› 
المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ط١. 250/١‏ وأبو طالب» الأسماء الشرعية عند 
الاضولبية ص١ .١6‏ 


۸۹ 


المطلب الرّابع 
نفي صيغة الخبر 


تناول الأصوليون مسألة الخبر هل ضعت له صيغة أو لا؟ 

والصّيّعْ عمومًا إحدى أهم نقاط التماس الأصولي الكلامي. فقد امتدّ إليها 
الآثر الكلامي. وذلك عبر الخلاف الحادث حول صفة كلام الله» والذي وقع 
بعد عصر الصحابة ون بداية بطوائف أهل الكلام كالجهمية المعتزلة» ثم مثبتة 
الصفات كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم” . ويريدون بالصيغة «الهيئة العارضة 
للفظ باعتبار الحركات والسكنات› وتقديم بعض الحروف على بعض» وهي 
صورة الكلمة والحروف مادتها»"'. أو كما يقول الجويني : «العبارة المصوغة 
ال الات ال 

ويطلقون الخبر على الصيغة» كقولهم: «قام زيد»» ويطلق على «المعنئ 
القائم بذات المتكلم الذي هو مدلول اللفظ““. وقيل: «كلامٌ تعرّى عن كل 


)١(‏ ينظر: السجزي» رسالة إلى أهل زبيد ص94١١٠-١١٠»‏ والطوفى» مختصر روضة الناظرء [الشثري] 
١ 00‏ 

(۲) الكفوي. الكليات ص»0550. وينظر أيضًا: ابن منظورء لسان العرب 457/8» والمعجم الوسيط 
ص۲۹٥‏ مادة (صوغ). 

(۳) الجويني» البرهان ٠٤٤/١‏ والزركشي» البحر المحيط ۲/ ."٤٠١‏ 

.٠١5/5 ينظر: الزركشي» البحر المحيط.‎ )٤( 


۳۸1 


معنول التكليف». قال السمرقندي: «هذا حدٌّ صحيح» لما ذكرنا أن الكلام كله 
تعريف وتكليف؛ والتكليف هو الأمر والنهي» والتعريف هو الخبر والاستخبار 
والنداء والتمني» وفي ذلك كله معن الخبر»"'' . 
نقد الإمام السمعاني : 

يرى كل أن الخبر له صيغة موضوعة تدل على ما وضعت له» ونصر 
ذلك . 

ويرئ أن الحديث عن صيغة الخبر هو نفسه الحديث عن صيغة الأمر 
والنهي» وقد نصر ذلك في باب الأمر والنهي وغيره”. فأحبٌ ألا يستدل هنا 
بأدلة خاصة» فقال: «والدّليل عليهم إن لم يجعلوا له صيغة: ما ذكرناه من قبل 
فلا e‏ 

وأنكر على الأشاعرة نفاة الصيغة. فقال: «وقالت الأشعرية: لا صيغة له 
مثل ما لا صيغة للأمر والنهي والعموم والخصوص . وقد فرق بعضهم بين الخبر 
وغيره» وجعل للخبر صيغة . 

والخلاصة أن أبا المظمّر انتقد الأشاعرة في نفيهم صيغة الخبر» وتبئّى 
القول بإثبات الصيغةء بل الصيغ عمومًا . 

أما المسلك الأشعري تجاه نفي الصيغة فقد ألجأهم إليه موقفهم من صفة 
كلام الله تعالئ» كما فعلوا في صيغة الأمرء فالكلام عند الأشاعرة قائم بالذات 
الإلهية» ليس له حرف ولا صوت» والعبارات تراجم عنه"'. وأما جماهير 
)١(‏ الزركشي» البحر المحيط .55١/١‏ وينظر أيضًا: الجويني» البرهان .57177/١‏ 
(۲) السّمعاني» القواطع .٤۹٦/۲‏ 
(۳) ينظر: المرجع السابق ,175-١59/١‏ و۹/۱٤۱-۲١٠.‏ 
(5) السّمعاني» القواطع ۰٤۹7/۲‏ وينظر: .11/١‏ و١181-17/1.‏ 


)0( المرجع السابق .٤۹٦1/۲‏ 
(7) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول »١78/١‏ والجويني» البرهان ."۲۷/١‏ 


FAY 


السلف فكلام الله تعالق عندهم لفظ ومعنيل» ويكون بصوت مسموع مت أراد الله 
تعالول أن يسمعه او 

فالأشاعرة نفوا أن يكون للخبر صيغة» والأخبار صنف من أصناف الكلام» 
والكلام عندهم قائم بالنفس عند معتقّد كلام النفس» والعبارات تراجم عنه» 
وقالوا: إن كلام الله اسم لما يقوم به ويتصف بهء لا لما يخلقه في غيره. 
وأطلقوا القول بأنَّ القرآن غير مخلوق» ويقصدون به الكلام النفسي القديم الذي 
يثبتونه» فجعلوا معن واحذا قائمًا بذات الرَّبَء هو أمر ونهي وخبر واستخبارء 
وهو معني التوراة والإنجيل والقرآن وكل ما تكلم الله به . 

وهذا يرفضية اهل آل و الجاع لأن هذا عقا أن الان تعر ع 
المعنى القائم بذات اللهء وأن الله نفسه لا يعبّر بنفسه عن نفسه» وذلك يشبه -من 
عضن روت ترس الل رتور بام وان ابطر و هف ب را 

لكن الأشاعرة في البحث الأصولي يخالفون في النتيجة» فيثبتون الصيغة» 
ويعللون بأن تناولهم في علم الأصول إنما ينصبٌ على اللساني؛ فهو محل نظر 
الأصوليين والفقهاء. ومحققوهم يرون أن لفظة «الكلام» تقال بالاشتراك علئ 
المعنئ القائم بالنفس» وعلئ الأصوات المتقطعة المسموعة» ويرون أن المعنى 
الأول مما لا حاجة في الأصول إلى البحث عنهء إنما الذي يتكلمون فيه هنا 
اللا 


.٥۸١ /۱۲ ينظر: ابن تيميةء مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲( ينظر : الجويني» البرهان ا وابن العربي» Ke‏ المحصول ص ۰۲٤۲-۲٤۱‏ والآمدي. 
الإحكام ٦۳۲/۲‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ ٥۸٠/١١‏ والتسعينية ۲/ »٤١٤-٤۳۳‏ 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير ۲/ ۲۹۷. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» التسعينية 7/ ”8377 -57"5. 

(4) ينظر: السبكي» الإبهاج في شرح المنهاج 440/5. وقارن الفرق بين التقرير الأصولي والكلامي 
لصيغة الخبر عند الآمدي في كتبه» ومنها: الإحكام 27737-771/7 وغاية المرام ص97» وأبكار 
الأفكار .457/١‏ 


TAY 


«وأما منكرو الكلام النفسي فلا يجري عندهم هذا الخلاف؛ لأنه لا حقيقة للأمر 
وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات2”''» وإن كان تعبيره كاه غير دقيق”"' . 


الخلاصة : 


أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا فى مسألة: نفى صيغة الخير: 


يها 


- الخلاف في صفة كلام الله تعالى. 


اختلف الأصوليون في الخبر هل له صيغة أو لا؟ بين مثبتٍ للصيغة ونافٍ 
لهاء علئ قولين : 
القول الأوّل: الخبر له صيغة : 

وهو قول جماهير الأصوليين والفقهاء”" . 


)١(‏ السيوطي» شرح الكوكب الساطع ۲۸۹/١‏ ونحوه: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون 
6 رن 

(۲) وذلك أنه يقول: «لا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات»: 
والأدق أن يقال: إلا العبارات والمعاني؛ لتشمل جميع منكري الكلام النفسي؛ ومنهم أهل الستّة 
القائلون بأن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنئ لا المعنئ القائم بالنفس فقط» فيرون أن استعمال 
لفظ الكلام والقول في المعنئ واللفظء بل اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في 
المعنئ المجرد عن اللفظء بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو التصديق 
والتكذيب والأمر والنهي علئ مجرد المعنئ من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة 
ولا غيرهما؛ وإنما يستعمل مقيدًا. 
وينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوئ ۳۲/۷٠ء‏ و7١/5”,‏ و2080 والتسعينية ١/لاا4.‏ 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير 7591/7. 

(۳) ينظر: الجصاصء. الفصول في الأصول »١١5/١‏ والشيرازي» شرح اللّمع 558/7» والسمعاني» 
القواطع 597/7» وابن العربي» نكت المحصول ص”717. والزركشيء البحر المحيط 25١5/5‏ 
وابن تيمية: الفتاوئ الكبرئ 2577/5 والتسعينية ۳/ ١١٠٠ء‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير 
7. 


TA“ 


القول الثاني : الخبر لا صيغة له: 

وهو قول جماهير المعتزلة'''» وبعض الأشاعرة» وهو مذهب أبي الحسن 
ا 

اغ فاا .إن لكين لاه ل ل عا مت ا عا أنه 
حقيقة في الكلام النفساني الذي يقولون عنه: لا صيغة له» فالخبر عندهم نوع من 
الكلام» قائم في النفس» ويعبر عنه بعبارة. تد هذه العبارة على الخبرء 
E er‏ 

وأما المعتزلة: فقالوا: لا صيغة له» ويدلٌ اللفظ عليه بقرينة» وهي قصد 
المخبر إلى الإخبار به» واشترطوا أن ينضم إليها الإرادة والأغراض؛ لأنها قد 
ترد ولا تكون خبرّاء بل أمرًا“ . 


.184 ينظر: البصري» المعتمد م والشيرازي» التبصرة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح امن 5 . والسمعانيء» القواطع ٤۹1/۲‏ وأبو يعلئء العدة 
۳/ ۰ وابن عقيل» الواضح 4/ 74-777 والغزالي» المستصفى .177/١‏ وابن العربي» 
نكت المحصول ص2.747 والآمدي. الإحكام 7/ 2717-7171 وابن تيمية» التسعينية 2٠١4/8‏ 
والمسودة ص2777 وابن مفلح» أصول الفقه ۲٥۷-٤٥٦/۲‏ والمحلي» حاشيته على جمع 
الجوامع ٠٠٤/۲‏ والزركشي» البحر المحيط 27١5/5‏ والشتيويء علاقة علم أصول الفقه بعلم 
الكلام ص077. 

(۳) انظر: أبو يعلى» العدة ۳/ »84٠‏ والسمعاني» القواطع 545/7» والغزالي» المستصفى 2١77/١‏ 
والآمدي» الإحكام 7/7 ١1۳۲ء‏ وابن عقيل» الواضح 0717/5 وابن تيمية» التسعينية 7/ ٤١٠٠ء‏ 
والمحلي» حاشيته على جمع الجوامع ۲/٤٠٠ء‏ وابن مفلح» أصول الفقه 401//7» والجراعي» 
شرح المختصر »1١/7‏ والزركشي البحر المحيط .٠١4/4‏ 

»۸٦/۲ والرازي» المحصول‎ »84٠ /” ينظر: البصريء. المعتمد ؟/ ”الاء وأبو يعللء. العدة‎ )٤( 
2457/7 وابن عقيل» الواضح 2777/5 وابن تيمية» المسودة ص”2777 وابن مفلح» أصول الفقه‎ 
.٠١4/4 والزركشيء البحر المحيط‎ .17١/7 والجراعي» شرح المختصر‎ 


TAo 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: بوجود الأخبار الكثيرة فى كتاب الله تعاليل؛ 


عما كان وما يكونء. مثل قوله: ودخ ال حرام [الكَتَ8: ۲۷]» وقوله: 


> 2 2 
e 
س‎ 


«وهم بن بَحَد عله سيلو [الوْيْن: +]. وخبر الماضي: إا أرسلتا سا إل 
رد 1ج : 1 . 

واعترض بأن صيغة الخبر قد ترد والمراد بها غير الخبرء كقوله تعالى: 
رالمطلفبٌ يربص ال : ]۲۲١‏ فوجب التوقف فيه حتيل يدل الدّليل على 
الاد 

ويمنع هذا الاعتراض: بأن وروده خلاف الأصل» ويفتقر إلى قرينة تصرفه. 

واستدلوا بأن أهل اللغة قسَّموا الكلام» فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبارء 
وهذا يدل عل أن اللفظ الموضوع للخبر يدل عليه بنفسه. فلا يجوز أن نظن أنهم 
لم يضعوا و 

أما أصحاب القول الثَّاني: فقد استدل الأشاعرة: بأن هذه الصيغة قد ترد 
والمراد بها الأمرء كقوله: #«#والْولِدت رضِعْنَ» [ال : *77]. فإذا وردت هذه 
الصيغة مطلقة غير مقيدة بقرينة» ولا دلالة تدل على صرفها إلى الخبر» وجب 
التوقف فيهاء وكان أكثر ما تعطينا الصلاحية للخبرء فأما الوضع والاقتضاءء 
فلذ-.وضاوت كيان ل020 كه كر وى وجرن ول 

واعترض هذا الاستدلال بأن هذه الدعوئ معكوسة» بل الصيغة موضوعة 
بإطلاق للخبر» ويستعمل في غيره بقرينة» فهي موضوعة لشيء معين عند 
)١(‏ ينظر: الشيرازي» التبصرة ص۲۹۰› وابن عقيل» الواضح 7350-1375/5. 
(0) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع . 
(۳) ينظر: الشيرازي: التبصرة ص784» وشرح اللمع ؟058/7» وابن عقيلء» الواضح 74/4", 


والسيوطي» همع الهوامع ."5/١‏ 
(5:) ينظر: ابن عقيل؛ الواضحء 5"70/5. 


۳۸٦ 


الإطلاق. واستعمالها في غير ما يقتضيه الإطلاق لا يوجب التوقف فيهاء فاعتبار 
القرينة لكونها أمرّاء وعدم اعتبار القرينة في كونها خبرّاء دلالة على أن وضعها 
ر ا 

كذلك هناك فرق بين الصيغ الموضوعة للخبرء والأسماء المشتركة» كالبحر 
والأسد والتي لم توضع شىء بے . 

واستدل المعتزلة على قولهم: «لا صيغة للخبر»ء وإنما يدل اللفظ عليه 
بقرينة» قصد المخبر إلى الإخبار به»: بأن الخبر قد يكون دعاء نحو: «غفر الله 
لنا» وتهديدًا س تعالئ: «ستفْرعُ لك أيه تكد اق : .]*١‏ وأمرّاء كقوله 
تعاليل : 9 وا لوادت صِعَنَ» 1ا[ : *77]. فإذا اختلفت موارد الاستعمال لم يتعيّن 
للخبرية إلا اراح 

ويُتعقّب: بأن الصيغة حقيقة في الخبرء فتُصرف لمدلولها الذي وضعتها 
العرب لهء لا بالإرادة“ 


الراجح : 

إن ال ل ندل علس وهر اف ال ن وك علدا و ماعل 
السنّة والجماعة» وبعض الأشاعرة والمعتزلة. وقد بني القول بنفي الصيغة على 
المعتقد الكلامي في صفة كلام الله تعالى» وعلى كونه كلامًا نفسيًا كما عند 
الأشاعرة» وعليل تعيئه بالإرادة كما عند المعتزلة. 

والقول بأن كلام الله تعالئ لا يكون أمرًا أو نهيًا أو خبرّاء ومن ثم 
فلا صيغة لكل منها؛ مردود؛ فإنه يلزم منه أن يكون ولا َرأ لزن 
ال: ۳۲]» هو لوَأَقِيمُوا مُوأ الصّلَوة# 1ال : »]٤١‏ ومعلوم أن تغاير ما بين الأمر 


."70/4 وابن عقيل» الواضح‎ ۰ ٠ ينظر: الشيرازي» التبصرة ة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح الل 54-17 0. 

(۳) ينظر: البصري» المعتمد ۲/ ۷۳ والجراعي» شرح مختصر أصول الفقه ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ الجراعي» شرح مختصر أصول الفقه ۲/ .٠١‏ 


TAY 


والنهي والوعد والوعيد لا يزيد على تغاير ما بين الحرف والصوت» كما أخبر 
مسان أن له كعات .وان الهعار لو كانت ادها وال شارا فما :ا 
نفدت تلك الكلمات» وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء 
العباد» فكيف يقال: ليس له كلمات فصاعدا؟”''. 


وتصوّر هذا القول يوجب العلم بفساده: وذلك أنه يلزم على هذا أن تكون 
الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة» كلها واحدة وحقيقتها واحدة» فتكون حقيقة 
القدرة هي حقيقة العلم» وهي حقيقة الكلام وهكذا. بل يلزم منه أن نقول حقيقة 
الصفات هى حقيقة الذات”'' . 

كما حاول بعض الأشاعرة الجمع بين كون الكلام واحدًا من جهة» 
e (TDN f" , 1 : 060 55‏ 
وانقسامه إلى خبر واستخبار وأمر ونهي ووعد ووعيد من جهة أخرى ٠‏ وتعقبهم 

(€). 
.  ةعامج‎ 


نوع الخلاف : 

الخلاف بين القائلين بأن الخبر له صيغة والقائلين بأنه لا صيغة له يُنظر إليه 
باعتبارين : 

فالأوّل: إِنَّ المطالع للخلاف لا يكاد يرئ له أثرًا إلا بعض الصور النادرة» 
وأكثر أهل الكلام خاصة الأشاعرة يقولون إن التّظر الأصولي منصبٌ على الكلام 
اللساني» فيكون لفظيا . 


.5 7/7 ينظر: ابن عقيل» الرد على الأشاعرة العزال ص۷» وابن تيمية» التسعينية‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ 185-187/4. والرديعان» عقيدة الأشاعرة: دراسة نقدية 
لجوهرة التوحيد ص٠19١.‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفئ ۱۹۲/١‏ والآمدي» غاية المرام ص”7١١-5١١»‏ والقرطبي» الأسنى 
في أسماء الله وصفاته الحسنول» ط١. 2١70/7‏ وابن تيمية» التسعينية ۲/ .7٠١١‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية» التسعينية »۷٠٤-۷١۳/۲‏ و١۷۲»‏ و٣/‏ ١٦4۹ء‏ وابن عقيلء الرد على الأشاعرة 
ص ”". 


FAA 


والئّاني: إِنَّ كلا الفريقين له مأخذ واستمداد كلامي» ويرئ فساد القول 
الآخرء وأنه قد رتبت بعض الصورء فيكون معنويًا . 

ومن هذه الصور: إذا حلف ألا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر؛ فهل يحنث 
بما يجري علئ قلبه؟”'*. 

وفي حد الغيبة: هل تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ» والخلاف في 
صحة النذر بدون لفظ؟”'“. وكذلك: قراءة الجنْب أو الحائض القرآن في نفسه. 
وكذا المصلي إذا نظر في مكتوب وهو في الصلاة وقرأه في قلبه من غير 
GATS‏ 


.١١5ص ينظر: الإسنوي» التمهيد‎ )١( 


(۲) ينظر: المرجع السابق ص5١١»‏ والسبكى» الأشباه والنظائر ”/لا» والبرماوي» الفوائد السنية 
۳/۲ 


(۳) البرماوي» الفوائد السنية على الألفية .٠١١/١‏ 


۴۸٩ 


المبحث الثاني 
الأثر الكلامي في مسائل الأمر والنهي 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: نفي صيغة الأمر. 
المطلب الثَّاني: إيجاب جميع الخصال في الأمر الوارد على التخيير. 
المطلب الثّالث: اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر. 
المطلب الرّابع : الأمر بالشيء وعلاقته بضده. 


المطلب الخامس: النهي عن الجميع في حالة النْهي عن متعدد. 


۳۹۱ 


حظيت قضية صيغة الأمر”'' بطرف من النقاش الأصولي المتأثر بعلم الكلام 
في صفة كلام الله تعالئ الذي استحدثه المعتزلة والأشاعرة» وأثر في كثير من 
مسائل الأصول» ومنها: نفي صيغة الأمر. 

یری كله أن للأمر صيغة مفيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة تنضم 
اله 

وذكر القولَ المخالف» وهو أن الأمر والنهي لا صيغة لهماء وأشار إلى أن 
بنفسه شيئًا إلا بقرينة تنضم إليه» ودليل يتصل به. قال أبو المظمّر: «وعندي: أن 
هذا القول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء»”". 
)١(‏ ويلحق بها صيغة النهي؛ فلكل مسألة من الأمر وزان من النهي على العكس. ينظر: الغزالي» 

المستصفئ ۰44/۲ والمنخول ص156١»‏ والسمعاني» القواطع .77١/١‏ 


(۲) السّمعاني» القواطع .١59/١‏ 
(۳) السّمعاني» المرجع السابق ١/۱۲۹ء‏ وكذلك في مباحث النهي في القواطع: .۲۳٠/١‏ 


۳4۳ 


وأبان أنَّ نفي الصيغة إنما هو بناء منهم على رأيهم في كلام الله تعالئ» 
يقول: «وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معن قائم في تمس المتكلمء والأمر والنهي 
كلام» فيكون قوله: (افعل) و(لا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون حقيقة 
الأمر والنهي». فردٌ عليهم: «وهذا أيضًا لا يعرفه الفقهاءء وإنما يعرفون قوله: 
(افعل) حقيقة في الأمرء وقوله: (لا تفعل) حقيقة في التي . 

فنقد الإمام السّمعاني إنما هو لنفاة الصيغة» وبناء ذلك على قولهم بالكلام 
المي ل الخلاف ا ا حت في ترجمة 
عنوانهاء ذ في الوا ساح ا نقاط التماس الأصولي الكلامي؛ 
فالبعض قد صاغ الخد عرد الاريك الكلامي والمقدمات الكلامية 
حول الموقف من صفة كلام الله» والبعض يجعلها بناءً أصوليًا خالصًا . 

ويرئ أبو المعالي أن إطلاق ترجمة المسألة ب «الأمر: هل له صيغة؟» يُراد 
نف« طن ي ا الي أ الأمر اقات الق عل ت له عار ی 
به؟» وأما نفاة الكلام النفسي إذا قالوا: للأمر صيغة» فمعنئ الترجمة عندهم أن 
نفس الصيغة عندهم هي الأمرء وعليه فصيغة الأمر إذا أضيفت إلى الأمر لم تكن 
الإضافة 11 

وك ,ندال أن الفرجية تان الأمر هل ل م طا لأنه اله سروف 
في وجود صيغة تدل على الأمر ... وإنما الخلاف في أن قوله: «افعل» إذا 
تجرد عن القرائن» هل يدل على الأمر بمجرد صيغته؟ فقد يطلق على الوجوب 
أو التذت: أو الأرقاد أو غير ذلك" . 

فهو بهذا يجعله خلافا أصوليًا خالصًا غير مبني على الخلاف الكلامي؛ لأن 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .٠١۹/۱‏ 


(۳) ينظر الغزالى» المستصفيول .1۷-٦1/۲‏ 


۳44 


اختلاف الأصوليين في دلالة صيغة الأمر عند عدم القرينة له علاقة مباشرة 
باستنباط الأحكام الشرعية من النصوص”'. 

ويرئ ابن العربي أن تحقيق المسألة أن يقال: «الأمر الذي هو أحد أقسام 
الاختصاص أم لا؟'. 

وثاني نقاط التَّمّاس: الموقف من الصّيغة؛ فالكلام عند الأشاعرة معنو في 
الو اا زاف كله ولا يورا قم رذ a‏ ا ا 
دلالة على الكلام» وليست بعين الكلام» وهي نازلة منزلة الرموز والإشارات 
المعقبة أفهام المخاطبين» وكذلك طرق المكاتبات وغيرها من ضروب الأمارات 
المنصوبة لإفهام الكلام القائم بالنفس. فإذا أطلق الأمر في أبوابه عنوا به المعنى 
القائم بالنفس دون الأصوات وضروب العبارات” " . 

يقول علاء الدين السمرقندي: «هذه المسألة فرع مسألة أخرئ». وهي معرفة 
حقيقة الكلام وخا لأن الأمر من باب الكلام. وعندنا: الكلام معن قائم 
بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة» أو صفة يصير الذات بها متكلمًا في الشاهد 
والغائب جميعًا. وهذه العبارات المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص› 
دلالات علیه». 

أما مأخذ المعتزلة الكلامي فإنهم يرجعون الأمر إلى إرادة الآمرء ودلالة 
صيغة الأمر على الطلب لا يكتفئ فيها بالوضع اللغوي» بل لا بد معه من إرادة 
فعل المأموو به 
6 ينظر : الشتيوي » علا قه علم أصول الفقه بعلم الكلام ص۱٤‏ . 
(۲) ينظر: ابن العربي» E‏ المحصول ص7 ۲. 
(۳) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد 25/7 والجويني» التلخيص »۲٤١۲-۲۳۹/۱‏ والعروسي› 

المسائل المشتركة ص5 .١١‏ 


.۸٥-۸۳ /١ السمرقندي» ميزان الأصول في نتائح العقول‎ )٤( 
= › والجشمي» عيول المسائل ص۰۱۷۲ والبصري‎ .١١الو‎ ,”٠/1/ ينظر : عبد الجبار» المغني‎ )٥( 


وم 


ويصوّر ابن العربي الخلاف -وإِنْ لم يسلم من التحامل- فيقول: «فصار 
الفقهاء ممن تكلم فيها إلى أن له صيغةء وإلئ ذلك مالت المعتزلة بأسرهاء فأما 
الفقهاء. فإنما قالوا ذلك جهلا بحقيقة الأمرء لا عن اقتحام البدعة. وأما المعتزلة 
فإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم الفاسد: أن الكلام أصوات مقطّعة وحروف 

Aa 

مؤلمة» 

وجزم ابن قدامة أن إنكار أن يكون للأمر صيغة جاء «بناءً على خيالهم أن 
الكلام معن قائم بالنفس» فخالفوا الكتاب والستة وأهل اللغة والعرف». 

وهذا في معنئ النقد الذي صرح به أبو المظمّرء إذ يقول: «وإذا قالوا [أي 
الأشاعرة]: إن حقيقة الكلام معن قائم في نفس المتكلمء والأمر والنهي كلام 
فيكون قوله (افعل) و(لا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون حقيقة الأمر 
وال 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا فى مسألة: نفى صيغة الأمر: 

. الموقف من صفة كلام الله تعالى‎ )١ 

۲( الكلام النفساني . 


اختلف الأصوليون هل للأمر صيغة تخصّه بمجردها تدل على كونه أمرًا 
أو لا؟ 


= المعتمد »4!/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول 217١/١‏ والجويني» البرهان 277١/١‏ 
والأصفهاني» بيان المختصر ٠١/۲‏ والزركشي» البحر المحيط ۲/ ۳۷". 

.7 ابن العربي» نكت المحصول ص47‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» روضة الناظر 54/7. ونحوه الزركشي» البحر المحيط ۲/ .71٠‏ 

(۳) السّمعاني» القواطع .١59/١‏ 


۳۹٦ 


القول الأوّل: الأمر له صيغة تخصه بمحردها تدل على كونه أمرًا: 


١ :‏ 3 کک ا .)۲ ا 
وهر مدهب الخمافي ” 5 وسيسب ك الائمة الاو 0 والتحيلية” ١‏ 


الا ورا ول و ا 


القول اللّانى: الأمر لا صيغة له تخصه: 


وهو مذهب بعض اا 


فالقائلون بالكلام النفسي اختلفوا: هل له صيغة تخصه في اللغة أو لا؟ 


(010 


(۲( 
(۳) 
€3 
)٥( 


(7) 


(۷V) 
(A) 


ينظر: أبو يعلئء العدة ۲٠٤/١‏ والسرخسي» أصوله »١١/١‏ والباجي» إحكام الفصول 
0١‏ :»: وابن تيمية: التسعينية "/ ۸۸۷» ومجموع الفتاوئ لا/77١.‏ والفتاوئ الكبرى 
۰11٤-7‏ وابن مفلح › أصول الفقه 547/7 و505. 

ينظر: أبو يعلى» العدة 27١5/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه ٠٠٤/۲‏ و٤٦‏ وابن النجار» شرح 
الكر گب الم “1/7 

ينظر: السرخسي» أصوله ١۱١/١‏ والباجي» إحكام الفصول .195/١‏ 

ينظر: الباجي» إحكام الفصول 7١‏ : والمازري» إيضاح المحصول ص١٠٠.‏ 

ينظر: الشيرازي» شرح اللمع ۰۱۹۹/١‏ والزركشي» البحر المحيط 274٠/75‏ وحكاه الباجي» 
إحكام الفصول .١95/١‏ 

انظر: أبو يعلىء العدة »5١5-75١5/١‏ والكلوذاني» التمهيد ١/۳٠ء‏ وابن عقيل» الواضح 
۲ وابن قدامة» الروضة 277/7 وابن تيمية: التسعينية ٠۸۸۷ |٣‏ ومجموع الفتاوى 
۷ والفتاوئ الكبرئ 555-7577/5. وابن مفلح.ء أصول الفقه 1٦٤۳/۲‏ و٤٥٦»‏ 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير 0١/7‏ والمغيرة» دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام 
8/١‏ . 

يكل الكيرازى» اشر الل :1941 :والزركقي : ال الط 62/9 

انظر: الجويني» البرهان ٠٤١/١‏ والسمعاني» القواطع 0١‏ »:», والآمدي» الإحكام 2١41/7‏ 
والسمرقنديء ميزان الأصول /١‏ 2480-47 وابن العربي» نكت المحصول ص۳٤۲٠‏ وابن مفلح. 
أصول الفقه ؟”//501» وابن اللحام» المختصر ص۰4۸ والأصفهاني» بيان المختصر 2١9/1١‏ 
والجراعي» شرح المختصر ”2779/7 والعروسي» المسائل المشتركة ص7١١-5١١.‏ 


۳4۷ 


الأمر بما قام بالنفس بالطلب. كما عرف الباقلاني الأمر: «القول المقتضى بنفسه 
طاعة اا اا 


راف إن الأمر له و 


والثّالث: إن الخلاف ليس في مطلق الصيغة؛ ففي اللغة ألفاظ مخصوصة 
بالأمرء كقولنا: أمرتك بكذا. إنما الخلاف في صيغة «افعل» هل هي مختصة 
بالا ا 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأوّل: القائلون بأن للأمر صيغة تخصه: بأدلةء 
منها: قول الله تعاليل: قال ري أجعكل لح اة ال ميملك اك ٠‏ نکم الاس 
تت یال سیا © تج عل ریو من الیخراب کاو لم أ سخا بكر 
وعشيًا» 1 یکی : .]1١-٠١‏ 

فلم يسم إشارته إليهم كلامّاء مع أنها تعبير عما في النفس“» فالمعنى 
القائم في النفس إذا اقترن به إشارة ليس بکلام» إذا لم يصحبه لفظ. ومثله قول 


سے بسنت وح سج لا 


: #إفلن أحكل الوم ًا 01 ]1١‏ مع قوله: #فاأشارت إِلّهِ»4 


١ 
ك‎ 


مرم ر 
اف : ۲۹] . 


(۱) ينطو : التلخيص ۲/١‏ ونحوه: التقريب والإرشاد 0/۲. فاحترز بقوله ابنفسه) عن الصيغ الدالة 
عليه» فإنها لا تقتضي بنفسهاء بل إنما يشعر معناها بواسطة الوضع والاصطلاح. ينظر: 
الزرکشی› البحر المحيط ۲/ T°‏ والجراعى» شرح المختصر 4/۲ والعروسى› المسائل 


المشتركة ص٤۱۱‏ . 
(۲) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع ۱۹۹/١‏ والزركشي» البحر المحيط 4٠/7‏ والجراعي» شرح 
المختصر ۲۹/۲". 


(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى 1۷-٦٦/۲١‏ والآمدي» الإحكام ٠٤١/۲‏ وابن مفلح. أصول الفقه 
۲ ۷“ وابن اللحام» المختصر ص۰4۸ والأصفهاني» بيان المختصر .٠۹/۲‏ 
(4) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر ٠٦٤/۲‏ والمرداوي» التحبير شرح التحرير .٠١۷١/۳‏ 


۳۹۸ 


واستدلوا بإجماع آهل اللغة: على أن الكلام اسم وفعل وحرف» وهي 
ألفاظ» وثُقِل إجماعهم على أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة”" . 

اا کا و تی ی نه 
أن ينطق بلسانه لم يحنث» ولو نطق حنث”" 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الأمر لا صيغة له تخصه: بعدة 
أدلة» كقول الله تعالئ: وقول فى أن [الاذ): ۸]. فأخبر أن للنفس قولاء 
ولو كان القول لا يسمئ بذلك إلا بصوت مسموع لما صح هذا الإخبار. وردٌ: 
ان ا ديك الف قولا م عاب المضاز» لأ الحقيفة» .والخلاف ليس افده 
إنما في تسميته قولا على الحقيقة”" . 

واستدلوا بأن: الصيغة لو كانت موجودة لعلمناهاء وحيث لم نعلمها د 
عل أنها غير موجودة» فلا معن لإثباتهاء إذ هي دعوئى بلا دليل””* . 

وو : بأن القول بإثبات الصيغة للأمر قد بلغنا من إجماع عقلاء العرب 
وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفته هذه الصيغةء واتفاقهم على التمييز بين الأمر 
والنهي» وليس ثمة تمييز بينهما إلا بالصيغة الخاصة"'. 


الراجح : 


إن الاح كا اللقة تون روه عار کر اما إذا شع ت 


21١5/١ المبردء المقتضب ١/١٤٠ء والجرجاوي» شرح التصريح‎ ٠١/١ ينظر: سيبويه» الكتاب‎ )١( 
وابن هشام» شرح قطر الندئ»‎ ٠٠٥/۲ وابن قدامة» روضة الناظر‎ .”9494/١ والأصفهاني» الحجة‎ 
.١4ص [الألوسي] ص۸۸. والكرمي» دليل الطالبين‎ 

(۲) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر ۲/ 50» وانظر: الترمذي» السنن .44١/7‏ 

(۳) الضويحي» وسائل الوصول إلى مسائل الأصول» ط١.‏ ص١أ٠٠.‏ 

(6) ذكر السّمعاني أنها حجة أبي بكر الباقلاني. القواطع .٠١١/١‏ 

(5) انظر: الباجي» إحكام الفصول ۱۹۹/١‏ والشيرازي» شرح الع 0١‏ والكلوذاني» التمهيد 
١ء‏ وابن قدامة» روضة الناظر ۲/ ٥۹۷‏ والضويحي» وسائل الوصول إلى مسائل الأصول 
67. 


۳44 


القواةة + لظهون أدلة ذلك ودل عليه الكتاب والستة» والإجماع» قبل ابتداع القول 
الخلاف في كون الأمر له لفظ أو لا؛ لا أثر له؛ لأنهم اتفقوا على أن 
الأمر إما أن تكون له صيغة تدل بمجردها عليه» أو أن الصيغ عبارة عن الأمر 
أو حكاية» والكلام عن اللسانى لا النفسانى» حينئذ يكاد أن يكون أثر الفرق بين 
القولين نادرًا . 
وقد يُخرَّج عليه الخلاف في تفسير الأمر في قوله يك «وإن امرؤ قاتله 
أو شاتمه فليقل: إني صائم» ووضه "ان شه وتوله يليه أو لنبيالة 9 فيك :قال انه 
حرف وصوت قال: يقولها بلسانه» ومن قال: بأن الكلام المراد به النفسي : 
: 55 ا O‏ 
يقولها بقلبه» على تفاصيل تذكر في مواضعها : 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري (كتاب الصوم: باب فضل الصوم) 9"/ 2514 رقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم 
(كتاب الصيام: باب حفظ اللسان للصائم) ۸٠٦/۲‏ رقم .)١٠١١(‏ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ۱۹۷/١‏ والإسنوي» التمهيد ص5١١.‏ وابن اللحام» 
القواعد والفوائد الأصولية ص۲-۲۱۱٠۲.‏ والبرماوي» الفوائد السنية 2417/7 وابن حجرء فتح 
الباري 5/ .٠١5‏ 


5٠د‎ 


المطلب الثاني 
إيجاب جميع الخصال ف الأمر الوارد على التخيير 


ناقش الأصوليون الأمر الوارد على التخييرء هل هو إيجاب للجميع 
أو لواحد لا بعينه؟ وظاهر الترجمة موح بأن مأخذها أصوليٌ؛ من أصول الفقه 
أو حتيل فروعه» لكن النْاظر لأثرها في الفروع لا يكاد يظفر بثمراتٍ توازي 
المعترك القائم حولها في الأصول. 

وقد قلف تكو اعد | لصوتن عق الال د شرل افد ارت ررر 
المختلفين في هذه المسألة» وأعيتهم)”'' . 

ولل سر طول التخااف واخدامه اة قات كلا رقي ذلك شار 
دقيقة تلخّص حال المسألة» أطلقها أبو المعالي فقال: «... وهذا مغزى 
المسألة» ثم طوَّلها المتكلمون»”"' . 

وهذا واقع المسائل الأصولية المبنية على علم الكلام؛ يحاول المصتفون 
في علم الأصول المواءمة بين فَنَى الأصول والكلام؛ لئلا يظهر خلاف مشعرٌ 
بالتناقض؛ فيبنون آراءهم الأصولية على مقدمات كلامية» وقد ينتقل الأصل 
الكلامي إلى الأصول» ليصطفت جذاء مسائل الأصول» فهذا ما حصل هنا . 


(۱) ينظر : الزركشي» البحر المحيط ١/١‏ . 
(۲) الجويني» البرهان .٠۷۳/١‏ 


ولعل هذا ما عناه الشاطبي فقد ذكر أن كل فرقة موافقة للأخرئ في العمل» 
وإنما اختلفوا في الاعتقاد؛ «بناءَ على أصل محرّر في علم الكلام» وفي أصول 
الفقه له تقرير أيضّاء وهو هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات 
الأعيان أو إلى خطاب الشرع؟'. 

ففيه إلماحة إلى البناء على الموقف من التحسين والتقبيح العقليين. 
نقد الامام السّمعاني كن : 

نوف قن أن الأهن الرارهعانة افير بره ايفين أل ايان اراق ننه 
أحذها لا بعينه» فأيها فعل تعيّن واجبًا بفعله» فيكون مبهمًا قبل الفعل» متعيّئًا بعد 
الفعل بفعله» وعزا ذلك إلى جمهور الفقهاء”''. 

وفي حكايته عن جمهور الفقهاء نظرء فإن مذهبهم أن الواجب هو الكل 
المشترك بين الخصال المأمور بهاء ومتعلق التخيير في الوجوب المخير هو 
خصوصيات الخصال» بمعنئ حصول التكفير عن اليمين بأي واحد منهاء 
والوجوب في القدر المشترك" . 

يقول تاج الدين السبكي معقبًا على كلام أبي المظفر: «وما أظن 
ابن السّمعاني ذهب إلا إلى المختار» ولكن في عبارته قصور»“. 

أما القول الذي نقده أبو المظفر كن فهو مذهب جماهير المعتزلة وبعض 
الفقهاء العراقيين: إن جميعها واجب عليه دون أحدهاء فإن فعل أحدها سقط به 
)١(‏ الشاطبي» الموافقات .4١-4٠/١‏ 

(۲) ينظر: السّمعاني» القواطع .185-141/١‏ 
(۳) ينظر: القرافي» نفائس الأصول 2١518/*”‏ والسبكي. الإبهاج» مع حاشية محققيه» 277١/7‏ 
والزركشي» تشنيف المسامع 27١4/١‏ وابن الحاجب» المختصر [العضد] 2517/١‏ والإسنوي». 


نهاية الشُول ص١4.,‏ والرسيني» تطور دليل القاعدة الأصولية» م. كلية دار العلوم ص559. 
)٤(‏ ينظر: السبكي» رفع الحاجب 2018/١‏ وانظر: الزركشي» تشنيف المسامع .۷٠۷/١‏ 


۲ 


وجوب باقيها"" . وذكر الأدلة التي تعضد مذهب الفقهاء وترد على المعتزلةء 
واش مههه وانقدلا لأتهني”” . 

وقد ذكر كه أن القاضي عبد الجبار المعتزلي احتجّ لمن قال: إن الجميع 
انح مان لار ات اللات كل والهدة مها نه آرافها الك فو كما أراد 
الأخرئ» وأمر بها كما أمر بالأخرئ» والصلاح في إحداها كالصلاح في 
الأخرئ» فإذا كان الأمر والصلاح والإرادة اتصل بكل الثلاث على وجو واحد؛ 
وجب أن يكون وجوب الجميع على وجو واحد" . 

فتَقْدُ أبي المظمّر موجه للمعتزلة» وإلئ بنائهم ذلك على أدلتهم الكلامية؛ 
كقولهم: الأمر أمرًا بالإرادة“ . 

وهذا يرجع إل التحسين والتقبيح» وقولهم بالصلاح والأصلح. 

فأما علاقتها بقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين : 

فالحكم عند المعتزلة يتبع الحُسّْن والمبُح. فإيجاب شيء يبع حُسْنّه الخاصٌ 
به» فلو كان واحد من الثلاثة واجبّاء والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن 
المقتضي للوجوب. فلا بد أن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة 
تقتضي وجوبه» وكل منها يقوم مقام الآخرء فَوْصِفَ كل منها بالوجوب والتخيير 
معّا» خلافا للأشاعرة» إذ لا يراعون الحُسُن والقبح. ويجَوّزون التخيير بين ما 
يُظن أنَّ فيه مصلحة» وما لا مصلحة فيه» ومع ذلك لم يقولوا بوجوب واحد 


فد الود تهنا #قالوا ت E E‏ 

.٠۸٤/١ السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق .188-١85/١‏ 

(۳) المرجع السابق .١1854/١‏ 

() ينظر: عبد الجبار» المغني 23١/١1‏ والجشمي» عيون المسائل ص۱۷۲ء والبصري» المعتمد 
١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ٠١/١‏ والغزالي» المستصفئ ٦٥/١‏ والآمدي› 
الإحكام 4٠۳/۳‏ والرازي» المحصول »١141١/١‏ والزركشي» البحر المحيط ۳۸/۲". 

(5) ينظر: السبكي» الإبهاج ۲۳٠-۲۳٤/۲‏ والزركشي» تشنيف المسامع .7١5/١‏ 


۳ 


وأما علاقتها بقولهم بالصلاح والأصلح : 

فالمعتزلة يرون أنه لا يستبعد فى مجاري المصالح ألا يسفوة شیئان فى 
الأداء إل مصلحة عبدٍء ثم إذا تماثلا خيّر المكلف بينهماء وأوضحوا ذلك بمثالٍ 
في الشاهدء وقالوا: إذا طلب الأب مصلحة ابنه في أمره» وعلم أنه لو ألطف له 
القول صلح فيما يرومه منه. لو حباه بدينار صلح أيضًاء فيتخير فی طلب صلاحه 
ا 

ويعمّبُ الباقلاني على هذا بأن الأشاعرة يستغنون عن هذيانهم في الصلاح 
والأصلح”"". 

ويقول: «وهذا الخلاف لنا في هذا من أصول القدرية التي ليست من دين 


الفقهاء فی O‏ , 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسألة: إيجاب جميع الخصال في الأمر الوارد على 
التخددر: 

)١‏ الصلاح والأصلح. 

؟) التحسين والتقبيح العقليان. 


اتفق العلماء عل أن المأمور به قد يرد معيًّا دون تخييرء كالصلاة والصيام 
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والحج وغيرها. وقد يرد مخيّرًا؛ يخيّر فيه المكلف بين أشياء محصورة» , ١٠١6‏ 


.51١/١ والجويني» التلخيص‎ »485/١ ينظر: البصري» المعتمد‎ )١( 
.۳۰/۱ الجوينى» التلخيص‎ (۲) 


٤ 


أن يكون الأمر مبهمًا من أمور معينة؛ مثل كفارة اليمين فإنها واجبة» ولكن 
المكلف مخيّر بين العتق» أو الإطعام» أو الكسوة'. 

ووقع الخلاف في متعلّق الأمر؛ هل المأمور به أحدهاء أو الجميع؟ على 
أقوال : 


القول الأوّل: إن الواجب واحد لا بعينه: 

وهو مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين. ونقل عليه إجماع سلف الأمة 
واا 

وانقسم أصحاب هذا القول فريقين : 

الفريق الأول: يرون أن الواجب هو الكل المشترك بين الخصال المأمور 
بهاء كالتكفير في خصال الكفارة مثلاء وهذا القدر المشترك لا تخيير فيه؛ لأنه 
لا يجوز تركه. ومتعلق التخيير في الوجوب المخير هو خصوصيات الخصال» 


)١(‏ ينظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص »4١‏ والغزالي» المستصفئ 2177/١‏ والأصفهاني. 
شرح المنهاج ٠٤٥/١‏ والزركشي. سلاسل الذهب ص ٠١۲٠ء‏ والسلمي» أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقيه جهله ص۰۲۲ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه ص۰۲۷۹ والشهرانى» التحسين والتقبيح 
الخقلان. ١/٠‏ 

)۲( ينظر: الجشمي» عيول المسائل ص٤۰۱۷‏ والباقلاني» التقريب والإرشاد 14/۲ أبو يعلى › 
العدة ٠۲/١‏ والباجي» إحكام الفصول ۲٠٤/١‏ والكلوذاني» التمهيد ۳۳۷/١‏ وابن برهان» 
الوصول إل الأصول ۱۷1/١‏ والجوينى» البرهان ا والتلخيص ۹/۱ والغزالى. 
المستصفئ 2177/١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص2778 والأسمندي» بذل النظر ص77 
والرازي» المحصول ۲۱۷/١‏ وابن قدامة» الروضة .947/١‏ والآمديء الإحكام ١/554ء‏ 
والقرافي» نفائس الأصول »١518/7”‏ وابن الحاجب» المختصر [العضد] ٠۲٤١/١‏ وابن مفلح. 
أصول الفقه /١‏ ”23 والسبكى». الوبهاج 0 والزركشى» تشتفعت المسامع /١‏ لل 
لار هات الشول :صن 

إفرة ينظر : الباقلاني» التقريب والإرشاد 14/۲ والجويني. التلخيص ۹/۱ والسبكي» الوبهاج 
۲/ ° والزركشى. تشنيف المسامع 5/١‏ ى. 


0 


الواجب للوجود لا للوجوب". 


وار اا يوون ا الام الواره ا 2ع طن ااي ي 


إيجاب واحد لا بعينه» ويتعين بفعل المكلف» فيكون مبهمًا قبل الفعل» متعيئًا بعد 
55 5 55 5 )۲( . 3 5 )( 
الفعل. وهو قول بعض الفقهاء والأصوليين'" واختيار الإمام الغا 


القول الثّاني: إِنَّ الجميع واجب على التخيير : 


010 


(۲( 


(۳) 
00 


(0) 
000 


وهو مذهب المعتزلة”*'» وعزي إلى أصحاب أبي حنيفة”” . 
وانقسموا إلى فريقين : 
الفريق الأول: يرئ أن الجميع واجب بلا تفصيل : 


ويمثله الجبائي وابنه أبو هاشم»ء وابن خويز منداد''' . 


ينظر : القرافى» نفائس الأصول ۰.0/۳ والسبکی› الوبهاج, مع محققيه ۲/ ° والزركشى. 
تشنيف المسامع 2٠١4/١‏ وابن الحاجب مختصره [العضد] ١/757ء‏ والإسنويء نهاية السّول 
ص 2.4١‏ والرسيني» تطور دليل القاعدة الأصولية ص459. 

يتظرة أبو يعللء العدة 2707/١‏ والباجي» إحكام الفصول »5١5/١‏ والجويني» البرهان 
1 والكلوذاني» التمهيد /١‏ 0””. وابن برهان» الوصول إلى الأصول »١17١/١‏ والآمدي. 
الإحكام ,»””>/١‏ وابن الحاجب» المختصر [العضد] 1/١‏ وابن مفلح. أصول الفقه 
01/١‏ 7. 

السّمعاني» القواطع .185-١417/١‏ 

ينظر: عبد الجبارء المغني ۷١/۱۲۲ء‏ والبصري» المعتمد »۷۹/١‏ والجويني: البرهان 
۱۷41-1 والتلخيص “7 وول وأبو يعلى › العدة ۳٠١۲/١‏ والزركشي› شرح اللمع 
۳۹١‏ والغزالى» المستضفكئ ١/۱۴۲ء.‏ واين يرعان» الوضول إل الأصول ۷١/١٠‏ 
والآمدي» الإحكام ۲٠٤/١‏ والرازيء المحصول ٠۲۱۷/١‏ وابن قدامة» الروضة 2415/١‏ 
وابن الحاجب» المختصر [العضد] 255١/١‏ والسبكى» الوبهاج ۳۰/۲ SAET‏ والضويحى. 
آراء المعتزلة الأصولية ص۲۲۸. 

ينظر: الأسمندي» بذل النظر صِثالاء والباجي» إحكام الفصول .1١5/١‏ 

ينظر : البصري› المعتمد ١//ام2‏ والجشمى» عيول المسائل ص٤۰۱۷‏ والباجى. إحكام الفصول- 
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والفريق الثاني : يرون وجوب جميعها على البدل : 

وهم الأكثر”''» وهو قولٌ للكرخي . 
القول الثّالث: إن الواجب معين عند الله غير معين عندناء إلا أن الله 
قد علم أن المكلّف لا يختار إلا ما وجب عليه : 

وهذا القول لم يفن به أحف عند التحقيق» :ويسئة لا شاغرة للمعتؤزلة6:,وينسنه 
المعتزلة للأشاعرة» ويسم بمذهب التّراجم” ". 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول إن الواجب واحد لا بعينه: بالجواز العقلي : 
حيث لا امتناع في العقل من أن يقول الشارع للمكلف أو السيد لعبده: أوجبت 
عليك خياطة هذا الثوب,. أو بناء هذا البيت» أيهما فعلت أثبتك عليه» بثواب ما 
أوجبت عليك» وهو ثواب واجب واحد» وإن تركت الجميع عاقبتك عقاب ترك 
واجب واحدء ولست أوجب الجميع» ولا أجوز ترك الجميع» وإنما أوجب 
واحدًا لا بعينه» أي واحد أردت» فليس في العقل ما يحيله””' . 

واستدلوا بالوقوع الشرعي: فقد ورد التكليف بالتخيير بين أشياء في كثير من 
العبادات» كقوله تعالئ: «#فكفرة إطمام عََرَةَ مسك مِنَ أَوْسَطٍِ ما تطْهِمُونَ 


.»1١5/١ =‏ والجويني» البرهان ١/۱۷۳ء‏ وابن برهانء الوصول إلى الأصول ١1١/١‏ 
وابن العربي» نكت المحصول ص۲۷۹-۲۷۸» والزركشي» تشنيف المسامع .۷٠٥/١‏ 

(0) ينظر: عبد الجبار» المغنى ۳/1۷ والبصري» المعتمذ ۷۷/١‏ والرازي: المحصول 
1۷/۱« والمعالم ص٥1‏ . 

(؟) حكاه الأسمندي» بذل النظر ص". 

)۳( ينظر: البصري» المعتمد ۷۹/۱ والسبكي» الوبهاج ۲/ «YTA-TTV‏ والرازي» المحصول 
۲۱۷/۱ والإسنوي. نهاية السول ص۱٩۰‏ والزرکشی› تشنيف المسامع ۷°1/۱. 

)€3 ينظر: ابن قدامة. الروضة ۹/۱ والهندي› نهاية الوصول. 2/1 والغزالى. المستصفئ 
2/١‏ والتحبير ؟/ .A40‏ 


4۷ 


أهليكم أو كسوتهم أو مَحَرِيرٌ رقب الآية [لكايوةْ: 44]» فالتخيير دل على جواز 
کون المأمور به واحدًا منها لا e:‏ 
واستدلوا بالإجماع: على أن الواجب من المخير فيه من الكفارات وغيرها 
واحد بغير عينه. وعلئ أنه أي شىء منها فعل فهو الواجب» وتبرأ بفعله الذمة إذا 
تلبس به المكلف وفعله على وجه البدل» لا على الجمع”" . 
واستدلوا بإجماع أهل اللغة أيضًا: وقد حكى السّمعاني إجماعهم على أن 
(أو) للتخييرء و(الواو) للجمعء فلو قلنا: إن جميع الكفارات الثلاث واجبة؛ لم 
EET ٤ ٤ TE‏ ف 
يبق فرف بين (أو) و(الواو) مع إجماع اهل اللغة على التفريق ينهم . 
واستدل أصحاب القول الثاني : إن الجميع واجب على التخيير: بأن حدً 
: 1 جه 050 
الواجب يصدق على الجميع› وليس في الأمر تخصيص* :. 
واعترض: بأنه لو وجب الكل وجب ألا يثبت التخيير فيها على وجو إذا 
فعله الواحد منها سقط الكل؛ كسائر الواجبات التي تجتمع عليه في الوجوب” . 
وأجابوا عن الاعتراض: بالقياس على فرض الكفاية؛ فإنه واجب على 
الكل» ومع ذلك إذا فعله البعض سقط عن الكل . 
واستدلوا نان الجميع سواء فى المصلحة: بدليل تخيير الله تعالى بينهماء 
)١(‏ ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد »٠15١/7‏ والغزاليء المستصفئ 2117/١‏ وابن قدامة» روضة 
الناظر مع شرحها لابن بدران 245/١‏ والأصفهاني» بيان المختصر 2745/١‏ و۷٤".‏ 
(۲) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد »١54/7‏ والسمعاني» القواطع ۱۸١/١‏ وابن برهانء 
الوصول إلى الأصول ١177/١‏ وابن قدامة» روضة الناظر »91//١‏ والسبكي» الإبهاج /١‏ 60. 
(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع 2187/١‏ وانظر: أبو يعلئ» العدة .٠٤/١‏ 
(5) ينظر: عبد الجبارء المغني 2177/17 والرسيني» تطور دليل القاعدة الأصولية» مجلة كلية دار 
العلوم ص7١‏ 6. 


(5) ينظر: السّمعاني» القواطع .187/١‏ 
(7) ينظر: السّمعاني» القواطع »187/١‏ والأصفهاني» بيان المختصر .507/١‏ 


100 


فإذا كانت سواء في المصلحة» فهي سواء في الوجوب؛ فالتخيير يدل على 
اا 

وأجيب بأن التخيير وإن سلمنا ثبوته للجميع» إلا أنه لا يدل على أنها 
واجبة؛ فإن الواجب ما يتعرض المرء للعقاب بتركه» وهو غير متعرض بترك 
الجميع للعقاب» كما أن تساوي الخصال في المصلحة على تقدير تسليمه» يمنع 
من تعيين بعضها لكونه عبثاء وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد 
له افر ا فتك ذا تقلع المضلحة و فال اجب واحكد قن مع" : 

أما أدلة أصحاب القول القّالث: فقد ذهبوا إلى أنَّ الواجب معين عند الله 
غير معين عندناء وهو ما لم يظفر الباحث له عن أدلة. 

وقد اعترض عليه جملة من حيث إن التكليف بهذه الصورة من المحالء 
ومقتضوا التعيين أنه لا يجوز العدول عن الواحد المعين» ومقتضى التخيير جواز 
العدول عنه لغيره» والجمع بينهما متناقض؛ فإذا ثبت أحدهما بطل الآخرء 
والتخيير ثابت بالاتفاق» فيبطل التعييه”" . 


إن الواجب واحد لا بعيئهة» لقوة أدلته. ووفوعه ف الشريعة. والإجماع 
عليه» وسلامة أدلتهم من المعارض الراجح» خلافًا لقول بعض المعتزلة بأن 
الجميع واجب. 
ولو تأملنا في فعل المكلف خصلة من الخصال التي حير بينهاء فالجمهور 
لل ينظر : عبد الجبار» المغني 2/1 والبصري» المعتمد ۸٦/١‏ والجشمي» عيول المسائل 
ص٤۱۷‏ › وابن برهان» الوصول إلى الأصول 2/١‏ والآمدي. الإحكام ١ل‏ 
وابن قدامة» روضة الناظر ۱/ ۹۸-۹۷. 


(۲) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول /١‏ ۱۷۲٠ء‏ ابن قدامة» روضة الناظر .48/١‏ 
)1 .:ينظر الى ا الول تن 57 


۹ 


يرون أنها الواجب. والمعتزلة يقولون: تأدّئ بها الواجب» لا أنّها هي 
الك 

فالخلاف يكاد يكون في العبارة» ويكاد يكون أثره منعدمّاء والغالب على 
منْ تقلده إنما ألجأه لذلك ضبط العبارة من الناحية الكلامية. 
نوع الخلاف وثمرته: 

ذهب البعض إلى أنَّ الخلاف لفظي» فالجميع يرون أنه لا يجوز الإخلال 
بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين» فيرونها عَرِيَة عن التحصيل» وليس فيها 
فائدة من جهة الفقه”"'. وهو رأي وهو اختيار أبي المظفر”” . 

ومنع آخرون ذلك» ورأوا أنه معنوي. لئار المكقة غل , 
ثمرة الخلاف: 
١‏ - إذا فعل المكلف خصلة: 

فالجمهور يقولون: إنها الواجب. والمعتزلة يقولون: تأذّى بها الواجب». 
لا أنها هى الواجب”"“'. 


و 


.١97/١ والزركشي» البحر المحيط‎ ٠۲۳۷ /۲ السبكيء الإبهاج‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان 2177/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول 1797/١‏ والسمعاني» 
القواطع »188/١‏ وابن العربي» نكت المحصول ص7578» والكلوذاني» التمهيد 097/١‏ 
والرازي» المحصول »7١7/١‏ والبيضاوي» المنهاج [بالإبهاج] 775/7». والشاطبي» الموافقات 
0١‏ -41» والإسنوي» نهاية السّول ص١4»‏ والزركشي» تشنيف المسامع ٠7١7/١‏ والسلميء 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقه جهله ص7". 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع .١188/١‏ 

.145-1١91١7/١ أفاض الإمام الزركشي حول نوع الخلاف واثاره. ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(5) السبکي» الإبهاج ۲/ ۲۳۷» والزركشي» البحر المحيط .1947/١‏ 


5٠ 


؟- إذا فل جميع الخصال دفعة واحدة: 

فالمعتزلة على أنه يثاب على الكل ثواب فرض . والجمهور على أنه ثاب 
على إحداها ثواب الفرض» والأخريات نافلة. ولا يخفيئل أن تقدير الثواب 
)1( 


عیب 


يما 


)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول 277١/١‏ والإسنوي» نهاية السّول ص45. والزركشيء» البحر المحيط 
0١‏ »؛ وتشنيف المسامع ١/١٠/ء‏ والسلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص”". 


5١١ 


المطلب الثالث 
اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر 


تناول الأصوليون اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر: هل يُكتفئ في دلالة 
صيغة الأمر عل الطلب بمجرد الوضع اللخوي» أم لا بل أن يكون الآمر مريدًا 
فعل المأمور به؟ وقد تأثرت المسألة بعلم الكلام. 

ووك رخا اا اد السداوس كاف )وول أغن اله 

8 د (۲( 

والجماعة وسط بينهما ومصحح لهما . 

ووت يكير ذلك تن فاا الال ا تى :ضوف تقد أن ال ن 

ناقش كلل اشتراط الإرادة مع الأمرء وذكر قولين؛ الأوّل: إِنَّ الأمر أمر 
بصيعته. واختاره ونصره. الان إن الأمر إنما هو بإرادة الآمر الفامور به 
وعزاه إلى المعتزلة . 
)١(‏ ينظر: السبكي» الإبهاج .٠٠١5/5‏ والعروسي» المسائل المشتركة ص5؟١١-171.‏ 
فم ينظر : ابن تيمية»› مجموع الفتاوى 2228 وابن حزمء الفصل وخ والشاطبيء 


الموافقات ۳٦۹/۳‏ وشرح الكوكب ۳۱۸/١‏ -۳۲۲ وابن أبي العزء شرح الطحاوية 2١74/١‏ 
وابن القيم» مفتاح دار السعادة 1/7 . 


1۲ 


ويقول: «فإن عندنا يجوز أن يأمرنا بالشيء» وإن كان لا يريده» وقد 
أمر الله تعالل إبليس بالسجود لآدم غ4 ولم يرد أن يسجد ... الأمر أمر 
ره حا 

وقد حصر الخلاف في قولين» وكان معنيًا برد مقالة المعتزلة» فردٌ ردا 
مجملاء بأن الأمر بالصيغة لا الإرادة» ولم يفصّل كله في نوع الإرادة التي 
يستلزمها الأمر أو لا يستلزمهاء وهل هي الإرادة الكونية القدرية» أو الإرادة 
بمعنول المحبة والرضا؟! 

وقد يكون المخرج من هذا الإشكال. إذا نظرنا في تفسيره» ففيه إيضاح 
لمذهبه» بعيدًا عن بيئة الخلاف الأصولي والكلامي» فيقول كل في تفسير قوله 
تعالی: «إن تک کیک آله ع کم ولا يي لعبادو الكثر وَإن كوأ به 
ک4 [ ال : ¥[ 

اقلا احدهناء برضن لعياةه ال الك و الا 
ل برضت لجميع عباده الكفر. وعلئ هذا القول فرق بين الإرادة وبين الرضاء 
فقال إن المعاصي بإرادة الله تعالئ وليست برضاه ومحبته» وقد نقل هذا عن 
قتادة» وكلا القولين محتمل. والثاني هو الأولى» والأقرب بمذهب السلف”" . 

يستفاد من هذا النص تفريقه بين الإرادة» والرضا والمحبة» وهذا هو 
المعنى في التفريق بين الإرادة الكونية القدرية» والإرادة الشرعية الدينية التي 

ومن خلال الأدلة التي ساقها الإمام يظهر أنه كان معنيًا وقاصدًا للرد على 
ال 
)١(‏ السّمعاني» القواطع ۱۳۷-۱۳٣/۱‏ و١/١۱۸.‏ 
(۲) السّمعاني» تفسير القرآن .٤٦٠-٤04/٤‏ 


1۳ 


يقول أبو المظفر: «قال أبو هاشم: إنه يقتضي الإرادة فحسب؛ فإذا قال 
القائل لغيره افعل؛ أفاد ذلك أنه يريد منه الفعل»''. 

وقال: «يقولون: إن الأمر لا يقتضى طلب الفعل لا محالة» إنما يقتضى 
مجرد إرادة المأمور به» وإرادة المأمور به لا توجب الفعل». وقال: «وعلى أنا قد 
بينا فيما تقدم أن الأمر لا يدل على الإرادة» ويجوز أن يأمر الآمرٌ بما لا يريده 
من ال 

فنقد أبي المظفر لم يظهر مآخذهم الكلامية بوضوح» ويمكن إرجاعها إلى 
فقضيتين كلا ميتين : 

الأولئ: الخلاف في مسألة أمر الكافر بالإيمان: فقد بنئ المختلفون رأيهم 
الأصولى فى الإرادة والأمر على الموقف من الخلاف فى أمر الكفار بالإيمان وما 
أراد من بعضهم وان 

«فالأمر عندهم يقتضي الإرادة» وعندنا [الأشاعرة] لا يقتضي الإرادة. وبوا 
ذلك على أصل لهم في الضلالة» وهو أن الله لا يأمر إلا بما يريد» ولا ينهئ إلا 
عما لا يريد؛ ويكون ما لا يريد فيقولون: «إن الله تعالئ أراد من أبي لهب وأبي 
جهل الإيمان» وأراد الشيطان منهما الكفرء ولم يؤيناء فتم مراد الشيطان ولم يتم 
مراده»» وهذا من المسائل التي يكفرون بهاء وهي مسألة من الكلام تذكر عند 
أهلها على الاستقصاء)”*'. 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .٠١۷/١‏ 
(۲) المرجع السابق .١55/١‏ 
(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/١۳٠-۲٠ء‏ ونحوه: .177/١‏ وينظر: الشيرازي» 


شرح اللمع ۹۳/۱ وابن تيمية» مجموع الفتاوى 5 وابن أن العز» شرح العمّيدة 
الطحاوية .١ 75-١7 /١‏ 


(4) الشيرازي» شرح اللمع .۱۹۳/١‏ وانظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» ص114. 
1٤‏ 


ومن كلام الشيرازي يظهر بؤس قول المعتزلة» فقد جرهم إلئ قولهم: إن 
معصية العاصي ليست بمشيئة الله؛ لأنه أمر بتركهاء ولم يرد إلا التزام الذي أمَر 
به؛ لأن الأمر لا يكون أمرًا إلا بالإرادة؛ فنسبوا إليه تعاليل العجزء واستقلال 
الحادث بالفعل دون لك . 

فالمعتزلة يرون أن الأمر لا بد له من إرادة المأمور به» ويلزم منه أن بعض 
الموجودات تكون بخلاف إرادته. والأشاعرة يرون التغاير بي تت الاه والإرادة. 
وأن الله قد يأمر بما لا يريد وقوعه. ولما رأوا لازم مذهب المعتزلة» قرروه - 
كما ذكر الزركشي؛ للتخلص من هذه الورطة""' . 

وألمح الغزالي إلى أن الإشكال کلامیٌ» وتحته غور لو كسمه لم يحتمل فن 
الأصول التفصّي -أي التخلّص- عن عهدة ما يلزم منه» ولتزلزلت قواعد لا يمكن 
تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين» والقول 
فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الأصول" . 

فلعل المخرج من هذا الغَؤْر: التفصيل في الإرادة» فأهل السّنَّةَ والجماعة 
يقرّرون أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية؛ فالله كك 
باهر :إلا مما ريده غا ودا وق نات انه ينها لا وريدة كوا ودرا 
كإيمان من أمره بالإيمان ولم يؤمن» وأمره خليله 4 بالذبح ولم يذبح. وار 
رسوله ئ بخمسين صلاة ولم يصل. وأما فرعون وأبو لهب ا فقد أمروا 
بالإيمان» وبيّن الله لهم ما ينفعهم ويصلحهمء ولا يلزم إذا أمرهم أن بيت“ . 


)١(‏ انظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» ص198. 

(۲) ينظر: الزركشي, البحر المحيط ۳۸/۲". وينظر أيضًا : عبد الجبارء المغني 2٠١/١7‏ والجشمي»› 
عيون المسائل ص77١.‏ والبصريء. المعتمد 451/١‏ وابن برهان»ء الوصول إلى الأصول 
١‏ والغزالي» المستصفئ 16/7. والآمدي. الإحكام ”*/40. والرازي» المحصول 
۱/۱. 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفئ ٠٠١/١‏ ونحوه: ابن بدران» نزهة الخاطر العاطر 1۹/۲. 

(5) ينظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية 2115-١1/8/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ ۸/ »٤۷۷‏ 
والزركشي» البحر المحيط ۳۳۹/۲. 
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الثّانية : الخلاف في صفة كلام الله تعاليل: فلما ذهب الأشاعرة إلى القول 
بالكلام النفسي» كان من لوازم القول به أن يفسروا الأمر بصيغته» وذلك لأن ما 
يقوم بنفس الله تعالئ لا يستطيع أحد من المخلوقين الاطلاع عليه» فكان مرجع 
ذلك إلى تعريفه بما يقتضيه اللفظ . أما المعتزلة فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي». 
وكان الطلب نوعًا منه لم يمكنهم تعريفه به» فعرفوا تارة باعتبار اللفظ» وتارة 


باعتباره مقترنا بصفة الارادة7١)‏ 


الخلاصة: 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر: 
۱( الخلااف في صعة كلام الله تعالىل . 


۲) الخلاف فى مسألة أمر الكافر بالإيمان. 


اتمق الأصوليون على أن الأمرر بث يشترط فيه إرادة الآمر خاو 
لوخراج الساهى والغافل ونحوه؟ فإنه وإن وجدت صيعه الأمر منهم و السو أمرًا 
اما 2 

واختلفوا هل يُكتفئ في دلالة صيغة الأمر على الطلب بمجرد الوضع 
اللغوي» أم لا بد أن يكون الآمر مريدًا فعل المأمور به؟ على أقوال» وذلك 
کالاتي : 


.٠٤/۲ والأصفهاني» بيان المختصر‎ ٠١/۳ ينظر: الرهوني» تحفة المسؤول‎ )١( 

(۲) كي فيه خلافٌ ضعيف» ذكره ابن المطمّر الحِلّي عن بعضهم» وتعقّبه السبكيء الإبهاج 
٤‏ . 

(۳) ينظر: الجشمي» عيون المسائل ص١١٤‏ والغزالي» المستصفى 2.14/7 والآمدي» الإحكام 
۳ والسبكيء الإبهاج ٠١٠٠/٤‏ والزركشي: البحر المحيط ۳۳۷/۲ وله: سلاسل 
الذهب ص۳٠۲.‏ والسلمي» أصول الفقه ص۲۱۸. 


٤4۱٦ 


القول الأوّل: دلالة صيغة الأمر على الطلب لا يُكتفئ فيها بالوضع 
اللغوي بل لا بد من إرادة فعل المأمور به: 


يع أكون المع 720 57 ا و توفي الجا" ابروا الس" 


E EET 


هو 


فبعضهم يرئ أن الأمر: صيغة (افعل). بشرط الإرادات الثلاث؛ إرادة 


وجود اللفظ -أي الصيغة» وإرادة دلالة اللفظ على الأمرء وإرادة الامتثال. 


وبعضهم ری أن الأمر هو صيغة (افعل) بتجردها عن القرائن الصارفة. وبعضهم 


يراه 


: قول القائل لمن دونه (افعل). وحكي عن الكعبي نفي إرادة وجود اللفظ› 


وبن مذهبه على نفي الإرادة عن الله" . 


القول الثّاني: دلالة صيغة الأمر على الطلب يُكتفئ فيها بالوضع 
اللغوي. ولا تستلزم الارادة : 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(0 
(٥) 
(7) 


(V۷) 


5 ع ف J‏ ( 
وهو قول جمهور أصوليي الأشاعرة ٠"‏ 


عبد الجبار» المغني 27١/١7‏ والجشمي» عيون المسائل ص77١»‏ والبصري» المعتمد 247/١‏ 
والشبرازى »شرح انلمع 00۹۴١‏ ابن برشان» الوضول إل الاصوق ١١١/١‏ والجويي» البزهان 
0١‏ والغزالي» المستصفى 2.54/7 والأصفهاني» بيان المختصر ”2.16/7 والزركشي» البحر 
المحيط ۳۳۷/۲ وداودء الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة ص‌۳۳-۲۹. 

ينظر: عبد الجبارء المغني ٠4۹۷/۲/١‏ وحكاه البيضاوي. المنهاج [بشرح الإسنوي] ص7"70. 
ينظر: عبد الجبارء المغني 275١/١‏ ولا١٠.‏ 

ينظر : البصري› المعتمد .)۷/١‏ 

ينظر: الجشمي» عيون المسائل ص۷۲٠.‏ 

ينظر: البصري» المعتمد 2.57/١‏ والآمدي» الإحكام 4٠٠/۳‏ والزركشي» البحر المحيط 
۸/۲ 

اراي ال 1451 او د الت 8157 العا الف 
1۳۷-١‏ وا١/٦۱۸.‏ و١/۱۳۷.‏ والوصول إلى الأصول .٠١/١‏ والغزالي» المستصفئ 
۲ والآمدي» الإحكام ۳/ ۹٠۳‏ وابن قدامة» الروضة ۲/ 1۷ والرازي» المحصول /١‏ 1١۱۹ء‏ = 
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N 

وذهبوا إلى أن الأمر غير الإرادة؛ لأنه قد يقوم بالنفس عند الطلب أمر غير 
إرادة الفعل» وينفون الإرادة عن الأمر بإطلاق» فيجوز أن يأمر بالشيء ولا يريده. 
ولو كان الأمر هو الإراذة لوقت البأموراف كلها : 


القول الثّالث: دلالة صيغة الأمر على الطلب تستلزم الإرادة الشرعية 
الدينيةء ولا تستلزم الإرادة الكونية القدرية : 
وهو قول جماهير الأصوليين من أهل السّنّةَ والجماعة . 


فيرون أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية؛ فإنه 
لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئاء وقد يأمر بما لا يريده کوتا وقدرًا كإيمان من 
أمره بالإيمان ولم يؤمن» وأمره خليله #4 بالذبح ولم يذبح» وأمر رسوله كاز 
بخمسين صلاة ولم يصل . وفائدته العزم على الامتثال» فالإرادة نوعان: إرادة 
بمعنئ المشيئة لما خلق. كقوله: اوس يرد أن يَضِلَه يمل صذرم صَيّفًا حرجا 
الإَويْ: .]٠٠١‏ وإرادة بمعنل محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه. كقوله: 


رر مو وء 


رید 2 بحكم لسر وا بريد بحكم | ¥ 3[ : OK‏ 


= والهندي: نهاية الوصول ۰۸۲٤/۳‏ والفائق 0١7/7‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى ٤۷۷-٤۷1/۸‏ » 
والطوفي» شرح المختصر ٠٥۹/۲‏ وابن أبي العزء شرح الطحاوية ۱۷١-٠۷١ /١‏ وابن القيم» 
مفتاح دار السعادة ؟9557/7-/4519غ2 والزركشي» البحر المحيط ۳۳۹-۳۳۸/۲. والإسنويء» نهاية 
السّول صه ”ل والأرموي» التحصيل من المحصول »554/١‏ والأصفهاني» شرح المنهاج 
١‏ والسبكي» جمع الجوامع [البناني] ٠۳۷١/١‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير .٠١/۳‏ 

.777/١ حكاه: ابن تيمية» مجموع الفتاوى 415/8-//ا24 وابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى 415/8-/4171» وابن النجار» شرح الكوكب المنير .777/١‏ 

(۳) ينظر: الأصفهانيء. الحجة .477/١‏ و471». والغزنويء. أصول الدّين ص18١-2185‏ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 017١/8‏ وابن أبي العز» شرح الطحاوية ١/٤۷١-١۷٠ء‏ 
والشنقيطي» المذكرة ص798» والشثري» شرح مختصر الروضة »5١4/١‏ والزركشي» سلاسل 
الذهب ص 2.5١‏ وله: البحر المحيط ”2779/5 وداودء الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة ص6 7. 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .٤۷٦/۸‏ وينظر: ابن حزم» الفصل ۲/ »1170-١75‏ والشاطبي» = 
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الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: إن الأمر مستلزم للإرادة: بعدة أدلة» كقوله 
تعالئ : ولا برض لِعِبَادِو لكر الي : ۷]» واحتج الجبائي على أنه لو كان الله 
خلق الكفر لكان قد رضيه من الوجه الذي خلقه. وذلك ضد الآية. وكذلك لو 
كان الكفر بقضاء الله تعاليل لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب» وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله 
لا 

ورد عليهم: بأن هذا من جنس شبهة المشركين بأن الإرادة الكونية تستلزم 
الرضا. كقوله تعالئ: 9وَدَالُواْ لو سا أليَحمَنُ ما عبدتهم [الَبرْقِةُ: 1٠١‏ فقد استدلوا 
بتقدير وقوع الشرك كونًا على رضا الله عنه» وأنه لو شاء منع ذلك. وهو زعم 
باطل»ء فقد كذبهم الله بقوله: ا عاك ڪا ين ملو فَهُم بد سيك 
[ال6: ١؟]»‏ أي آتيناهم كتابًا يدل على أنَا راضون منهم بذلك الكفر”" . 

واستدل أصحاب القول الثاني: إن الأمر لا يستلزم الإرادة: بأدلة» كإخباره 
عن إبراهيم ##: «قال بی إن أن فى الْمَتا أن اذك فظرٌ مادا رىب قَالَ 
تت نعل ما ومر 11/ه:او: .]٠٠١‏ فقد أمر بذبح ابنهء ولم يُرده؛ لأنه لو أراده 
لوقع؛ لأن الله تعالئ فعّال لما يريدء فبان بهذا أنه أمر لم يصدر عن إرادة”” . 
= الموافقات ۳٦۹/۳‏ وابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية 2١74/١‏ وابن القيم» مفتاح دار 

السعادة 47/7» وشفاء العليل / ١٠١٠ء‏ والزركشيء البحر المحيط ”0794/7 وابن النجارء 
شرح الكوكب المنير 27377-718/١‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه ص198. 

(1) حكاه الرازي» التفسير الكبير 5؟/570. 
(۲) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7737/1. 


(۳) ينظر: الكلوذاني» التمهيد ١/75١-170ء‏ وابن عقيل» الواضح 577/7» والنملة» المهذب 
ع 11 . 
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واعترض: بأن إبراهيم #4 لم يؤمر بالذبح الحقيقي» وإنما أمر بمقدماته 
من الاضطجاع والأخذ بالمدية» وقد فعل ذلك ووقع ما أراده الله" . 

وأجابوا عنه بأن المأمور به الذبح» وحقيقة الذبح معروفة» ولو كان المأمور 
به المقدمات فقط لم يكن ذلك بلاء مبين» ولا يحتاج إلى الصبر؛ حيث قال: 
ات عدا هو البكوا الْمِين» الائااع: »]٠٠١‏ وق ال: ##سَتَحِدن إن ا أله من 
ابره" . 

واستدلوا أيضًا: بأنه يحسن أن يقول الرجل لعبده: «أمرتك بكذا ولم 0 
منك .ولو كان من شرط الآمر الإراذة لما خسن ذلك كما لا يخسن أن يقول 
الرجل لعبده: «أردت منك كذا ولم أرده»؛ لما فيه من التناقض"" . 

وحُكي إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة» فقد رتبوا ذمٌّ المأمور 
أو مدحهء وإثباته وعقوبته» على مخالفة مجرد الصيغة أو موافقتها ولم يسألواء 
ولم يستفصلوا هل أراد الآمر الأمر أو امتثال المأمور أو لا؟» ولو كان ذلك 
شرطًا عندهم» لما أهملوا السؤال عند“ 

وأما أصحاب القول الثالث: وهو التفصيل: فيعتبر متقاربًا مع القول الثاني 
وذلك أنهم يرون أن الصيغة تكفي» وأن الأمر يلزم منه الإرادة الشرعية 
لا الكونية» وعليل ذلك فأدلتهم هي أدلة القول الثاني مع التفريق بين نوعي 
الإرادة. لذا فإنه يحسن ذكر مسَندٍ التفريق بين نوعي الإرادة؛ الكونية» والشرعية» 
وأن الأمر مستلزم للإرادة الشرعية لا الكونية» كالآتي : 
)١(‏ حكاه الكلوذاني» التمهيد ٠۲١/١‏ وابن عقيل › الواضح 0/۲ . 
(۲) ينظر: ابن عقيل» الواضح 574/7. وينظر: المرداوي» التحبير 5/ .7٠6٠١‏ 


(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح 2 وابن برهان» الوصول إل الأصول ١/»؛‏ والنملة» 
المهذب ۳/۳ --۳10. 


(5) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة 550-1697/7. 
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أولا : الإرادة الكونية القدرية: أي المشيئة الشاملة لكل ما يقع في الكونء 
كقوله: «إفمن برد اله أن يهيية يش صذرم لاسر [الإكئل: .]٠٠١‏ فهذه الإرادة 
لا تستلزم المحبةء فإذا أراد الله كونا هداية عبد شرح صدره للإسلام. 

والثّانية: الإرادة الدينية الشرعية: بمعنى المحبة والرضئ» كقوله: ريد 
اه يكم اشر ولا ميد بكم لمر 1ال : .]٠١١‏ وهي المستلزمة للمحبة 
والرضاء وهي المستلزمة للأمر. 


الراجح : 

ل و اعا ادت ا ال ا ع ا 
ولا تستلزم الكونية القدرية. فالخلاف بين الفريقين لم يرد على محل واحده 
فأخطا معًا. فالأشاعرة نظروا إلى الإرادة الكونية القدرية» فوجدوا أن الله يأمر 
بأشياء ثم لا تقع» فقالوا: إذا هو لم يرد وقوعها بمعنى لم يقدر في الأزل 
وقوعها. وأما المعتزلة فقد نظروا إلى الإرادة الشرعية والتي هي بمعنئ المحبة» 
وهذه تكون مع الأمر لا تفارقه» فما أمر الله به عباده فهو يحب أن يقعء ولكنه 
قد يقع فعلا أو لا يقع تبعا لتقدير الله وإرادته الكونية» فقالوا من شرط الأمر 
الإرادة. 


ف قول الأشاعرة في أن الأمر ليس من شرطه إرادة الآمر؛ يقال: 
أما الإرادة الكونية فنعم» وأما الإرادة الشرعية فلاء إذ هي تابعة للأمرء فالأمر 
/ تلزم الإرادة الشرعية» ولا تكون شرطا في تسميته أمرًا ؛ لأن الشرط ينبغي أن 


)۱( ينظر : الأصفهانى. الحجة ٤۲٣۳/١‏ والغزنوي. أصول الدّين ص78١‏ » وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى ”>2 cAAg‏ و4/؟١27‏ و5/ ه١١21‏ ومنهاج اة 07/1 وابن أبى العز» شرح 
الطحاوية ۱ / 1۷6-۷ والزركشى» سلاسل الذهب ص؛ 25١‏ والبحر المحيط ۲/ «T4‏ 
والشنقيطى» المذكرة ص۱۹۸ والشثري› شرح المختصر 2:١9/١‏ وداود» الإرادة عند المعتزلة 
والأشاعرة ص٦‏ ۲ . 


<۲١ 


يعلم تقدمه على المشروط ولأن الشرط في اللغة العلامة» والإرادة خفية 
لا نعرفها إلا بالأمرء فلا يصح جعلها شرطًا في صحة الأمر. 
نوع الخلاف : 

اعتبر البعض الخلاف راجعًا إلى اللفظ» وعللوا ذلك بأنهم لم يتواردوا 
على محل واحد؛ ووجه كون الخلاف لم يتوارد على محل واحد -كما أوضح 
الزركشي- أن الأشاعرة يريدون بالإرادة الطلبّ النفسي الذي لا يتخلف. 
والمعتزلة لا يريدون ذلك لإنكارهم كلام النفس» وإنما يقولون: إن الواضع وضع 
هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحدء وذلك هو الإرادة» فعلمنا أن هذه 
الصيغة موضوعة للإرادة» وقالوا: الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به 
لكان أمرًا خفيًا لا يطلع عليه إلا الخواص» ولا يجوز أن يوضع اللفظ لمعنى 


)١١ ٠. . 
8 حفی‎ 


هو 


)۱( ينظر : الزركشي › البحر المحبط ۲ "A-۳‏ . 
YY‏ 


المطلب الدّابع 
الأمر بالشيء وعلاقته بضده 


ناقش الأضوليون العلاقة بين الأمر وة وهل إدا فير الشارع بأمر ما 
يكون نهيًا عن ضذده أو أضداده؟ وهل يكون باللفظ. الى المعنول؟ أو الأمر لن 
نھنا عن الضد؟ 

وظاهر المسألة يوحي بكونها أصولية محضة» وعند التحقيق يظهر الأثر 
الكلامي المؤثر؛ فهي ذات منازع وشعًب» وكل شعبة تمس الأصول الكلامية 
بطرف . 

يرئ -رحمه الله تعالع- أن الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنول» 
وه أن الشاعة الفقها 77 

وأورد قول بعض الحنفية إن الأمر بالشيء يفتضي التهى عن ضصده عل وجه 
الكرافةع برقال اوها لس ی . 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .۲٠١/١‏ 
(۲) المرجع السابق .55١/١‏ 


{۳ 


والقول الذي أولاه نقله قول المعتزلة. والوجوه ال تعلقوا ا 

أما المأخذ الكلامي المؤثر في المسألة فيرجع إلى عدة قضايا كلامية 
مؤثرة .» هي : 

الأولى: الخلاف في صفة كلام الله: فذهب الأشاعرة إلى أن الأمر بالشيء 
عين النهي عن ضده» بناءً على أن كلام الله واحدٌ لا يتنرّع» وهو بنفسه أمر بما 

أ اام 00200 

مر وهی ھی . 

يقول السبكي : «فكل أمر من قبل الله تعالٰ قد عرف من قواعد ائمتنا أنه 
بذاته عين النهى. والخبر. والاستخبار وغير ذلك فلم يكن لقولنا : الأمر بالشىء 
نهي عن ضده مزية على قولنا: الامر بالصلاة خبر عن قصة فرعون» ونهي عن 
الثانية : الخلاف فى صفة أوامر الله تعالی : وهل ھی مستلزمة للإرادة 

أو لا؟ فمتأخرو المعتزلة يرون أن الأمر بالشىء نهيًا عن ضده عن طريق المعنول» 

وقد خخرّجوا هذه المسألة على جعل الأمر مستلزمًا الإرادة؛ وإرادة الشَّىء تقتضى 

كراهة ضده”؟'. 

وقدماء المعتزلة يروه ليبس نهم عن ضذه » وأنه لك تعارض ىله وبين اقتضاء 

الأمر للإرادة. يقول الجشمى: (إن الأمر يقتضى إرادة المأمور به» وكراهة ضده» 

وهذا غير واجب؛ لآنه تعالل أراد النوافل» ولم يكره ضدها»» وإرادة الناهى 

(0. 

غير معلومة . 

(۱) السمعاني» القواطع. .5١9--/١‏ 

(۲) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد ۱۹۸/۲ والجويني» البرهان ٠٦٤/١‏ والغزالي» المستصفئ 
0/١‏ والزركشي : تشتيت المسامع ۲/ لل والبحر المحيط 0/۲« والمرداوي» 
التحبير 0/ 7777. 

(۳) السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .٥۳١/۲‏ 

.4 5 والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص ؛‎ 248/١ ينظر: البصري› المعتمد‎ )٤( 

.۱۷ ٤ص الجشمي» عيون المسائل في الأصول‎ )٥( 

69 ينظر : الزركشي» البحر المحط ؟/ 20 . 


٤ 


الثالثة : القول بالتحسين والتقبيح العقليين: فيرئ المعتزلة أن الأمر بالشيء 
يقتضي حسنه» وحسن ال يقتضي قبح ضده. والآمر عندهم إذا تجرد عن دلالة 
تدل على أن أحد أضداد المأمور به يقوم مقامه في الوجوب اقتضئ قبح أضداده؛ 
وما منع من فعل الواجب فهو قبيح”'. 

الرابعة: القول بجواز التكليف بما لا يطاق: فقد ذكر الآمدي وجهًا 
للتخريج اي 

والقائلون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق المعنل» لهم في ذلك 
منازع عبت 

فأهل السَّئَّة والجماعة يرون الأمر مقتضيًا للنهي عن الضدٌ عن طريق 
المعن» إذ يُرجعون ذلك لقاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)”". 

وأما المعتزلة فيرونه مقتضيًا للنهي» لأنهم يتكلمون على الأمر اللساني؛ 
ا 

وأما الأشاعرة القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه بطريق المعنى 
فباعتبار الخلاف في الكلام اللساني الدال على الطلب» لا النفسي؛ إذ الأمر فيه 
غ ال 


)١(‏ ينظر: البصري» المعتمد /١‏ 248-948 والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص444. 

(؟) ينظر: الآمدي» الإحكام .٩1۹-٩۹٦۸/۳‏ 

(۳) انظر: الكلوذاني» التمهيد ۳۳٠-۳۳١/١‏ وابن قدامة» الروضة »١10-١77/١‏ وابن تيمية» درء 
التعارض »7١١/١‏ وما بعدهاء وله: مجموع الفتاوئ 2١١8/٠١‏ والإسنوي» التمهيد ص١28‏ 
والعضد» شرح المختصر .5560/١‏ 

(4) البصري» المعتمد »٠١5/١‏ والجويني» البرهان »١54/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع 
7 20-35. 

(0) ينظر: السمرقندي» ميزان الأصول ٠٠٠٠ /١‏ والقرافي» نفائس الأصول .١54٠/5‏ 
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الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: الأمر بالشيء وعلاقته بضدّه: 
)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالى. 
۲) هل أوامر الله مستلزمة للارادة أو لا؟ 
۳) القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 
)٤‏ القول بجواز التكليف بما لا يطاق. 


تحرير محل النزاع : 
اتفق العلماء على أن الأمر إذا لم يكن مُعيّنَاء لا يكون نهيّا عن ضد. 
وأن الأمر بالشيء إذا كان له ضدٌّ واحد؛ فإنه يكون نهيًا عن ضده”" . 
واتفقوا على أن الأمر بالشيء إذا كان واجبًا مُوَسّعَا أو مخيّرًا فلا يكون نهيًا 
غ 
فالخلاف في الأمر له أضداد» وكان مُضَيقًا؛ هل يكون نهيًا عن ضده؟“: 
المذهب الأوّل: إنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده: 


ويتفرّع عنه ثلاثة أقوال : 


.١541١/4 والقرافي» نفائس الأصول‎ 4٦٠ /۳ الآمدي» الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط ٤٠٥-٤0٤/١‏ والسرخسيء أصوله ۰٩1/١‏ والسمعاني» 
القواطع .1١8/١‏ 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار 2779/7 والزركشي» البحر المحيط ”507/7. 

(6) ينظر: الزركشي» البحر المحيط 507/5» والسبكيء الإبهاج في شرح المنهاج 70/١‏ 
والشوكاني» إرشاد الفحول .٤۷١/١‏ 


۲٦ 


القول الأوّل: إنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنئ دون اللفظ: 
ف كول شيافس الأ وبين واا .وت لوا ال 
ال I OT‏ واليجنا يل . واختاره بعض المعتزلة. ئ 


وأنى الخسين "اوعض ا تافر كالباقتلاقن اخ :> والقاضى 


عرد الوعنات”, وابن 203 وظاهر كلام الآمدي”"'''. 


القول الثّاني: إِنَّ الأمر بالشيء بعينه نهي عن ضده من جهة اللفظ والمعنئ: 
وهو قول أبي الحسن الأشعري”"'» واختيار الباقلاني في أول قول“ . 


25١5/١ حكاه ابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/١٦٠٠-۷٦٠ء والسمعاني» القواطع‎ )١( 
والزركشي» البحر المحيط‎ »٠6١ /" وابن عقيل» الواضح‎ »۲۲۳۳/١ والمرداوي» التحبير‎ 
.514/١ والإسنويء التمهيد ص١8» والشوكاني» إرشاد الفحول‎ . 5 

(۲) ينظر: السرخسي» أصوله .45/١‏ 

(۳) ينظر: الباجي» إحكام الفصول ص۲۲۸. 

9 ا ع 

(0) ينظر: أبو يعلىل» العدة ۳٦۸/۲‏ وابن قدامة» روضة الناظر »١7/١‏ وابن مفلح»› أصول الفقه 
۲/ . 

(7) حكاه الغزالي» المنخول ص5١١.»‏ وابن مفلح». أصول الفقه ۲/ .1۹١‏ 

.91///١ ينظر : البصري› المعتمد‎ (V۷( 

(۸) ينظر: الجويني» البرهان 1٦٤/١‏ والمرداوي التحبير ۲۲۳۳/١‏ والعضد» شرح مختصر 
ابن الحاجب .5575-551١7/١‏ 

(9) ينظر: عبد الوهابء الإشراف على نكت الخلاف .۲۷۲/١‏ والريس» أصول الفقه عند القاضي 
عبد الوهاب» ط١ا.‏ ص5 5 7. 

.1719-1١55/١ ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول‎ )١( 

.١77/7” ينظر: الآمدي» الإحكام 459-978/7. وانظر تعليق الشيخ عفيفي على الإحكام»‎ )١١( 

2477/7 والآمدي» الإحكام‎ »١55/١ والجويني» البرهان‎ 2١7١/7” ينظر: ابن عقيل» الواضح‎ )١١( 
وابن النجار» شرح الكوكب‎ ٠٠٠٠/۲ والسبكي» الإبهاج ۳۳۸/۲ والزركشي» البحر المحيط‎ 
.07 /” المنير‎ 

(۱۳) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد »١198/7‏ والغزالي» المستصفئ »٠155/١‏ والزركشيء» البحر 
المحيط 7/ »4٠5‏ وابن أمير حاجء التقرير والتحبير ."۲٤/١‏ 


{۷ 


القول الثّالث: إِنَّ الأمر بالشىء دقتضى كراهة ضده: 


بر 


5 : ا ٠.‏ )0( )۲( ) 
وهو قول جمع من محققي الحنفية > كالبزدوي > والدبوسي ' 


5 )€( 
وال 


المذهب الثّاني: إِنَّ الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده: 


وهو رأي قدماء الب ي وبعص الا و إل أن هاشم 


ع هذا قوق ال ا وابغتيا ود لحري و 
22010 00 
والهراسى وان الي" 


الأدلة : 


استدل أصحاب المذهب الأوّل: بأن فعل المأمور به لا يمكن إلا بترك 


ضذه» وما لا يمكن فعل الواجب إلا به يكون واجبًا فعله. فما لا يمكن فعل 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(€( 
(00 


(7) 
(۷) 
(A) 


(4) 


ينظر: الجصاص» الفصول في الأصول ١/١١١-۲١٠ء‏ والدبوسي» تقويم الأدلة ص۸٤›‏ 
والبخاري» كشف الأسرار ۳۳٠-۳۲۹/۲‏ والزركشي» البحر المحيط ٤١١/١‏ والمرداوي» 
التحبير 0/ ٠۲۲٠٤‏ والشوكاني» إرشاد الفحول .47١/١‏ 

أصول البزدوي» [كشف الأسرار] ۲/ ”07 وينظر: أمير بادشاه» تيسير التحرير ."۷۳/١‏ 

ينظر: الدبوسي» تقويم الآدلة ص48. 

ينظر: السرخحسي» أصول الفقه .45/١‏ 

ينظر: البصري» المعتمد »91/١‏ والجشمي» عيون المسائل ص174١»‏ وابن برهان» الوصول إلى 
الأصول »150-١74/١‏ والغزالى» المستصفى ٠١٤/١‏ والشيرازي» التبصرة ص٠۰۹‏ والآمدي» 
الإحكام 47۷/۳ وابن عقيل» ا ٠/۳‏ والبحر المحيط .٤١٤/۲‏ 

ينظر: الشيرازي» اللمع ص١٠٠‏ والزركشي, البحر المحيط .٤٠٤/١‏ 

ينظر: الزركشي» البحر المحيط ٠٤١١/۲١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول .47١/١‏ 

حكاه عنه البصري» المعتمد 291/١‏ والآمدي. الإحكام ۳/ 4٦۷‏ والزركشي» البحر المحيط 
0097-1 5. 


ينظر : الجوينى» البرهان .١560/١‏ 


.404/7 وانظر: الزركشي» البحر المحيط‎ ٠٠٠١/١ ينظر: الغزالي» المستصفئ‎ )٠١( 
. غ٠ حكاه: الزركشي› البحر المحبط ؟/‎ )١١( 
ينظر: ابن العربي» نكت المحصول ص777.‎ )١6( 


۸ 


الواجب إلا بتركه يجب أن يكون واجبًا تركه» ولا يجب تركه إلا وهو منهي 
0010 
عله ء 


استدل أصحاب القول الأول: على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة 
المعنل دون اللفظ بأدلة مختلفة؛ تبعًا لاختلاف مذاهبهم» كالآتي : 

أولًا : استدل أهل السَّئّةَ والجماعة: بأن المأمور بشيء لا يمكنه فعله إلا 
بترك ضده» وما لا يمكن فعل المأمور إلا به صار لازمًا له» فكان الأمر بالشيء 
نهيّا عن ضده من باب اللزوم العقلي لا على قصد الطلب» فهو من باب ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب”"* . 


ثانيًا : استدل المعتزلة: بأن الإرادة داخلة في حقيقة الأمرء وإرادة الشَّيء 
تقتضي كراهة ضدهء فالأمر بالشيء يقتضي حُسْنهء وحسنه يقتضي قبح ضده" 

واستدل أصحاب القول الثّاني: بأن الأمر والنهي ليس لهما صيغة 
مخصوصة» فدل على أن الأمر بالشيء نهي عن الضد لفظًا ومعنى . 

استدل أصحاب القول الثًالث: بأن النّهي الثابت بالأمر ثابت بطريق ضرورة 
الاقتضاء؛ والضرورة تندفع بإثبات الكراهة» فلا يثبت الحرمة” . 


اتدل أصحاب المذهب الثاني : بأن اعتبار الأمر بالشيء ء بهي عن صذه 


يؤول في حقيقته إل تسمية الأمر ا 


.4١٠ والشيرازي» التبصرة ص‎ ٠٠٠/١ ينظر: ابن عقيل» الواضح ”2107/7 والكلوذاني» التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: السّمعاني» القواطع ۲۱۸/١‏ والكلوذاني» التمهيد 2١-77٠ /١‏ وابن قدامة» الروضة 
١٣--١1‏ وابن تيمية: درء التعارض 2»”١١7/١‏ ومجموع الفتاوى ۰ والعضدء. شرح 
المختصر /١‏ 555-550». والإسنوي» التمهيد ص*۸. 

(۳) البصري» المعتمد »48/١‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص444. 

(4) ينظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد 7777/7ء والزركشيء البحر المحيط ٠٠٠٥/۲١‏ وابن النجارء 
شرح الكوكب المنير ”/ 07. 

.777 /۲ ينظر: البخاري» كشف الأسرار‎ )٥( 

(7) ينظر: البصري» المعتمد »91/١‏ وابن عقيل» الواضح ”/ »١155‏ والسمعاني» القواطع .۲٠۷/١‏ 
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وهذا ضعيف؛ فليس بين الأمر بالشىء والنهى عن ضده تضاد» والتضاد بين 
ع 5 1 5 ع 9 )203 
الامر المطلق والنهي المطلق. والامر بعين عبن 66 والنهي عن عينة 1 


واستدلوا بأن الآمر بالشىء قد يذهل عن الأضدادء وإنما مقصده متعلق 


وهذا لا يوافقون عليه؛ فمسألتنا فى أمر الله الذي لا يجوز عليه الذهول. 
كما أن الذي لا يُشعَّر به هو الأضداد الجزئية» والمراد هنا ما لا يجامع المأمور 
به وتعقله لازم للأمر والنهي” ". 


الراجح : 

2 الأمر بالشىء 2 عن ضصده» من طريق المع للا اللفظ . وان مذهب 
من قال بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده من طريق اللفظ والمعنى» لا المعنى 
فقطء إنما دعاه إلى ذلك المعتقد الكلامي في كلام الله تعالك» وأنه كلام نفسي 
معبّر عنه فى حالة الأمر بلفظ افعل . 

وأما من يقول بأن الأمر بالشيء لجسن نهيًا عن ضصذه» فهو مردود» لقوة 
الاعتراضات» فضلا عن تناقض فيمن ذهب إلى ذلك من المعتزلة الذي يقررون 
التحسين والتقبيح العقليين ؛ فالأمر عندهم يقتضي إرادة المأمور به وحسئه» 
وكراهية ضذده وفبحه. وذلك يفتضي تحريمه» ف فيجب أن يكون الأمر 5 5 2 
ل Os SRA‏ 
تحريما لضده : 

.٠١١/۳ ينظر: ابن عقيل» الواضح‎ )١( 

(؟) ينظر: الجويني» البرهان /١‏ ١١٠٠ء‏ وابن العربي» نكت المحصول ص١77»‏ وابن برهان» الوصول 
إلى الأصول ,.١50/١‏ والغزالي» المستصفيل .٠٠١/١‏ 

)۳( ينظو : المازري» إيضاح المحصول ص ۰۲۲٥٣‏ والزركشي» البحر المحيط 11/۲ والشوكاني» 
إرشاد الفحول .٤۷۳/١‏ 


۰ 


المسألة السابعة: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف بين القائلين بأنه نهي عن ضده والقائلين بالنفي معنوي» وله آثار» 
منها : 
١‏ - مسالة استحقاق العقاب بترك المأمور يه: 

فهل يستحق العقاب بترك المأمور به فقط أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه 
نهي عن فعل الضدء لأنه خالف أمرًا ونهيًا؟”'' . 
١‏ - مسالة التخلي لنوافل العبادات: 

هل هي أولئ من الاشتغال بالنكاح؟ فقيل: الاشتغال بالنكاح أولى؛ لأن 
الزن منهي عنه نهي تحريم» والنكاح يتضمن ترك الزن" . 
- مسالة إذا قال الرجل لزوجته: «إن خالفت نهيي فأنت طالق»» ثم قال لها: 
«قومي»2 فقعدت0(). 


.٤۷١/١ ينظر: الشوكانى» إرشاد الفحول‎ )١( 
.٠۲۲۲ص ينظر: الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول‎ )۲( 
الإسنوي» التمهيد ص۸۲-۸۱.‎ )۳( 


۳1 


المطلب الخامس 
النّهي عن الجميع ي حالة النهي عن متعدد 


تناول الأصوليون مسألة النّهى عن أشياء أو متعدد'' هل هو نهي عن 
الجميع؟ أو نهي عن واحد لا بعينه؟ أو كما سمّاها البعض المحرم المُخْيّر . 

وبسط ذلك في المطالب الآتية. 
نقد الإمام السمعاني : 

يرئ كم أن الشارع إذا نهل عن أحد شيئين؛ كان ذلك نهيّا عن الجمع 
بينهماء ويجوز له فعل أحدهما أيّهما شاء. 

وساق قول المعتزلة بأن النّهي عن أحد شيئين يكون منهيًا عنهماء فلا يجوز 
له فعل واحد منهماء وأرجع قول المعتزلة إلى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» 
فقال: 

«وزعموا أن النْهي لا يَرِدُ إلا عن قبيح» فإذا نهئ عنهما ثبت قبحُهُماء 
فيكونان جميعًا منهيّين» وإن ورد بلفظ التخييرء اللهم إلا أن تدل الدلالة على أن 


© بينظر: الإشنؤي#,اتهاية الشول ص١١‏ والسكن » الأبهاج 1141/4 .والزركضي» الب الط 
اا 


© ينظر : الشاطبي › الموافقات 2/١‏ والزركشي. البحر المحيبط 75/13 4. 
۲ 


أحدهما إنما كان منهيًا عنه إذا كان الآخر موجودّاء وذلك الآخر منهىٌ عنه إذا 
كان هذا موجودّاء فيكون للتخيير ها هنا فائدة»'. 

وهذا المعنئ قد مَثْل به الشاطبي لعَوَارِي الكلام وأثرها في علم الأصول. 
فقال: 

«اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرّر في علم الكلام» وفي أصول 
الفقه له تقرير أيضّاء وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة 
الأعيان» أو إلى خطاب الشارع؟»'. 

فالتحسين والتقبيح عند المعتزلة إنما هو بصفاتٍ للأشياء لا بالشرع» وأن 
إيجاب الشرع وتحريمه إخبار عن تلك الصفات”". 


وأما الأشاعرة فيخرجونه عل أن أوامر الله غير معللة ؛ يأمر بما شا وينهل 


E 

الخلاصة : 

أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: النَّهي عن الجميع في حالة النّهي عن متعدد: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليين . 


۲) الموقف من مسألة تعليل أفعال الله تعالوا. 


اتمق العلماء على أن التهي عن معين نتن تر که والانتهاء 0 


.۲۳۳-۲۳۲ /۱ السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الموافقات .41-194/١‏ 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع .7-77/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول 2٠٠١/١‏ 
والقرافي» نفائس الأصول »177١/4‏ والزركشي: تشنيف المسامع ١/”الاء»‏ وسلاسل الذهب 
ص۰۱۲۲ وابن النجار» شرح الكوكب المنير .۳۸٩۹-۳۸۸/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(5) حكاه الإسنوي» نهاية السّول ص٦٦".‏ 


لفق 


كقولهم : لا تكلم ندا أو دا وذلك كا لآتى : 


القول الأوّل: إن النهى عن متعدد على التخيير: نهت عن أحدهما 
لا بعينه» على التخيير : 


وعليه جماهير الع ا كم كين وبعضص المعتزلة 


كأبى الخ . 


فالنهي عن الهيئة الاجتماعية دون المفردات» ومتعلق النْهي هو عن الجمع 


بينهاء وكل واحد في نفسه ليس منهيًا عنه» كالجمع بين الأختين في نكاح واحدء 


فهو نهى عن واحد لا بعینه . 


(010 


(۲( 


(۳) 


(€) 
(2 


ينظر: الإسنوي» التمهيد» ص7”556., والسبكي» الإبهاج 14 » والنملة» المهذب 1١٠/١‏ 
4” والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان ۲/ ۳۹. 

ينظر: البصري» المعتمد 0٠7١/١‏ والباقلاني» التقريب والإرشاد 277١/7‏ والسمعاني» القواطع 
 › ۱‏ وأبو يعلولء العدة "٠/١‏ والكلوذاني» التمهيد ."58/١‏ وابن عقيل الواضح 
۷/۳“ وابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/۱۹۹ء‏ وابن الحاجب» مختصره [التعضد] 
0١‏ © والسبكيء الإبهاج »١١84/5‏ وبادشاه» تيسير التحرير »5١18/7‏ والشوشاوي» رفع 
النقاب ۳/ »7”٠١‏ والزركشي» سلاسل الذهب ص۲۲٠.‏ 

يفظن ابن ترهان» الوصول إلق الأضول:/61484::والاستوى: ها الشول ه175 :والعتهيد 
ص58» والسبكي» الإبهاج ,.1١84/5‏ والزركشي: البحر المحيط »47١/7‏ وسلاسل الذهب 
ص۱۲۲ . 

ينظر : البصري» المعتمد .١7١/١‏ 

ينظر: البصري» المعتمد /١‏ ١٠۱۷ء‏ والكلوذاني» التمهيد ۳1۸/١‏ وابن الحاجب» مختصره 
[العضد] .۲١٠/١‏ والسبكي» الإبهاج ۱۱۹۸/٤‏ والزركشي» البحر المحيط ١۲/٤١٤-١٥۲)٤ء‏ 
والمرداوي» التحبير ۲٠٠-۲٠٠/١‏ والشوشاوي» رفع النقاب ۳/ ٠۴١-۳١‏ وابن النجارء 
شرح الكوكب المنير ۹۸/۳. 


4 


القول الثّاني: إن النّهي عن متعدد على التخيير: نهي عن الجميع : 
وهو مذهب جمهور المعتزلة"''» وبعض الحنفية” ٠‏ واختاره القرافي”". 
يرون عدم جواز أن يكون المحرّم أحد أمرين لا بعينه» فإذا ورد النَّهي 
متعلقًا بأشياء على جهة التخيير اقتضئ المنع من الكل» ومن كل واحد منهما إذا 
أمكن الجمع . 
الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: بالقياس على الأمر بواحد من أشياء في باب 
الطلب؛ فالأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف؛ فإلّهِ لا يقتضي وجوب الجميع» 
فلو قال الرجل: تصدّق بدرهم أو دينار» لم يقتض الجمع بينهماء فكذلك الأمر 
بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهماء وإلحاقهما بالمُخيرة . 
واستدلوا بالجواز عقلا ووقوعه شرعاء فإنه لا مانع من ورود ا بقوله : 
له تكلم زيدًا أو عمرًا؛ فقد حرمت عليك كلام الكنهلما: ل د و أحرم 


(۱) ينظر: عبد الجبارء المغنى ا١/75١.‏ وابن برهان» الوصول إلیٰ الأصول 2,٠٠١-١99/١‏ 
والجصاص» الفصول في الاس ۲ . والکلوذاني» التمهيد ۳٨۸/١‏ والآمدي. الإحكام 
٠.۲۸/١‏ وابن الحاجب» مختصره [العضد] 250١/١‏ والإسنوي. التمهيد ص1۸ والزركشي : 
البحر المحيط ٤۲1/۲‏ وسلاسل الذهب ص7؟77١.‏ 

(۲) ينظر: الجصاص» الفصول فى الأصول ۲/١١٠ء‏ وأبو يعلى» العدة »٤۲۹/۲‏ وابن عقيل» 
الواضح ۲۳۷/۳. 1 

(۳) ينظر: القرافىء. نفائس الأصول ١57١/7“‏ و١77١»‏ والفروق ۷/۲ وما بعدهاء وينظر: 
الزركشي». ا ۱/. 

(6) عبد الجبار» المغني ۷ وأبو يعلئ» العدة 578/7» والسمعاني» القواطع /١‏ 2771-1175 
والكلوذاني» التمهيد .2”58/١‏ والسبكيء الإبهاج »١١1894/5‏ وابن عقيل» الواضح 2771/7 
والزركشي» البحر المحيط 257١/7‏ وتشنيف المسامع .۷١١/١‏ 

(5) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع ٠۷۱۳/١‏ ويراجع: الكلوذاني» التمهيد 2758/١‏ والعضدء 
شرح المختصر .707/١‏ 


{o 


عليك الجميع» ولا واحدًا بعينه». فهذا لو ورد كان معقولًا غير ممتنع» فليس 
المحرّم مجموع كلامهماء ولا كلام أحدهما على التعيين؛ لتصريحه بنقيضه» فلم 
يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه"" 

وأما وقوعه شرعًا: كالنهي عن الجمع بين الأختين» كما في قوله: «إوآن 
فوا رس( لحيس حُكَيْنِ» [الييَدةِ: ۲۳] فإنه يقتضي تحريم نكاحهما معّاء ولا يحرم 
الإفراد لإحداهما بالعقد" ومنه: النّهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
ET‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بقوله تعالی: ولا طم منم ٤اِا‏ أو كفورا» 
[الإلشلا: 4؟]. فالنهي يشمل عدم طاعة الآثم والكفور معّاء لا آثمّا وحدهء 
ا 

وهذا قد يُردٌ عليه بأن ذلك التحريم عُلِم من الإجماع لا من اللفظ. 
حملناه على الجميع بدليل أن الآثم والكفور يأمران بالمعصية» فلا تجوز 
طعي ”7 

عتهم 

واستدلوا بأن النّهي لا يَرِدُ إلا عن قبيح: فإذا نهئ عنهما ثبت قبحهماء 
فيكونان جميعًا منهيّين» وإن ورد بلفظ التخيير» والفعل الواحد لا يكون حسنا 
قبِيحًا في الحالة الواحدة 


.۲۸۷ /١ ينظر: الآمدي. الإحكام في أصول الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: أبو يعلى العدة 4570/7 والشيرازي» التبصرة ص5 2.٠١‏ وابن عقيل» الواضح 7/ .114٠‏ 
(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح .75٠/7”‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق ۲۳۹/۳. 

(0) ينظر: المازري» شرح البرهان ص۲۲۷. والقرافي» نفائس الأصول .١77١/54‏ 

(0) ينظر: الكلوذاني» التمهيد .۳٦۸/١‏ 

(۷) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول ٠۲٠٠/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع /١‏ 17لا وانظر: 


السمعاني» القواطع ۱/ ۲۳۲. 


۳٦ 


وهذا استدلال ضعيف؛ فلا يسلم لهم أنه إذا نهي عنهما جميعًا ولو على 
التخيير أنه يكونا قبيحين» كما في حالة النّْهى عن الجمع بين الأختين» فالنهي 
حالة الجمع فقط. وليس من المستحيل أن يعلم الله تعالئ أن مفسدة المكلف في 
الامتناع من دخولهماء فأما إذا دخل أحدهما فامتنع من دخول الأخرى لم يكن 
في ذلك مفسدة' . 

واستدلوا بأن محققي اللغة يقررون أن اتصال التهي ب (أو) يكون نهيًا عن 
الجميع: فإن (أو): إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين» كقوله تعالئ: ولا 
ع مع ءانما أو كفورا» أي لا تطع أحدهماء فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه 
دراتية؟» لان كل واحد مهما أعتعا" : 

واعترض: بأن ذلك دعوئ مجردة» وا 0 و(أو) في قوله: 
لاثما أو كفو للتنويع لا التخيير؛ أي لبيان نوعين من الإجرام» كل منهما 


یو ج الحذر ممن ارتكبه» وتحريم طاعته 0 


وحتيل لو سلمنا أن (أو) هنا للتخيير» فالنهى إذا دخل على التخيير فيه 


مستفاد من دليل ا 


.٠٠١/١ ابن برهان» الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: العكبري» اللباب في علل البناء والإعراب ٠٤۲١/١‏ وعبدالجبار» المغني 218/1١17‏ 
وابن برهان» الوصول إلى الأصول ٠۲٠٠/١‏ والرازي» التفسير الكبير 0519/9» والزركشي» 
تشنيف المسامع 2017/١‏ وسلاسل الذهب ص177. 

(۳) ينظر: الكلوذاني» التمهيد 2759/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه 255١/١‏ وابن أمير حاج» التقرير 
والتحبير ۱۳۹/۲. 

)٤(‏ ينظر: أبو عبيدة» مجاز القرآن» د.ط 258٠/7‏ وأبو السعود» تفسيره 9/ دلا وحاشية عفيفي على 
الإحكام .١١5/١‏ 

(5) ينظر: السيرافي» شرح كتاب سيبويه / 557» والمرادي: الجنئ الداني في حروف المعاني 
ص٠۲۳»‏ وابن عقيل» الواضح 2747/7 وتوضيح المقاصد والمسالك »٠١١١-٠١١١/۲‏ = 


۷ 


الراجح : 

إن النّهي المتعلق بأشياء على التخيير: نهي عن أحدهماء لا عن الجميع. 
ولأنه قد يقع الخلط بين الصور في النّْهِي عن متعدد» فالنهي عن متعدد أقسام : 

الأوّل: أن يكون النَّهى عن الجمع بين أشياء: أي الهيئة الاجتماعية دون 
المفردات على سبيل الانفراد» فمتعلق النّْهي حينئذ هو الجمع بينهماء وكل واحد 

الثّاني: النّهي عن الجميع: أي النَّهَى عن كل واحدء فهو بمعنى «لا تفعل 
هذاء ولا هذا). 

الثّالث : النْهي عن متعدد على البدل: بمعنى «لا تفعل هذا إن فعلت ذلك» 
ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا»» كنكاح الأم بعد بنتها . 

الرابع : النّهي عن البدل: كأن يُنهئ الإنسان عن فعل شيء» وجعله بدلا 
عن غيره» كجعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة» وذلك يرجع إلى النّهي عن أن 
العم ار 


نوع الخلاف وثمرته : 

ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف في المسألة معنوي” فإن المعتزلة يرون 
وجوب اجتناب الجميع» وأما جماهير الأصوليين فيرون اجتناب أحدها على 
ات 


= وابن هشام» مغني اللبيب ص٥٦٠‏ الآمدي» الإحكام ۲۸۷/١‏ وأمير بادشاه» تيسير التحرير 
۲ والسبکي» رفع الحاجب 4578/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير .٠۳۹/۲‏ 

)١(‏ ينظر: البصريء المعتمد ١/١٠۱۷ء‏ والرازي» المحصول ۲۷۲/١‏ والهندي» نهاية الوصول 
۱۲۱۸-۳« وابن دقيق العيد» شرح الإلمام .114/١‏ و١٠٠٠‏ والإسنوي» نهاية السّول 
ص٦٣۰۳‏ والإبهاج .۱۱۹۰-۱۱۸۹/٤‏ والشوشاوي» رفع النقاب ۳/ 077-77 والزركشي» البحر 
المحيط ”/ 570-475» والكفراوي» النهي عند الأصوليين ص57. 

؟) ينظر: المالكي» تهذيب الفروق [بحاشية الفروق] 4/7. 


۴۸ 


ثمرة الخلاف: رأى بعض العلماء أن المسألة فرضها الأصوليون تخريجًا 

على مسألة «الواجب المخير»» وذكروا أنه لم يرد في الشرع المطهر نص يدل 
م mS sS‏ :0م 
على التخيير في النهي» كما في التخيير في الامر . 

وهذا محل نظر؛ فإن هناك بعض الصور التي تتخرج على الخلاف في هذه 
القاعدة» منها : 

-١‏ مسألة ما إذا كان له أمتان» وهما أختان. فوطئ إحداهماء فإنه يحرم 
عليه وطء الأخرى حتیٰ تحرم الأول عليه بتزويج › أو كتابة» ولحو ذلك ؛ فان 
أقدم ووطئها قبل ذلك فإنه يتخير في وطء من شاء منهماء وتحرم عليه 

(Di. 
: الاخرى‎ 

١‏ - مسألة ما إذا أسلم على خمس نسوة مثلاء وجعلنا الوطء تعييئًا؛ فإذا 
وطيء ثلاثا منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة. فإنه يتخير منهن» كما في 
الا ا 


.٠٠*ص ينظر: الضويحىء آراء المعتزلة الأصولية‎ )١( 
ينظر: الإسنويء التمهيد ص19-58.‎ )۲( 
.۳۸۷ /١ ينظر: المرجع السابق ص۹٦٠ وابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ )۳( 


۹4 


المبحث الثالث 
الأثر الكلامي ف العموم والخصوص 


وفيه مطلب واحد» وهو : 


في عن اي 

يعتبر الخلاف حول صيغ العموم من القضايا التي تأثرت بالخلاف 
الكلامي» وقد أؤلاها الإمام أبو المظفر عناية فائقة. 

وسيظهر ذلك -إن شاء الله تعال- في المطالب الآتية. 


نقد الإمام السّمعانى . 
ذلك إلى جملة الفقهاء وكثير من المتكلمين"'“. وانتصر له» ودفع الاعتراضات 
والإشكالات عله" . 

وانتقد قول المخالفين في العسالةع 1 الحسن الا شخرف ومن تبعه ممن 
توقف في | لصيغ ء وقولهم : ليس للعموم صيغة موضوعة في اللغة. و تعليلهم ذلك 
بأن الألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوصء. فإذا وردت وجب 
)١(‏ السّمعاني» القواطع .1591/١‏ 
(۲) المرجع السابق /١‏ 7710-708. 


3 


التوقف فيهاء حتئ يدل الدّليل على ما أريد بهاء ثم فصّل قولهمء وأورد 
أدلتهه”" . 

ولم يشر كله إل البناء الكلامي الذي انتقده» وهذا ما يحاول الباحث 
إبرازه باختصار . 

يلاحظ ابتداءًَ على هذا الخلاف أنه حادث بعد القرون الأولى؛ ولم ينف 
الصيغة إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم؛ وإنما حدث إنكاره بعد المئة 
الثّانية وظهر بعد المئة الثالفة". 

ويحلل الجصاص سببٌ نشوء القول به» فيقول: «العموم من مفهوم لسان 
العرب» وإن ذلك مذهب السلف من غير خلاف بينهم فيه» وما خالف في هذا 
أحد من السلف ومن بعدهم. إلى أن نشأت فرقة من المرجئة ضاق عليها 
المذهب في القول بالإرجاء؛ فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسّا؛ لئلا يلزمها 
لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآي المقتضية لذلك» فقد صئّف أهل 
العلم على نفاة القول بالعموم كُتبّاء واستقصوا الكلام عليهم فيها»" ". 

فنفي الصيغة له مأخذ إرجائي لدئ الأشاعرة» وآخر متعلّق بالصفات» وذلك 


الأول: الموقف من آيات الوعيد» والقول بالارجاء : 
فالأشاعرة لما ناظروا الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه اضطرهم ذلك 
إلى جحد العموم في اللغة والشرع“ وقالوا: ليس في اللغة عموم» وهم 


.٠٠۳-۲٤۹/۱ السّمعاني. القواطع‎ )١( 

(۲) ينظر: الجصاص» الفصول في الأصول »٠١/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ 5/٠11غ.‏ 
والعروسي» المسائل المشتركة ص١١٠.‏ 

(۳) الجصاص» الفصول .١١١/١‏ 

(5) ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوئ ›٤٤١/١‏ ومنهاج السنة النبوية 6/ 275945 وانظر: الباقلاني» 
التقريت والارشادة /٣‏ 617: 


٤٤١ 


«الواقفية» في العموم من المرجئة وبعض الأشعرية والشيعة» وإنما التزموا ذلك 
لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد. وقالت المقتصدة: بل العموم 
صحيح ال صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص؛ وهذا مذهب جميع 
التق .فن الأزليق والاخرين إل :هذه الد . 

وذكر أبو المعالي أن أبا الحسن الأشعري قد قال بإنكار الصيغ في مفاوضة 
مع أصحاب الوعيدء وقال: «وآل مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما 0 
القطع فيه ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان الظنون)9) 

ويُرجع ابن العربي ميل أصوليي الأشاعرة إلى النفي نظرًا لما سمّاه ب «إلحاح 
الوعيدية» عليهم بكل أيةٍ عامةٍ وحديثٍ مطلق يقتضيان معاقبة العصاة وجزاء 
المذنبين”"'. ويقول: «فأما الطائفة الأوليل الوعيدية فقد تعلقت بظواهر الآيات 
والآثار» وهذا هو الذي دعا سالفة علمائنا المتكلمين رحمة الله عليهم إلى إنكار 
العموي ا . 

دكاتو اقيم قرو[ "اله ا لي عن الرمفياء الان :ولق اهو الاعات 
السديد للوعيديةء لقالوا: إن الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلقّاء فقد خخصّص 
فيد في آية أخرئ؛ جريًا على السنن المستقيمة» فهو أولئ بجواز العفو عن 


المتوعد وإن كان معيئًا؛ تقييدًا للوعيد الا 


و 
وقبّد 


)١(‏ ينظر: ابن تيميةء مجموع الفتاوئ .٤۸١-٤۸١/١١‏ وانظر أيضًا: الجصاص» الفصول في الأصول 
۱/۱. 

(۲) الجويني» البرهان .158/١‏ 

(۳) ينظر: ابن العربي» نكت المحصول ص190. 

(:) ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ۸۹۸/۳. 

(5) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .44١/5‏ 


44۲ 


الثاني : الموقف من صفة كلام الله تعالى : 
فالأشاعرة يقولون بالكلام النفسي» ويرون أن العام نوعًا من أنواع الكلام 
القائم بالنفس"'' . 


الخلاصة : 


أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا فى مسالة: نفى صيغ العموم: 
)١‏ الموقف من الوعيد» والإرجاء. 
۲) الموقف من صفة کلام الله تعالى . 


تحرير محل النزاع : 

وقع الخلاف في العموم» هل له صيغة مجردة تدل عليه أو لا؟ على أقوال : 

القول الأوّل: العموم له صيغة موضوعة تذل عليه: مذهب «أرياب 
العموم) : 

وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين”''؛ وعليه سلف الأمة من أهل السُنّة 
لاف ا المع ل $ يرلا وهو قول أبي حنيفة'2 ومالك“ 


والق فى E‏ 


ء٠۱۷۳‎ /۳ ينظر: الغزالی» المنخول ص78١. وانظر أيضًا: الباقلانی» التقريب والإرشاد‎ )١( 
١ .1/۳ والزركشي» البحر المحيط‎ 

(۲) السبكي» الإبهاج في شرح المنهاج .٠١١٠١/٤‏ 

(۳) حكاه الجصاص» الفصول في الأصول ٠٠٤-٠٠١/١‏ وابن العربي» أحكام القرآن .٠١/٤‏ 

.٤٦1ص ينظر: العسكري» الوجوه والنظائر‎ )٤( 

.۲۹٦ص ينظر: ابن العربي» نكت المحصول‎ )٥( 

(1) حكاه الجصاص. الفصول .٠١7/١‏ 

(۷) حكاه ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه ۳/ 311. 

© كاده الجر ارعان ١١/١‏ وانظر اتن لحري كت المخفول 09۷ وان عقا 
الواضح PY /r‏ ۰ 

(9) حكاه ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه ”/11. 
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القول الثاني : نفي وجود صيغ العموم: مذهب «الواقفية»» إشارة إلى نفيهم 


وجود صيغة للدلالة على العموم» والقول بالتوقف فيها : 


وهو قول المرجئة والأشاعرة. 


فليس ثم صيغة يقتضي مجردها العموم» بقطع النظر عن القرائن» وحقيقة 


قولهم لكان ال 


والقائلون َأ لا صيغة للعموم من الأشاعرة. على e‏ 
الأوّل: إن اللفظ مشترك بين العموم والخصوص كسائر الأسماء المعينة: 


وتوفك: الألفاظ الضالعة له س :يدل دلبل : نسب للاشتعرى :والباقلا 6 وسحفف 


الأشاغرة»: وراك لوقي , 


الثّاني: إن اللفظ مبهمٌ لا يدل على شيء إلا بقرينة: يُستفاد منها معنى 


. ا (©6) 


(0010 


(۲) 


(۳) 
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)٥( 


القول الثّالك: ليس للعموم صيغة تخصه› وأن الصيغ موضوعة للخصوص 


ينظر : الباقلانى : التقريب والإرشاد اعم وتمهيد الأوائل ص٥۰۲۷‏ والانتصار للقران ۲/ الاك 
والجويني › البرهان ١/8ح"””2”,‏ وابن برهان» الوصول إل الأصول ۷/۱ وابن عقيل › الواضح 
۳ 2714-7371 والغزاليء المنخول ص78١»‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى ۳ ومنهاج 
السنة النبوية «۲44-٥‏ والمسودة ص 88 . 

انظر: الباقلانى» الانتصار ٦۷١/۲‏ والآمدي» أبكار الأفكار 41/۲ والزرکشی › E CD‏ 
المسامع 24/7 . 

حكاه ابن برهان» الوصول ال الأصول ۷/۱« وآل تبمية»› المسودة ص۰۸۹ والجوينى. 
البرهان ۱| ۲۰۱-۲۰۰. 

ينظر: الباقلانى» التقريب والإرشاد ۳ والانتصار للقرآن «VY1/۲‏ والتلخيص 14/۲ 
والغزالي› المنخول ص‌1۳۹-۱۳۸ء وابن تيمية» المسودة .۸٩‏ والزركشي › تشتينب المسامع 
؟١/‏ 241-4. 

حكاه الآمدي» الأبكار 14١/59 ۷۰/٤‏ و۲۲۲ والزركشي» تشنيف المسامع ؟/440غ. 
واللامشی» أصوله ص١7١.‏ 


٤ 


وهو أقل الجمع: «أصحاب الخصوص». وإليه ذهب الثلجي"“ وأبو هاشم 
وه )۳( 22 
وابن المئتاب من المالكية 1 


ويقولون: ليس للعموم صيغة تخصّه. وما ذكر من الصيغ موضوع 
للخصوص» وهو أقل الجمع» إما اثنان أو ثلاثة» ولا يقتضي العموم إلا بقرينة 
تقتضي تعديها عن أقل المراتب””'. 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: العموم له صيغة: بالآيات الدالة على أن 
الال بها غل الان وا ا و 


7 > م ه24 ص رور م ورور لر و رص > 

رب إِنَّ بت من أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ» [مْونِ: ه4؛]. تمسكا بقوله تعالى: كسا 

فيا (للإْوَن: ]2 وقوله: وين ڪل رومن انين وأشلكت» [مْوْنِ: .]4١‏ فأجابه 

جواب تخصيص لا جواب نكير عليه ما تعلق به من العموم» فقال: إن ليس من 
دو e‏ عرو 


أَمْلِلكَ إِنه عَمَلْ عر سل [مي: »]٤١‏ فدل على أن اللفظة تفيد العموم» ولولا 
دليل أخرج ابنه من أهله؛ لكان داخلا تحت اللفظ"' . 


)١(‏ هو محمد بن شجاع الثلجي الفقيه» من أصحاب بشر المريسي المعتزلي» له: المناسك» وتصحيح 
الآثار» توفي ١٠۲ه.‏ ينظر: ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه 2088/١‏ والقرشي» الجواهر 
المضية 7/7 .5١‏ 

(۲) حكاه ابن عقيل» الواضح ۳٠٤١/١‏ وآل تيمية» المسودة ص848». والزركشي» البحر المحيط 
14/۳. 

(۳) هو عبيدالله بن المنتاب المالكي البغدادي» أبو الحسن» المعروف ب«الكرابيسي»» له: مسائل 
الخلاف والحجّة لمالك )۲٠١(‏ جزءء توفي في القرن الرابع . ينظر: ابن فرحون» الديباج المذهب 
»45١-05‏ ومخلوف» شجرة النور الزكية .١١6 /١‏ 

(4:) الزركشي» البحر المحيط ”/ .١4‏ 

(0) ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه ٠٠١/۳‏ وابن تيمية» المسودة ص۰۸4 والزركشي› 
البحر المحيط .١4/7”‏ 

(؟) ينظر: السّمعاني» القواطع ٠٠٠١/١‏ وابن عقيل» الواضح في أصول الفقه ۳/ ."١5‏ 


نفك 


واستدلوا: بقول النبي ية قال: «فإذا صلئ أحدكم. فليقل: (التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا 
وعلل عباد الله الصالحين)ء فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض"''. 

فأفاد أن لفظ «الصالحين» يفيد في اللغة العموم» لقوله «كل عبد لله 


صالح». 

يقول ابن دقيق : ««أصابت كل عبد صالح» دليل على أن للعموم صيغة» وأن 
هذه الصيغة للعموم» كما هو مذهب الفقهاء» خلافا لمن توقف في ذلك من 
اا 

قال الطوفي: «وحسبك به [صلى الله عليه وسلم]؛ مِن أهل اللغة 
مكاي 


صيغة» وهو مقطوع هافق اناب 
وأجمع الصحابة ون على الاستدلال بألفاظ العموم قولا وعملا” . 


»)۸۳١( رقم‎ 2155/١ رواه البخاري في «(صحيحه» (كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة)‎ )١( 
من حديث‎ »)1٠75( رقم‎ ۳١١/١ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة)‎ 
. ابن مسعود اه‎ 

(۲) ابن دقيق» إحكام الإحكام شرح عمدة الإحكام ص۳*۷» ونحوه: ص48. 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة ؟/ 481-4/857. 

2551/١ ينظر: اللامشيء في أصول الفقه ص؟7١١». وأيضًا: البغدادي, الفقيه والمتفقه‎ )٤( 
وابن دقيق»‎ ٠٠٤-٠٠١/١ والغزالي» المنخول ص۱۳۹ء والجصاص» الفصول في الأصول‎ 
."٠7ص إحكام الإحكام‎ 

(5) ينظر: ابن عقيل» الواضح 27١1/7”‏ واللامشي» أصول الفقه ص77١71-1١».‏ وابن برهان» 
الوصول إلى الأصول .1١١/١‏ والنووي» شرح صحيح مسلم »58١/١‏ والهنديء. نهاية الوصول 
:/ 707 . 


٤٤٦ 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأنهم لا يجدون في كتاب الله ا ا 
للعموم يراد بها الاستيعاب إلا قليلاء نحو قوله تعالى واه يكل سىء علي 
251 الال وال عل = شىء تدر ا 15 فلو كانت هذه الصيغة 
والدّليل عليه: قوله تعالى: إا حَلَقَنَا الافسن» [الإايلا: ؟]» وقوله تعالى: 9«إإنَاً 
ارا [ويئ: ؟] والمراد به الخصوص دون العمومء واللفظ لفظه الإخبار» فلو 
كانت الصيغة موضوعة للعموم لكان الأمر بخلافه"''. 

واعترض: بأن أكثر العمومات محفوظة» وإنما الغلط عندما يُظْنَّ فى لفظة 

4 : ٍ : (۲( 
ما أنها من قبيل العام وإنما هي من قبيل العام الممخصوص 

أما استدلا لهم نالا سا المشتركة. فهي ألفاظ معذودة » كقولهم: حيوان». 
لون :وزغيف» وأمكال ذلك :فلا يكون مسوغا لوقف عر .سافن الا اء الي لا 
.0( 

واستدل أصحاب القول الثّالك : بأن دخول الثلااث فی اللفظ يمين › وما زاد 
فلا يثبت دخوله بالشك”*'. واعترض: بأنه يحسن أن يستثنئ من هذه الصيغ 
E‏ الثلاثة ا ومحال أن 0 الصيغة و لقلاثة 4 ويب 
الثلاثة» كما و قال: اقتل ثلاثة من ا إلا ب 

واعترض الك بحسن الجري عل موجب العموم. فإذا قال من دخل 
)١(‏ ينظر: اللامشي» أصول الفقه ص١١٠‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول ص77”7. وأيضًا: 

السّمعاني» القواطع .١6٠١/١‏ 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ 450-5577/5. 
(۳) السّمعاني» القواطع .109-70/8/١‏ 
)٤(‏ حكاه الإمام السّمعاني عنهم» كما في القواطع .١50/١‏ 
(5) ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه ۳/ 2787 والقرافي» شرح تنقيح الفصول ۲۲۹/۱. 
۷ 


داري فأعطه درهمّاء يحسن من العبد إعطاء كل داخل» والعتب على ترك بعض 
الداخلين» والثواب إذا فعل الجميع والعقاب إذا ترك البعض"''. 

وأما دعوئ الشك فيما زاد على الثلاث: فمحال أن يقال إن بعض ما 
يصلح له اللفظ يمين» وبعضه مشكوك. آنه" نهنا تناول كل الأعداد على وجه 


:1 5 4 (۲( 
ا رجز اق و 


الراجح : 

إن العموم له صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعًاء وهو ما رجّحه 
الإمام السّمعاني كن وهو الذي تشهد له أدلة الكتاب والستةء والإجماع» وعمل 
الصحابة و ومن بعدهم من أئمة الدين والفقه» وعليه إجماع أهل اللغة» إضافة 
إلى أن الخلاف حادث بعد القرون الأولل. 

ومما يضعف القول بالتوقف أو الإنكارء أن هذا الرأي إنما جنح إليه إمام 
الأشاعرة في سياق النقاش والإلزام من قبل الوعيدية» كما قرّر ذلك غير واحد 
من أتباعه» فاضطروه إلى أن ينفي الصيغة عن العموم» ويطرد المسألة. 

فالخلاف بهذا في مبدئه كلامئىٌ» ونتيجة هذا الإلزام طَرَّدَ مذهبه في اللغة 
وعلم أصول الفقه؛ ليسلم الرد علئ الوعيدية» وقد كان بإمكان أبي الحسن 
وأشاغة اسا الذليل: المعيق والخاضن الذى اسعدلوا به أو يؤول ذلك عت 
مخصوص بقرينة -وهم ذوو براعة في هذا الأمر- لا أن يمنعوا ذلك في جميع 
الصيغ» ثم يدعمون ذلك بمذهبهم في الكلام النفسي . 


.۲۲۹-۲۲۸/۱ ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.1150/١ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )۲( 


۸ 


نوع الخلاف وثمرته: 

بعد هذا الخلاف الكبير الذي دارت رحاه بين أرض الأصول واللغة 
والكلام؛ يُنتظر من القائلين بأن العموم له صيغة أو مخالفيهم من نفاة الصيغة من 
الواقفية» أو أرباب الخصوصء أن يكون له أثر في أرض الفروع وبيئة الفقه. 
ليكون الخلاف معنويّاء لكن الأمر في الواقع خلاف ذلك فإن الخلاف دائر في 
بيئة المناظرات والردود والتصور» ولم نجدهم يعطلون العمل بالعمومات في فروع 
الفقه. 

والسبب أن إشكالية صيغة العموم ليست أصولية أصيلة» أي أنها لم تنشأ 
لاعتبارات ذاتية فرضتها طبيعة المنهج الأصولي من الداخل» ولهذا فإن القائلين 
بالوقف في الحقيقة ليس لهم في الفروع الفقهية رأي أوقفوا فيه النص دون عموم 
أو خصوصء بمعنى أنها أبحاث نظرية"'. 

فالفقهاء من الواقفية كانوا كغيرهم من الفقهاء يُعملون العموم إذا دلّت عليه 
أدلة من غير الصيغة نفسها؛ لأنهم ينكرون وضعها أو ل فيه» أما أرباب 
العموم فكانوا يأخذونه غالبًا من الصيغة نفسها بقطع التظر عن القرائن» وإذا 
وردت هذه القرائن فهي مؤكدة عندهم للعموم» ونافية لاحتمال التخصيصء» فهم 
لا ينكرون احتمال صيغة العموم للتخصيص» وإنما ينكرون إخراج لفظ العموم عن 


مفهو مه › والتوقف فيه بغير د 


)١(‏ ينظر: صالح» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ط٤.‏ ؟594/7. والشتيوي» علاقة علم أصول 
الفقه ص47/7. 


(۲) ينظر: ابن حزم» الإحكام ”/ 2٠١4‏ والشتيوي» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص۷۲٤.‏ 
۹ 


الفصل الخامس 
نقد آراء المتكلمين ي مباحث الاجتهاد والتقليد 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأوّل: الأثر الكلامي في الاجتهاد. 
المبحث الثانى : الأثر الكلامى فى التقليد. 


أل الأصولؤنقضية الاكياة والتقلية غناية 'قائقة > وعدت من ما حك 
علم الأصول؛ فهي تعنى بذكر الاجتهاد. وشرائطه» وأقسامه» وحكمه» ومَنْ 
المجتهد» وهل كل مجتهد مُصيب؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بمباحث 
الاجتهاد. أما التقليد» فقد عني الأصوليون فيه بتعريف التقليد وحكمه» وغير 
ذلك من المباحث . 

والذي يعنينا في هذه المباحث ما تأر منها بالخلاف الكلامي» أو بني على 
المقدمات الكلامية» وقد تحقّق ذلك في قضيتين من الأهمية بمكان» وللإمام 
أبي المظمّر اعتناء بهما؛ تصويب المجتهدين» والتقليد في أصول الدّين» وهما من 
مواطن التَمَامنّ الكلامي الأصولي» وهما محل بحث هذا الفصل . 


to 


المبحث الأوّل 
الاجتهاد 


وفيه مطلب واحد. وهو : 


تصويب المجتهدين : 

تناول الأصوليون مسألة تصويب المجتهدين» وطال البحث فيهاء نقاشا 
وردًا وإيراداء وهي مسألة من رحم الأصول» منشأ وتطبيقًاء لكن المتكلمين 
خاضوا فيها -وأكثروا- لضبط نوعية الخلاف العقدي» فكل طائفة تريد تحديد 
نوعية ما انفردوا به أو وافقوا فيه فريقًا من المختلفين. 

ولعل مواطن التماس الكلامي الأصولي في قضية تصويب المجتهدين : 
التمثيل والاستشهاد؛ ففي ثنايا حجاج المتكلمين في الأصول كان بروز التطبيق 
عل قضايا كلامية من خارج علم الأصولء وسيأتي ذلك كله وبإيجاز. 
نقد الإمام السمعاني : 

يرف ن العصييه. احده وآر التق غد الله والح وها غداه طا 
و الاي سأفوووة كله مكلفون و اكه و اخ دراو فاا مدو 
وأجرواء وإن أخطأوا عذروا ولم يأثمواء إلا أن يقصروا في أسباب الطلب» 


£00 


وهذا هو الحق» وما سواه باطل» ثم نقول: إنه مأجور في الطلب إذا لم يُقصرء 
وإن أخطأ الحق. ومعذور على خطئه وعدم إصابته للحق”'' . 

وانتقد كه القول بإصابة المجتهدين» ورآه مؤديًا إلى خرق الإجماع. 
وتخطئة الآمة» فيقول: «وعندي أن هذا القول يؤدئ إلى أن يعود على الإجماع 
بالخرق» وعلى الأمة بالتخطئة؛ لأن الاجتهاد شيءٌ معهودٌ من لدن أصحاب 
النبي ية ورضي عنهم إلى أيامنا هذه» وقد أجمعوا على تخطئة بعضهم بعضًاء 
ويرتقون عن هذه الدرجة» وينسبون مخالفتهم إلى القول بالباطل» واعتقاد غير 
الحق على الإطلاق من غير تحاش وامتناع». ويذكر كن أن المتكلمين هم أكثر 
من يقرر هذا القول» وهم «الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير 
عفان وكم و ا ر کی اتن و ق 
مسالك الكتاب والسَنَةَ» وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة .. .». 

والدافعٌ لهذا النّقد كونهُ مؤديًا إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام 
الشرع» وأن يكون الشّيء حلالا وحرامّاء واجبًا مباححَاء صحيحًا فاسدّاء 
موجوداء والكل عند الله تعالى صواب وحق» ثم يؤدي قوله إلى خرق الإجماع 
والخروج على الأمة» وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم» وأن ذلك الذي 
وصلوا إليه حق عند الله تعالئ وضده حق وقوله صواب» وقول مخالفيه صواب. 
فيكون سعيّه وكدّه شبه ضائع» وثمرته گلا ثمرة وفائدته كلا فائدة!” . 

وبلُغة علم الكلام فإن الخلاف هنا إنما هو انعكاس للموقف من العلاقة بين 
الخطأ والإثم» والتحسين والتقبيح العقليين» وغيرهاء وذلك كالآتي: 
)١(‏ الشّمعاني» القواطع ”*/ .١١8١‏ 


(۲) السّمعاني» المرجع السابق .170٠١-1١1١98/7‏ 
(*) المرجع السابق .٠١١٠-٠۲۰۰/۳‏ 
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الأول: الموقف من العلاقة بين الخطأ والاثم : 

ن الوك 0 ر الاين "يرون أن ال :واد ونا عا طا 
وإثم» والمخطئ غير معذور. فيقولون: إن المصيب واحد في كل مسألة أصلية 
وفرعية» وكل من سوئ المصيب فهو آثم لأنه مخطئ» والخطأ والإثم عندهم 
ا وها فول بيش الك ري ٠‏ وكير فق المع ل ادي 

وذكر ابن تيمية أن هذا القول إنما ابتدعه بعض أهل الكلام؛ من المعتزلة» 
ونحوهم من معتزلة البصرة؛ كأبي علي» وأبي هاشم» واتبعهم عليه طائفة من 
الأشعرية؛ كابن الباقلاني والغزالي وغيرهماء كما ابتدع طائفة من أهل الكلام من 
معتزلة بغداد وغيرهم أن كل مخطئ فإنه آثم معاقب» وأصل القولين واحدّء وهو: 
ملازمة الخطأ والإثم» ثم الأوّلون قال: والإثم مرتفع في مسائل الاجتهاد فيرتفع 
الخطأ. والآخرون قالوا: والخطأ موجود فيكون موجودًا. فهو أصل تفرّدوا به. 
فخالفوا أهل السّنَّ والجماعة» وهو الملازمة بين الوقوع في الخطأ والإثم. وما 
تفرّع عليه من تعميم التصويب أو تأثيم كل مخطىئ"'. 


.1 ينظر: الجشمي» عيون المسائل ص”57‎ )١( 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام ۲۱۲۹/۰. 

(۳) ينظر: الجشمي› عيون المسائل ص٣٤۲‏ والآمدي. الإحكام ۲۱۲۹/۰. 

(6) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة» المريسي» مولئ زيد بن الخطاب» وحكي عنه أقوال شنيعة 
ومستنكرة» کر أكثرهم ا توفي ۸ھ ينظر : البغدادي» تاریخ بغداد ٥٩۱/۷‏ والقرشي› 
الجواهر المضية .١55/١‏ 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفئ ٠٤٠٥/١‏ والآمدي» الإحكام »5١759/40‏ وابن تيمية» منهاج السنة 
النبوية /١‏ 80-88 » الهندي» نهاية الأصول 4/ 28٠057‏ والسبكي, الإبهاج .۲٠٠/۳‏ 

() ينظر: ابن تيمية» الرد على من قال كل مجتهد مصيب» مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيم 
ص ۱٤١۳٩-۱٤٥۲‏ . 


to 


الثانى: مسألة صفة حاكمية الله تعالى : 
فقد بن الأشاعرة قولهم بتصويب المجتهدين على القول بأنه ليس لله تعالى 
حكم معين في الواقعة التي لا نص فيها قبل الاجتهاد. وأن حكم الله تابع لظن 


المجتهد. وهذا لا يستقيم مع تقريرهم أن الأحكام قديمة"'' . 


فالقول بتصويه المجتهدين يتساوق مع نفي الأشاعرة للتحسين وا تم 
العقليين . 

يقول أبو بكر ابن العربي: «واحتج من قال: الحق في قول أحدهما بأن 
النازلة إذا وفعت» وقال أحد المجتهدين : هي حلال» وقال الآخر: هي حرامء 
فلا يجوز أن يكونا مصيبين؛ لأن ذلك يؤدي إلى محال» وهو اجتماع التحليل 
والتحريم في عين واحدة. وهذه عمذنهم التي يعتمقدون فوتها› وهي لا تساوي أن 
تمع . والجواب عنها أن نقول: الدليل في المسألة أن التحليل والتحريم ليسا 
بصفات للمُحلّلات ولا للمحرّمات؛ وإنما هي عبارات عن قول الشارع فيما 
شرع» وعن قول المفتي فيما أفت» وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنبي؛ وإنما 
هي عبارة عن مكاشفته بالوحي» فإذا أدئ الناظرٌ النّظر إلى تحليل عين لم يتعلق 
بالعين من ذلك وصف؛ وهو مطلوب بالعمل باجتهاده وبما أدئ إليه نظره» وإن 
نظر آخر» فأداه نظره ك تحريم» عمل أيضًا عل مقتضئ اجتهاده. ولم يتعلق 
ا ا 

وهذا ظاهر جدًا في بنائه على القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين» 
ونحوه الغزالي» حيث يقول في مطلع الردٌ: «والجواب أن هذا كلام فقيه سليم 
)١(‏ ينظر: الإسنوي» نهاية السّول ص٤‏ 855-817. 
(۲) نكت المحصول» ص٤ .٥۲٥-٥۲‏ 
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القلب» جاهل بالأصولء وبحدٌ النقيضين» وبحقيقة الحكمء ظانًا أن الحل 
والجرفة رضت اغاق ي" . 

ومع هذا فإن القول بالتصويب يُفضي إلى محال. حيث يجعل الشّيء 
ونقيضه حمّاء ويلزم اجتماع الضدين في بعض المسائل الاجتهادية""' . 
الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسالة: تصويب المجتهدين: 

)١‏ العلاقة بين الخطأ والإثم. 

عياف سا كي الله E‏ 


و6 التحسيرة والتقبيح العقليان. 


تشكّب الخلاف في المسألة إلى عدة محالٌ» وبقسمة حاصرة للأقسام ينضح 
محل النزاع : 
أولا: الاجتهاد فى العقليات المحضة: 

ويعنول بها: المسائل التي لا يتوقف ثبوتها علئ دليل سمعي. مثل حدوث 
العالم. فالمصيب من المجتهدين فيها واحد بالاتفاق» وليس كل مجتهد فيها 
مصيبّاء لعدم إمكان الجمع بين النقيضين. وخالف في ذلك الجاحظء 

إفرة 

ا 
)١(‏ المستصفيل» .٤١١/۲‏ 


)۲( ينظر : ابن العربي» کت المحصول صخ 207 وابن قدامة. الروضة ۲/ «Y0‏ والسلمي» أصول 
الفقه ض ٦٤-1٣‏ 


)۳( هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين› العنبري»› قاضي البصرة وخطيبها. توفي اه. ينظر: 
الصفدي› الوافى بالوفيات SETAE‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب .V/۷‏ 


۹ 


وذكر أن خلافهما في المسائل المختلف فيها بين المسلمين» ولا تكفير 
فا لان الاو فها ك , 


ثانيًا: الاجتهاد في أصول الدّين : 

ويعنل بها: المسائل الاعتقادية التى ورد النقل بهاء فالحق فيها واحدء 
سا 

واعتبر الغزالي الاجتهاد في «المسائل الكلامية المحضة» من العقليات 
ال 


ثالتًا: الاجتهاد فى الأصوليات : 
ويعنى بها: مسائل علم أصول الفقه» وتنقسم لقطعية كحجية الإجماع. 
والحق فيها واحدء والمخالف آثم مخطئ. وظنية كالإجماع السكوتي”*؟. 


رابعا: الاجتهاد فى الفقهيات : 
وقل قسمها بعص العلماء إل 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام »5١54/5‏ وبادشاه» تيسير التحرير 0174/5 والإسنوي» نهاية السّول 
ص۸۲» ومعّازء تعدد مظاهر الحق» م. الشريعة» الكويت ص١7”5»‏ والخضري» أصول الفقه 
ص۲۹٤.‏ قال الزركشي: «ولا عبرة بخلاف عبيدالله بن العنبري» قاضي البصرة» قال ابن برهان: 
ولعله أراد أنه معذور في اجتهاده» ولكنه عبر عنه بالمصيب». وقال علاء الدين البخاري: «ولم يرد 
به أن ما اعتقده كل مجتهد في المسائل الكلامية مطابق للحق؛ إذ يلزم منه أن يكون القرآن مخلوقًا 
وغير مخلوق ... وإنما أراد به نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف». ينظر: البخاري» كشف 
الأسرار 2١1/54‏ وابن قدامة» روضة الناظر ۲/ »47١‏ والزركشي» سلاسل الذهب ص457. 

(۲) ينظر: الشيرازي» التبصرة ص497» والجشمي» عيون المسائل ص747». وابن قدامة» روضة 
الناظر ۲/ »5١5‏ والبخاري» كشف الأسرار .٠۷/٤‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفیٰ 949/7". 

(:) ينظر: المرجع السابق 2494/5 والزركشي» البحر المحيط »51٠/16‏ والشتيوي» علاقة علم 
أصول الفقه ص٥1۷‏ . 
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جهلهاء لأنها من ضروريات الملة» كفرضية الصلاة» فالحق فيها واحدء لا يحل 
خلافه» والمخالف فيها آثم'''. 

؟- مسائل فقهية غير ضرورية (الظنية): فهي المسائل الفرعية التي ليس 
عليها دلالة قاطعة» وإنما عليها دليل ظني» كالترتيب في الوضوءء فالخلاف فيه. 
ولا إثم على المخطئ فيه إذا استوفئ اجتهادٌه الشروط” . 

وهذا الذي وقع الخلاف فيهء على أقوال: 


القول الأوّل: إن المصيب واحد, وأنَّ الحق عند الله واحد وما عداه 
خطأ: 

وهو قول الجماهيرء كأبي حنيفة"» والشافعي”*'. وأحمد“ ونقل 
الأشعري"''. وأكثر أتباع الأئمة الأربعة من الحنفية" والمالكية“ 


الا ا 
و ^ و 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفئ ٤٠٠/۲‏ والآمدي, الإحكام 25١171١-7١0/0‏ وأمير بادشاه» تيسير 
التحرير 5/ .١45‏ 

(۲) ينظر: بادشاه» تيسير التحرير ۱۹1/٤‏ وابن قدامة» روضة الناظر ٤٠١/۲‏ والإسنوي: نهاية 
الكول ص 5# والتسييد سن 4 

(۳) ينظر: الآمدي». الإحكام  / ٥‏ والبخاري» كشف الأسرار ۸/۱. 

)٤(‏ ينظر: السّمعاني» القواطع .١١78/7‏ والآمدي» الإحكام .5١5/5‏ والزركشي» سلاسل الذهب 
ص ”17 5. 

(5) ينظر: الآمدي» الإحكام ۲٠٤/١‏ وابن تيمية» المسودة ص۹۷٤.‏ 

(5) ينظر: الآمدي» الإحكام 115/0. 

(۷) ينظر: البزدوي» أصول البزدوي ص778» والبخاري» كشف الأسرار .١7/5‏ 

(۸) ينظر: الباجي» إحكام الفصول ص۷٠۸-۸٠۸.‏ 

(9) ينظر: النووي» روضة الطالبين /١١‏ ١٠٠٠ء‏ والزركشي» سلاسل الذهب ص“٤٤.‏ 

)٠١(‏ ينظر: ابن تيمية» الردّ على من قال كل مجتهد مصيب ص557١.»‏ وله أيضًا: مجموع الفتاوى 
849 ؛, ‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير 5894/5. 


55١ 


وقل ذهب اک الا وبشر المريسي› وابن ا ونماة القياس . 
كالظاهرية والإمامية”" إلى أن الحق واحد وما عداه خطأ وإثم. 


فيرون أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين» وعليه دليل قاطع. وما عداه 
خطأ. والمخطئ غير معذور» وأن الخطأ فيه كالخطأ فى أصول الدين. فيقولون 
إن المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية» وكل e.‏ آثم لأنه مخطئ. 
والخطأ والإثم عندهم متلازمان. وهذا قول بشر وكثير من المعتزلة البغداديين . 


القول الثاني : إن كل مجتهد مصيب : 

وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم على مذهبين : 
المذهب الأوّل: مذهب مقتصدة المصوبة» وهو القول «بالأشبه»: إن كل 
مجتهد مصيب وإِنْ كان الحق في واحد: 


5 0 1 4 ۴ 00 
وهو قول ابى و ودسب ١ 0 e‏ 


E 595 1 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم المعتزلي. توفي نحو ١٠۲ه.‏ ينظر: الصفدي» الوافي 
بالوفيات ۱٦۹/۱۰‏ وابن حجرء لسان الميزان ۳/ .٤۲۷‏ 

(۲) ينظر: الجشمي» عيون المسائل ص۳٤۲.‏ وابن علية هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم» وله مصنفات في الفقه. توفي 8١1ه.‏ ينظر: البغدادي» تاريخ بغداد 25١/5‏ كحالة» 
معجم المؤلفين .١5/١‏ 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام ۲۱۲۹/۰. 

)٤(‏ ينظر: الجشمي» عيون المسائل ص٤۲‏ والآمدي» الإحكام ۲۱۲۹/١‏ وابن تيمية» منهاج 
السنة 86/ .۸٥-۸٤‏ 

(5) حكاه الزركشي» سلاسل الذهب ص“٤٤.‏ 

() ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص7٠4»‏ والسمعاني» القواطع ۳/ ۷۹١۱ء‏ والآمدي» الإحكام 
ه/ Y€‏ 
وفسر مذهب أبي حنيفة: «كل مجتهد مصيب»» أنه أراد به في حق العمل» أي يجوز له العمل بما 
أداه إليه اجتهاده ويؤجر عليه» وإن كان خطأ عند الله تعالئ» أو أراد أن كل مجتهد مصيب فى 
المقدمات» ولكنه يقع في الخطأ بعد ذلك إن أصاب الحق غيره». ينظر: البخاري. كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي .55/١‏ 

(۷) ينظر: الآمدي» الإحكام ۲٠۳۳/١‏ والزركشي» سلاسل الذهب ص457. 


۲ 


المذهب الثّاني: مذهب غلاة المصوّبة: إنَّ كل مجتهد مصيب وأنَّ 
الحق يتعدد : 

وهو مذهب المعتزلة"''. كأبي الهذيل والجبائي وابنه أبي فا ونقل 
عن الأشعري”» واختاره الباقلاني”*'» والغزالي» قال ابن العربي: «وهو قول 
ا 

يقول الغزالي : «وهو الذي نقطع به ونخطيع المخالف فيه: أن كل مجتهد 
في الظنيات مصيب» وأنها ليس فيها حكم معين لله . 


7 a 

الادلة: 
استدل أصحاب القول الأول: عل أن المصيب واحد وَأن الحق واحد: 
بقوله تعاليل: #وداوود وسين إذ ڪمن في الحرّثِ لد سمت فيه غنم الوم وتا 


لهم لهرت فَفهّمنها سليمان چ الجية: ۷۹-۷۸]. فلو كانا مصيبين لما خحص 
سليمان بفهم الحكم؛ لأن داود 4# قد فهم من الحكم غير ما فهم سليمان» 
وهذا الحكم كان بالاجتهاد إذ لو كان بالوحي لما جاز لسليمان خلافه» ولما جاز 


لداود الرجوع إلى قوله”” . 
واعترض عليه: بأن هذا شريعة من قبلناء ويجوز أن لم يكن داود 


)١(‏ حكاه الزركشي» سلاسل الذهب ص557. 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام ۲۱۳۲/١‏ وحكاه السّمعاني» القواطع .١١91//7‏ 

(۳) الزركشي» سلاسل الذهب ص557. 

.11١37/6 الآمدي» الإحكام‎ )٤( 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفئ 5/ .5٠١‏ 

(5) ابن العربي» نكت المحصول ص0177. 

(۷) الغزالي» المستصفئ ”/ .5٠١‏ 

(۸) ينظر: السّمعاني القواطع ”/ »١١85-١١85‏ وابن قدامة» روضة الناظر ؟/ »57١‏ والبخاري» 
كشف الأسرار .۲۱/٤‏ 


۳ 


وسليمان د 
0( 
٠‏ 9 


أيه 


:هه مصيبّين» وذلك شريعتهماء وأما في شريعتنا فيكون كل مجتهد 


واستدلوا: بأن رسول الله اة قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد”''. فقد أخبر بأن في المجتهدين من 
يصيب وفيهم من يخطئ» وذكر حكم المخطئ والمصيب» ولو كانا مصيبّين كلهم 
لم يكن لهذا التقسيم معنىئ» وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر 
دوك أجر ال 

واستدلوا: بإجماع الصحابة ون على أن جميع المجتهدين ليسوا مصيبين» 
وأن بعضهم مخطئ وبعضهم مصيب: فقد اتفقوا على الاجتهاد في المسائل» 
وأنكر بعضهم على بعض» وخظّأ بعضهم بعضًا . 

واستدل أصحاب القول الثاني : على أن كل مجتهد مصيب: بأن المجتهدين 

قد كلفوا إصابة الحق؛ لأنهم لما كلفوا الفتوئ بغالب الرأي» بقوله تعالى: 

اروا كأؤلي الاسر (لِلعق: »]١‏ فكان تكليقًا بإصابة الحق» إذ ليس بعد الحق 

إلا الضلال» والشرع منرّه عن أن يكلف بالضلال والخطأء فعلم أنهم في تكليفهم 
بالفتوئ بغالب الرأي مكلفون بإصابة الحق. ولا يتحقق التكليف بالإصابة بالنظر 
إلى وسعهم إلا بأن يجعل الحق متعددًا؛ إذ لو لم يكن متعددّاء وكان واحدًا لم 
يكن في وسع كل واحد إصابته لغموض طريقه وخفاء دليله؛ فكان التكليف 

.٠٠۸١ /۳ ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «صحيحهاء (كتاب الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد) 2٠١8/9‏ 
»)۷۳١۲(‏ ومسلم في «صحيحه»» (كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد) ۳/ 217147 
»)۱۷۱١(‏ عن عمرو بن العاص وليه . 

(۳) ينظر: السّمعاني» القواطع ”/ ١1۱۸ء‏ والإسنوي» نهاية السّول ص855» وابن قدامة» روضة 
الناظر 7/ 477. 


05 ينظر : 2 ائ القواطع ا/ركلمكلكلف والآمدي. الإحكام ه/ 2738 والبخاري» كشف الأسرار 
«۷/٤‏ و 


٤ 


ا 

وهذا يُردٌ عليه : بأنهم مكلفون بسلوك طريق الاجتهاد» وليس بأن يصيبوا 
فليس تكليمًا لازمًا بالإصابة بقدر ما هو أمر بتحري شروط الاجتهاد وعدم القول 
بلا علم» وليس تكليمًا بما ليس في الوسع» فالحق له علامات وأدلة» وليس كما 
ذكر فى الاستدلال بالتمثيل بمسألة غامضة دليلها خاف والوصول للحق فيها ليس 
في الوسع. وهذا من أندر ما يكون في الشريعة. 

واعترض عليه أيضًا: بأن القول بتعدد الحق شرع لطريق الإباحة والهوى: 
فإنه لو كان الحق حقوقًا لجاز للعامى المقلد أن يختار من كل مذهب ما يهواه 
لنفسه» كما أن الله تعالئ لما أثبت الكفارة في باب اليمين أنواعًاء كان للعبد 
الخيار بينهما على ما يهواه بلا دليل. ومن أباح هذا فقد شرع طريق الإباحة» 
وبن الدين على الهوى» والله تعالئ ما نهج الدين إلا على طريق غير الهوى» من 
برقا eo‏ )۲( 
الراجح : 
ومن لاحظ واقع أقوال النبي بيا وأقضيته» وفعل أصحابه ون بَانَ له أن المصيب 
واحد. وقد سمی أحد المجتهدين فبا وأن حكم الله واحد. ومن عذاه 

ومن ذلك. حديث بريدة وَلِدِيْهء» قال: كان رسول الله ية إذا أمر أميرًا على 
جيش» أو سرية» أوصاه فى خاصته بتقوئ الله» وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن 
)١(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .٠۹/٤‏ 
(۲) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة ص9٠54-١57»‏ والسمعاني» القواطع / .١١95‏ 


0٥ 


فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على 
ححمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم الا فأفاد أن حكم الله قد 
يصيبه الإنسان وقد يخطئه. 
وحديث أم سلمة وَهينا: أن رسول الله ية قال: «إنكم تختصمون إلي. 
3 1 م 2 د اكه »* 5 *4» 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض»› فمن قضيت له بحق آخيه شيئًا بقوله. فإنما 
أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» . فحكم الله لا يختلف باختلاف لحن 
المتخاصمين أو E E‏ 
واو على مذهب المصوبة أن أوّله سفسطة. وآخره زندقة؟؛ لآنه 562 
الابتداء: يجعل الشّيء ونقيضه حمّاء وبالآخرة يخيّر المجتهدين بين النقيضين عند 
اق الل و وار اطا 
فلو كان الحق يتعدد للزم اجتماع الضدين في بعض صور الاجتهاد. کمن 
إذا طلق زوجته ثلاثاء وهو ممن يرئ الثلاث واحدةٌء وهي ممن يرئ الثلاث 
تلؤناه فيل ا قتا رفيا برقال لها “فارافية؟ ١‏ وكبض وكون كن من 
القولين حمًا في هذه الصورة؟!”"'. 
)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء) ۳/ ۷١١٠ء‏ رقم 
١07/1‏ ). 
(۲) رواه البخاري في «صحيحه (كتاب الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين) ۳/ 218٠0‏ رقم 
)1۸°( ومسلم في «(صحيحه» (كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة) 
)۳( ينظر : ابن قدامة.) روضه الناظر 77/17 2. 
)٤(‏ ينظر: ابن قدامة» الروضة ٤٠١/۲١‏ وابن تيمية» الرد على من قال كل مجتهد مصيب»› م. العلوم 
الشرعية ص١١٤٠‏ . 


(5) ينظر: ابن العربي» نكت المحصول ص٤۲٥‏ والسلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
ص17 ٤٦٤-٤‏ . 


ab 


المناظرات في الفروع»› لكون كل واحد منهما مصيًا للا فائدة في نقله عما هو 
انهه بو ل تور مها عله خرصي 


نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف في المسألة حقيقي» ويترتب عليه بعض المسائل» ومنها : 
١‏ - موقف المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة: 

فالمصوبة قالوا: يتخيّر أحد القولين فيقضي به؛ لأن كلا منهما صواب. 
والقائلون بأن المصيب واحدء قالوا: يجب عليه التوقف حتئ يترجح له أحد 
ار .وان عقر وق العمل قله أن تقلت شالك ا 
؟- إذا تعارضت فتوى عالمينء فما موقف المقلد: 

فالقائلون بأن كل مجتهد مصيب» قالوا: يتخير. والقائلون بأن المصيب 
واحدء قالوا: يأخذ بقول الأوثق منهما والأعلمء فإِنْ تساوياء فالأؤرع منهما 
E E‏ 


.477-543757/7 ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر‎ )١( 
ينظر: السلمى» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص555-1477.‎ )۲( 
المرجع السابق ص554-1477.‎ )۳( 
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وفيه مطلب واحد. وهو : 


منع تقليد العامي في أصول الدّين؟ 

حظي الخلاف في تقليد العامي في مسائل أصول الدَّين بتضافر النَّظَرَين؛ 
الي :والكلامى »..وطال التخلافه ونب ران كل ارت وال تان 
كلامية . 

يقول أبو المعالي: «اعلم أن هذا الباب يرسم الكلام فيه في فنّ الكلام» 
يد أنا نذكر ما يقع به الاستقلال"''. ويفهم منه أصالته في علم الكلام إلا أن 
له علاقة بعلم الأصول. 

وتوف يدود اق ها سجر ل ها افده أبن اط ا 


يرئ كأ جواز تقليد العوام في أصول الدّين». ونسب ذلك إلى أكثر 
الفقهاء» وانتقد المتكلمين وبعض الفقهاء المانعين للتقليد في أصول الدّين. 


(١؟)‏ ينظر: الجويني» التلخيص في أصول الفقه 4717//7. 


4۸ 


واعتبر تكليف العوام وهم السواد الأعظم وبهم قوام الدّين باعتقاد الأصول 
بدلائلها مشقة عظيمة وبلوئ شديدة؛ لأنها من الغموض والخفاء أشد من الدلائل 
الفقهية» حتئ إنها لتخفئ على كثير من العقلاء'''. 

وفي سياق النقد يحذر من مسالك المتكلمين في هذا الباب» فيذكر أن 
إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه» وساموا جميع 
المسلمين سلوك طريقهم» وزعموا أن من لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالئ» ثم 
أدئ بهم ذلك إلى تكفير العوام أ أجمع. ويقطع كله أن العوام لا يعرفون 0 
ولا طرقهاء وإنما شأنهم التقليد والاتباع المحض» وأنهم عرفوا أن العلماء قد 
قالوا ما قالوا عن حجةء فيكون اتباعهم للعلماء اعتقادًا عن دليل”'' . 

ثم يختم المسألة بأهمية العودة إلى منهج السلف و UE‏ 
المتكلمين». حت قرول افعلن الطريقة الى كر ها تي انكل اليل 
ويعكمر عة :ولا ت بزخارف القول» وليتبع طريقة السلف الصالح. والآئمة 
المرضية من الصحابة 2 ومنهج التابعين بإب 0 

فنقد الإمام السّمعاني للمتكلمين المانعين للتقليد في أصول الدين» وخاصة 
قضية إيجاب النظر الكلامي في معرفة الله. 

وعند تحليل ذلك يظهر أن المتكلمين بنوا القول في مسألة تقليد العامي في 
أصول الدّين على قولهم بإيجاب النظرء فالآمدي رجح القول بالمنع من تقليد 
العامى». مدلا بوجوب النظر» وقال: «إن: النظى راجب بوفن الق تراه 


الواجب» فلا ا 3 


.1776-177* /” ينظر: السّمعاني» القواطع‎ )١( 
.٠١١٤-۱۲۳۳ /۳ ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق 11777/7. 
)٤(‏ ينظر للآمدي: الإحكام 5195/6. 


4۹ 


فالمتكلمون يرون أنه لا يسوغ لأحد أن يعول في معرفة الله تعالئ». وما 
يجب له من الأوصاف» وما يجوز عليه» ويتقدس عنه؛ على التقليد»ء وكذلك 
جملة قواعد العقائد» بل يجب أن يستدلٌ في هذه الأصولء. وقالوا: «ولن تقع له 
العلوم فيها إلا عقب النّظر الصحيح""''. 


الخلاصة : 
أبرز المآخذ الكلامية تأثيرًا في مسألة: منع التقليد في أصول الدّين: 
- إيجاب النّظر الكلامى . 


اختلف العلماء في حكم تقليد العوام في أصول الذين» على قولين رئيسين» 
وذلك كالآتي : 


القول الأول : جواز تقليد العامى فى أصول الدين : 
شين أكقن a‏ واخفارع a‏ لصي "ين O‏ 
ول : و 3 بري سر 1 
والآمدي إلى الحشوية؛ تعريضًا بأهل الحديث” . 


القول الثاني : لا يحوز تقليد العامي في اصول الدين : 
وهو مذهب المتكلمين وطائفة من الفقهاء””'. 


)١(‏ ينظر: الجوينى» التلخيص فى أصول الفقه 478-8471/7. وينظر: ابن تيمية» التسعينية 
١ ` 1۹1-1‏ 

(۲) ينظر: البصري» المعتمد ”/ 2511-75٠0‏ والشيرازي: شرح اللمع ۲ والسمعاني» 
القواطع ۳/ ١١١٠ء‏ والكلوذاني» التمهيد 5977/4. والغزالي» المنخول ص١٥٤٠‏ وآل تيمية» 
المسودة ٤0۷‏ والزركشي› البحر المحيط /١‏ ۲۷۷. وتشنيف المسامع :/ .AO-—AY‏ 

(۳) حكاه الآمدي» الإحكام ۲۱۹۳/۰. 

(4:) ينظر: الغزالي» المستصفل ٤٦۲/۲‏ والآمدي» الإحكام ه/ .1١97‏ 

(5) ينظر: البصري» المعتمد ”/ 25”76 والبغدادي». الفقيه والمتفقه ۱۲۸/۲ والشيرازي» ا - 
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فيرون أن العامي ليس له أن يُقلد في أصول الدّين» ويجب عليه أن يعرف 
ما يعرفه من أصول الدَّين بالدليل» فالأحكام العقلية عندهم لا يجوز فيها التقليدء 
كمعرفة الصانع تعالئ وصفاته ومعرفة الرسول ية وصدقه» وغيرها . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول على جواز تقليد العامي في أصول الدّين: 
بأدلة جواز التقليد عمومّاء كقوله تعالى: فكلو أهل ألذِّد إن كُثْرٌ لا لمرن 
[اللة: *4]» وبدليل عقلي مفاده: أن أدلة الأصول بها غموض وخفاءء ولا يمكن 
الاطلاع عليها إلا بعد ممارسة شديدة» لا تتهيأ لكثير من العامة» فتكليفهم 
لاعنلا ل لل يول E IS‏ 

واستدلوا: بأن النبي يي والصحابة وق لم يثبت عنهم الأمر بالاجتهاد 
والاستدلال والنظرء والصحابة لا يجتمعون على ترك الواجب إذ لو فعلوه لنقل 
عنهم الخوض فيه والمناظرة حوله كما نقل عنهم مثل ذلك في الفروع» بل نقل ما 
كان من ذلك في الأصول أولى”". 

واعترض : بعدم تسليم أن الصحابة و لم يستدلوا للمسائل الأصولية» ولم 
ينظروا فيها بدلالة أنهم آمنوا وتوقّف غيرهم» وليس هناك ما يدعوا لذلك إلا أنهم 
استدلوا في المسائل الأصولية فقادهم الاستدلال إلى الإيمان“ . 


= ص1255»ء والجويني» التلخيص ”2477/7 والسمعاني» القواطع ۳/ ۳١١٠ء‏ والآمدي, الإحكام 
0 ؛ والغزالي» المستصفئ ٠٤٦۲/١‏ وابن قدامة» روضة الناظر »٤٥١- ٤٥١/۲‏ 
والطوفي» مختصر الروضة [الشثري] ۲/ ۹۸٤‏ والخضري» أصول الفقه ص””477-47. 

(© يتظر: البصرى» المععيت ٠1١/١‏ والبخدافي: الققيه والمتفته 18/6 والشيرازي» اللخ 
ص٣۱۲‏ . 

(۲) ينظر: ابن تيمية» المسودة ص١”45.‏ 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام .۲۱۹١/١‏ والزركشي» البحر المحيط ۲۷۷/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام »۲۱۹۷/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير ٠٤١/۳‏ والشثري› 
الأصول والفروع ص٠05.‏ 
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وأيضًا: فعدم نقل المناظرة بينهم في ذلك لعدم كثرته؛ فهم أصحاب أذهان 
صافية وفطر سليمة وعقول مستقيمة» ونصوص الشرع عندهم مقطوع بهاء ومن ثم 
لم تكثر المناظرة بينهم في ذلكء. والنقل من الشّيء إنما يحصل إذا كثر”'' . 

واستدل أصحاب القول الثاني بالمنع من التقليد في أصول الدَّين: بأدلة ذم 
المشركين أو نهيهم عن تقليد آباءهم وكبراءهم : 

كقوله تعالئ: يما مآ أل اکم ين ریگ ولا ميا ين دونو ألا 
الب: *]. وقوله تعالئ: وكيك ما أَرْسَلَنَا ين كبلك فى كرتر من بير إلا قال مرها 
إا نا ااا ڪل امَو وَإِنَا ع -اترهم مُقْتَدُوتَ © قل اوو حتثكرٌ بآَمَدَئ مما 
ود َيه N‏ :ا : ]۲٠-۲۳‏ وغيرهاء فالاقتداء بآبائهم منعهم من الهدى”"'؛ 
فإن الذّم لحقهم لأنهم قلّدوا آباءهم في الأصول. 

a الحم لمن تلفي اذى اباط‎ a, 

واستدلوا بالإجماع على وجوب معرفة الله تعالئ». وما يجوز عليه وما 
لا يجوزء فالتقليد إما أن يقال: إنه محصّل للمعرفةء أو غير محصّل لهاء والقول 
بأنه محصل للمعرفة ممتنع “. 

واستدلوا: بأن الأصول أدلتها قطعية» يشترك الناس في العلم بهاء 


جواز تقليد العامى ف الأصول» وهو الأظهر دلي وحجه. وواقعًا؛ وهو 
ما ذهب إليه الإمام السّمعاني ونصره» ورد قول المخالف فيه. فالأمة على مر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
)٥( 


: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير 57/7 7. 

: البغدادي» الفقيه والمتفقه .1١59-1١787/7‏ 

ا هة الشعزدة حن ا٤‏ 

: الآمدي» الإحكام .۲۱۹٤/١‏ والبصري» المعتمد ۲/ .٠٠١‏ 

: أبو يعلئ» العدة /٤‏ ۱۸١۱ء‏ والشيرازي: التبصرة ص١٠٤٠‏ وشرح اللمع .٠٠٠۸/۲‏ 
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الأزمان واختلاف البلدانء لا بد فيها من عوام يقلدون في أصول الدين. 
ولا يعلم من حالهم إدراك الأدلة وكنههاء ولا معرفة ما استدل به العلماء 
أو الاعتراضات القادحة فيهاء ولا رسوم الاستدلال الصحيحة» ومع ذلك 
فإيمانهم راسخ بالله ورسوله مء ولم يلزمهم أحد من الأئمة المعتبرين بالتفرّغ 
للاستدلال ومعرفة الأدلة حتئ يصح إيمانه ويبراً من صفة التقليد في أصول 
الدِينَء ولا يخفيل أن الوصول إلى تلك الدرجة مما تفنيل دونه الأعمار. 

ولا بد من استحضار مسألة النّظر هنا؛ فإنّ النبي ها قَبلَ إيمان 
الصحابة وَرء ومنهم الأعراب الجفاة» ولم يُوقفهم مهلة التظر والاستدلال» 
بل قبل منهم» وفيهم من لم ير الرسول ية قبل ذلك» وآمن على ما رآه وسمعه 
من الرسل والبعوث . 

وذكر الآمدي شبهة ترد على تقريرهم بوجوب التظر لا التقليد» وهي أن 
التقليد عليه السواد الأعظم من هذه الأمة» قال: 

«ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة» لأن التقليد في العقائد المضلة 
أكثر من الصحيحة على ما قال الله: ين تع َد من فى الْأَضٍ يضلوك عن 
سيل أ [الآنِكمْم: 61١5‏ ... وإنما كان ذلك لأن أدلة الحق دقيقة غامضة» 
لا يطلع عليها سوئ أصحاب الأذهان الصافية والعقول الراجحة» مع المبالغة في 
الجد والاجتهاد» وذلك مما يندر ويقل وقوعه» . 

وهذا يلزم منه ضلال العامة ممن يقلّدون في أصول الدّين» ويوقع هؤلاء 
المتكلمين في إشكالية واقع الناس› فأكثرهم عوام» ولهم إيمان راسخ» وليسوا 
من أهل النظر. 
)١(‏ الآمدي» الإحكام .5١919-5١98/5‏ ونحوه: الغزالي» المستصفئ .٤٦٤/١‏ 
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نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف في مسألة تقليد العوام في أصول الدّين بين القائلين بالجواز 
والمنع» حقيقي» ويترتب عليه آثار» ومنها المسألة الشهيرة: 

الخلاف في صحة إيمان المقلد: فالقائلون بالمنع من التقليد في أصول 
الدين قالوا بعدم صحة إيمان المقلد' . 


)١(‏ ينظر: السبكي» جمع الجوامع ص٤۲٠.‏ والزركشي: البحر المحيط /١‏ ۲۷۷» وتشنيف المسامع 
/ 860-87 
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الحاتمه 


بعد نجاز هذه الدراسة الدائرة حول المواد الكلامية المؤثرة في علم أصول 
الفقه» وموقف أبي المظفر منهاء لا يملك الباحث إلا دعاء الله تعالى أن تكون 
من العلم النافع والعمل الصالح المتقبل» وأن تكون لبنة مفيدة في صرح العلوم 
الشرعية» فإن وَفْقتٌ فمن الله وحدهء وإن كانت الأخرئ فأسأله تعاليل المغفرة 
والصفح؛ فإن أعمال البشر مهما رُوعيت فيها الدقة والتحري لا تنفك عن نقص ؛ 
ليْسلّم الجميع بعجزهم وفقرهم أمام الله كق وعظمته وجلاله. 

وأرجو الله تعالئ أن تكون هذه الدراسة خطوة على طريق التجديد الأصولي 
الصحيح» وأن تكون مفيدة في تمييز الدخيل عن الأصيل» لتتلوها خطوات أعمق 
في قضايا هذا العلم. 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : 

« إن الإمام أبا المظمّر السّمعاني كن كان بحق من كبار أئمة العلم في 
الأصلين؛ أصول الدّين وأصول الفقه» ومع ذلك لم يحظ باهتمام يكافئ قيمته 
وقيمة مؤلّفاته. 

« إنه قد امتزج العلمان؛ علم أصول الفقه وعلم الكلام» في مطلع القرن 
الخامس الهجري حت شحنت أفكار أصول الفقه بمقدمات من الكلام. 
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ه إن المادة الكلامية الموجودة في علم أصول الفقه ثلاثة أقسام: 

الأوّل: مادة كلامية محضة استعيرت من علم الكلام: وعدد ما تم دراسته 
)0( مسائل . 

والثّاني: مادة مشتركة بين العِلّمِينن: وعدد ما تم تناوله هنا (1) مسألة. 

والثّالث: مسائل أصولية تأثرت بعلم الكلام: وعدد ما تم تناوله هنا (١؟)‏ 
فيا له 

ه إن وصف العلاقة والتأثير الكلامي في علم الأصول بأنها «استمداد» 
كلامي مطلمًا غير دقيق» والأولئ أن يُقال: العلاقة تتراوح بين «استعارة 
أو استمداد)» و«تشارك»» و«تأثر). 

« إِنَّ المادة الكلامية الموجودة في علم الأصول أضحت واقعًا يجب 
التعامل معهاء لا بترها. 

ه الخلاف في كثير من المسائل الأصولية التي تأثرت بمادة كلامية حقيقي. 
وإن لم يسلم من نزاع حول مدى تخريج الثمرة على هذا الخلاف. 

« وافق أبو المظفّر الأشاعرةً في مأخذهم الكلامي في مسائل» منها: مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين» والصلاح والأصلح. وتعليل أفعال اللهء والأعيان 
المنتفع بها قبل ورود الشرع» وإثبات المجاز في القرآن. بينما خالفهم فيه إيجاب 
النظرء والصّيّغْ؛ الخبر والأمر والنهي» والعموم» وانتقد بناء ذلك على إثباتهم 
الكلام النفسي . 

ه وافق أبو المظمّر المعتزلة في مأخذهم الكلامي في عدة مسائل» منها : 
إثبات الحقيقة الشرعية. وخالفهم في الصلاح والأصلح. والتحسين والتقبيح 
العقليين وغيرها . 

ه وظيفة الأصول عند أبي المظمّر الإفادة في الفقه؛ إفادة فُهمية 
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أو استنباطية أو منهجية» وأن تكون مادة الأصول موافقة معاني الفقه وعلئ سنن 
الفقهاء. لا المتكلمس::. 

ه نظرة أبي المظمّر للدخيل تختلف من موضع لآخر؛ تارة يشارك براي 
محتصر » وتارة يرده » وتارة يميز بين ما يحتاج إليه فى الوظيفة الفقهية فِيقَرّه وما 
لا يحتاج إليه فيرده. 

ه علم الكلام عند أبي المظفر مُخدّث» ومخترع بعد زمن الصحابة وون 
النظرء وموقفهم من الدلائل العقلية. 

ه المسلك الجدلي الأصول في رأي أبي المظمّر ضعيف الجدوئ» وإِنْ 
حاكمهم إليه أحيانًا . 

ف ابرق العسائز الأضولة الى افا ما كا واي المظنى نقد 
فيها: (۳۲) مسألة. 

ه أبرز المواد الكلامية تأثيرًا في أصول الفقه التي تم دراستها هنا: 
التحسين والتقبيح العقليين )١1(‏ مسألة» وصفة كلام الله تعالئ (9) مسائل» 
وأفعال الله تعالئ (۷) مسائل . 

ومن خلال هذه الرحلة البحثية تبرز عدة توصيات: 

-١‏ أهمية البحث عن نقاط جديدة وثرية في فكر أبي المظفر السّمعاني» 
ومنها: «موقف الإمام السّمعاني من الجدل الفقهي في علم أصول الفقه»» 
و«المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الحديث عند أبي المظمر»ء 
وكذلك «الإمام السّمعاني والإمام الدبوسي فقهًا وأصولا»» و«بين الإمام السّمعاني 
والإمام الجويني في علم الأصول». 

. البحث لإيجاد «ضوابط للتعامل مع الدخيل الكلامي» بواقعية‎ -١ 
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والإشكالية في الدخيل الكلامي تتمثل في أمرين : 

الأوّل: صياغة أجزاء من علم الأصول على وفق علم الكلام» مما يشكل 
صعوبة في تجريد أصول محايدة تكون علئ غرار رسالة الإمام الشافعي» وتستفيد 
ممن أت بعده» يزعم أنها تجريد علم الأصول عن الدخيل الكلامي . 

والثّاني: إنَّ علم الأصول يشترك في كثير من مباحثه مع علم الكلام حقيقة» 
وتجريدها وإقصاؤها قد يكون بترا لأجزاء من علم الأصول. 

-٣‏ دراسة «إمكانية صياغة حقيقية لعلم أصول الفقه وفق مذهب أهل الستة 
والجماعة»» فإن أكثر المدوّن في علم أصول الفقه إنما وقع وفق منهج المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم . 


4- دراسة «الأثر الأشعرى فى ترجيحات الأصوليين: دراسة نقدية فى ضوء 
عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة». 
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ملاحق الدر اسة 


الملحق الأوّل: حصر أبرز مسائل علم أصول الفقه ومآخذها الكلامية. 

الملحق الثاني: أبرز المسائل الكلامية وموطن تأثيرها في علم أصول 
الفقه. 

الملحق الثّالث: فهرسة كاشفة عن نوع العلاقة بين المادة الكلامية وعلم 
أصول الفقه. 
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الملحق الأول 
حصر أبرز مسائل علم أصول الفقه ومآخذها الكلامية 


مسألة :)١(‏ إدخال لفظ «الشيء) في حل العلم : 
)١‏ مسألة شيئية المعدوم. 

مسألة (۲): حدٌ العلم بأنه اعتقاد : 

)١‏ صفة العلم لله تعالئ. 

۲) هل يُسمئ الله معتقدا؟ 

مسألة (۳): حصر الدّليل فيما يؤدي إلى العلم : 
)١‏ العقيدة في صفات الله تعالئ . 

؟) أدلة العقول. 

مسألة :)٤(‏ جعل النْظر أول الواجبات على المكلف : 
)١‏ الخلاف في فعل العبد. 

. مسألة الإيجاب العقلي‎ )١ 

۳) التحسين والتقبيح العقليان. 

)٤‏ مسألة وجود الله تعالوا. 
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مسألة :)٥(‏ منع تكليف المكره: 

)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 

)١‏ وجوب الثواب على الله. 

۳) خلق أفعال العباد. 

مسألة (5): عدم دخول الكافر في الخطاب بالشرعيات: 
)١‏ هل الإيمان شرط في التكليف بالفروع؟ 

؟) هل الإيمان مخصوص بالتصديق القلبي؟ 
مسألة (۷): دخول المعدوم في الخطاب : 

)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالئ. 

؟) التحسين والتقبيح العقليان. 

مسألة (۸): القول بالتحسين والتقبيح العقليين: 
)١‏ الخلاف في تعليل أفعال الله تعالئ وأوامره. 
؟) الخلاف في أفعال العباد. 

مسألة (9): وجوب شكر المنعم : 

)١‏ الخلاف في تعليل أفعال الله تعالئ. 

۲ الخلاف في أفعال العباد. 


*) التحسين والتقبيح العقليان. 
)٤‏ دلالة المعجزة على صدق الرسل . 

مسألة :)٠١(‏ الحكم عليل الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع : 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 


؟) القول بالصلاح والأصلح. 
AY‏ 


مسألة :)١١(‏ القول بالصّرفة في إعجاز القرآن الكريم : 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 

؟) صفة كلام الله. 

۳) مبدأ العدل الإلهي عند المعتزلة. 

مسألة :)١7(‏ إفادة أخبار التواتر للعلم النظري: 

. تقديم العقل على النقل‎ )١ 

)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 

مسألة :)١7(‏ إفادة أخبار الآحاد للظن : 

)١‏ الخلاف في بعض العقائد. 

)١‏ الموقف من أخبار الآحاد وعلاقتها بالعقائد. 
مسألة :)١5(‏ نفي العدالة عن بعض الصحابة وو : 
المة لةبوية ا 

. العلاقة بين العقل والنقل‎ )١ 

۳) تبني الرفض من قبل المعتزلة . 

مسألة :)٠١(‏ نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة : 

)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 

؟) الوعد والوعيد. 

۳) الموقف من صفات الله. 

مسألة (1): جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 

)١‏ الحكمة في أفعال الله. 

۳) التكليف بالمحال وما لا يطاق. 


AY 


مسألة (۱۷): عدم جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله: 
)١‏ القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 
۲ الخلاف في صفة كلام الله تعالى. 
۳) الخلاف في مراعاة الحكمة في أفعال الله. 
)٤‏ مسألة فائدة التشريع والتكليف . 
٥‏ هل أوامر الله مستلزمة للإرادة أو لا؟ 
مسألة (۱۸): وجوب رعاية الصلاح والأصلح في فعله تعالى : 
)١‏ تفسير العدل والظلم. 
؟) الخلاف في أحكام الله وأفعاله. 
۳) هل يأمر سبحانه بما ليس فيه مصلحة؟ 
)٤‏ نفي الأغراض عن الله تعالئ . 
۵ التحسين والتقبيح العقليان. 
5) الجبر والاختيار. 
مسألة :)١19(‏ تعليل أفعال الله 4 : 
)١‏ نفي الأغراض عن الله تعالئ . 
؟) الخلاف في الصلاح والأصلح. 
مسألة :)٠١(‏ تعريف العلة بأنها موجبةً أو مؤثرةٌ بنفسها : 
)١‏ الصلاح والأصلح. 
)١‏ تعليل أفعال الله تعالى. 
۳) التحسين والتقبيح العقليان. 
:) الخلاف في صفة الكلام. 
A٤‏ 


مسألة :)7١(‏ مآخذ اللغات: 

)١‏ الخلاف في معرفة الله تعالئ. 

)١‏ الخلاف في خلق أفعال العباد. 

۳) الخلاف في صفات الله تعالئ. 

)٤‏ مسألة التحسين والتقبيح العقليان. 

مسألة (77): نفي المجاز عن القرآن الكريم : 
)١‏ الموقف من صفات الله تعالل وأفعاله. 
مسألة (۲۳): نفي الحقيقة الشرعية : 

)١‏ الموقف من الأسماء والأحكام. 

۲) القول بالوعد والوعيد. 

)لفو لا نوكر و المع ن 

)٤‏ الخلاف في مرتكب الكبيرة. 

مسألة :)۲١(‏ نفي صيغة الخبر: 

)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالى. 
مسألة :)٠١(‏ نفي صيغة الأمر: 

)١‏ الموقف من صفة كلام الله تعالئ. 

؟) الكلام النفساني . 

مسألة (7): إيجاب جميع الخصال في الأمر الوارد على التخيير : 
)١‏ الصلاح والأصلح. 

؟) التحسين والتقبيح العقليان. 

مسألة (۲۷): اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر: 
)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالئ. 


Ao 


١‏ الخلاف في مسألة أمر الكافر بالإيمان. 
مسألة (۲۸): الأمر بالشيء وعلاقته بضدّه : 
)١‏ الخلاف في صفة كلام الله تعالى. 

؟) هل أوامر الله مستلزمة للإرادة أو لا؟ 
*) القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

5) القول بجواز التكليف بما لا يطاق. 
مسألة (۲۹): التهي عن الجميع في حالة التهي عن متعدد: 
)١‏ التحسين والتقبيح العقليين. 

)١‏ الموقف من مسألة تعليل أفعال الله تعالى. 
مسألة :07١(‏ نفي صيغ العموم : 

)١‏ الموقف من الوعيد» والإرجاء. 

؟) الموقف من صفة كلام الله تعالئ. 

مسألة :)١(‏ تصويب المحتهدين : 

)١‏ العلاقة بين الخطأ والإثم. 

۲) صفة حاكمية الله تعالى . 

۳) التحسين والتقبيح العقليان. 

مسألة (۳۲): منع التقليد في أصول الدين : 
)١‏ إيجاب التظر الكلامي . 


4۸٦ 


الملحق الثاني 
أبرز المسائل الكلامية ومواطن تأثيرها في علم أصول الفقه 


وفيه استعراض لأبرز المسائل الكلامية ومواطن تأثيرها في المسائل 
المبحوثة في الدراسة. 
أولا : الخلاف في صفة كلام الله تعالئ : 
)١‏ دخول المعدوم في الخطاب. 
؟) الصّرفة في إعجاز القرآن الكريم. 
۳) صيغة الخبر. 
:) تعريف العلة. 
۵ صيغة الأمر. 
5) اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر. 
۷ الأآمر بالشيء وعلاقته بضده. 
۸) صيغ العموم . 


لام 


انيًا: الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين: 


Ce 
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. أول الواجبات على المكلف‎ )١ 

؟) منع تكليف المكره. 

۳) دخول المعدوم في الخطاب . 

)٤‏ وجوب شكر المنعم. 

. الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع‎ ٥ 
الصّرفة في إعجاز القرآن الكريم.‎ ) 
. إفادة أخبار التواتر للعلم النظري‎ ۷ 
رعاية الصلاح والأصلح.‎ )۸ 

4) تعريف العلة. 

)٠ ٠١‏ ماخذ اللغات. 
11) الأمر .الواودة عل التحيير. 

۲ الأمر بالشيء وعلاقته بضده. 

٣‏ التهي عن متعدد. 

1) نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة. 
٧٥‏ النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه. 
7) نسخ الشَّيء قبل وقت فعله. 
)١١/‏ تصويب المجتهدين . 


: الخلاف في أفعال الله تعالى : 


6 القول بالتحسين والتقبيح العقليين . 
۲) وجوب شكر المنعم. 


SAA 


۳) رعاية الصلاح والأصلح في فعله تعالئ. 
)٤‏ تعريف العلة. 

0( النهي عن متعدد. 

1) النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه. 
۷ نسخ الشّيء قبل وقت فعله. 


۸۹4 


الملحق الثالث 
فهرسة كاشفة عن نوع العلاقة 
بين المادة الكلامية وعلم أصول الفقه 


ويُعن بفهرسة المسائل حسب نوع العلاقة بين المادة الكلامية الموجودة 
والمسائل المبحوثة : 
القسم الأوّل: المسائل الكلامية المعارة إلى علم الأصول : 

)١‏ أول الواجبات على المكلف. 

؟) التحسين والتقبيح العقليان. 

۳) شكر المنعم. 

4) رعاية الصلاح والأصلح. 

۵ تعليل أفعال الله تعالى . 


القسم الثاني : المسائل المشتركة بين العِلّمين: 
)١‏ إدخال لفظ «الشيء» في حد العلم. 
خا العلم بأنه «اعتقاد) . 
) حصر الدَّليل فيما يؤدي إلى العلم. 
4۰ 


)٤‏ دخول الكفار في الخطاب بالشرعيات. 
) إفادة أخبار التواتر للعلم النظري . 
)١‏ إفادة خبر الآحاد للظن. 

القسم الثّالث: المسائل الأصولية المتأثرة بعلم الكلام: 
)كلقب السك 
)١‏ خطاب المعدوم. 
۳) الصَّرّفة في إعجاز القرآن الكريم. 
5) الأعيان المنتفع بها قبل الشرع . 
۵ تعريف العلة. 
)٦‏ عدالة الصحابة ون . 
۷ نفي صيغة الخبر . 
۸) ماخذ اللغات. 
٩‏ نفي المجاز عن القران الكريم. 
٠‏ نفي الحقيقة الشرعية. 
١‏ نفي صيغة الأمر. 
۲ الأمر الوارد على التخيير. 
۳ اشتراط الإرادة مع صيغة الأمر. 
5) الأمر بالشيء وعلاقته بضده. 
۵ التهي عن متعدد. 
75) صيغ العموم. 
۷ نسخ الشّيء قبل وقت فعله. 

4۹۱ 


۸ نسخ الأخبار الماضية والمستقبلة. 
٠‏ التقليد في أصول الدين. 
۱( النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه. 


المصادر والمراجع 


ابن الأثّارء محمد بن عبد اللهء التكملة لكتاب الصلة» ت. الهراس». د.ط. 
(بيروت: دار الفكرء 065 ھ/ 1945م ). 
الأبياري. على بن إسماعيل › التحقيق والبيان فى شرح البرهان. متها 5 على 


الجزائري» ط١ء‏ (الكويت: دار الضياءء وزارة الأوقاف قطرء ٤١٤١ه/‏ 
١5م).‏ 

الأدنه وي“ أحمد بن محمدء طبقات المفسرين» ت. سليمان بن صالح الخزي»› 
طاء (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» ۷ ھ/ 97 ١م).‏ 

الأرموي» سراج الدين محمد بن أبي بكرء التحصيل من المحصول. 
هوقا ا خمد كو ا 47( معوويا :«الومالة اا 
۱م( 

الأزهري»› محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» ت. محمد مرعب» ط١ء‏ (بيروت: 
إحياء التراث العربي» ١١١١1م).‏ 

الأزهري» خالد بن عبد الله» شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون 
التوضيح في النحو» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤٠ه/٠٠٠۲م).‏ 
الإسفراييني» أبو المظمّر طاهر بن محمد التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكين. ت. الحوت» ط١ء‏ (بيروت: عالم الكتبء ١١٠٤٠ه/‏ 
87 ١م).‏ 
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الأسمنديء العلاء محمد بن عبدالحميد» بذل التّظر في الأصول. 
ت. د. محمد عبد البر» طا (القاهرة: مكتبة التراث» 7١4١ه/؟1197م).‏ 
الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
ت . محمد هيتو» ط٥٠‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة. € ١ه/ (eI‏ 
الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم» نهاية السول في شرح منهاج الوصول 
للقاضي البيضاوي. ت. السناري» د.ط. (القاهرة: دار الحديث» ٠514١اه/‏ 
6م )). 

الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» ت. محمد محي الدين عبد الحميد» د.ط. (بيروت: المكتبة 
العصرية» ١١54١ه/0٠194م).‏ 

الأشعري» أبو الحسن» اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ت. غرابه. 
د.ط. (القاهرة: مطبعة مصرء 11060١م).‏ 

الأشعري» أبو الحسن» رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» ت. د.عبدالله 
الجنيدي» ط١ء‏ (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 7١5١ه).‏ 

الأصبحيء مالك بن أنس» الموطأً. ت. الأعظميء ط١ء‏ (أبو ظبي- 
الإمارات: مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الخيرية.» 4706١ه/‏ 4١٠٠م).‏ 
الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» معرفة الصحابة. ت. عادل العزازي». 
طاء (الرياض: دار الوطن للنشر» 519١ه/1998م).‏ 

الأصبهاني» قوام السنة أبو القاسم إسماعيل» الحجة في بيان المحجة وشرح 
عقيدة أهل السَّئَّة. ت. محمد ربيع المدخلي. ط١ء‏ (الرياض: دار الراية. 
۱ ھ/ ۱۹۹4۰م). 

الأصفهاني» الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» ت. نجيب الماجدي» د.ط. 
(بيروت: المكتبة العصرية» 577١ه/7١1١5م).‏ 
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الأصفهاني» شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن» بيان المختصر: 
شرح مختصر ابن الحاجب» ط١ء‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القرئء 5٠5١ه/‏ 
7^( . 
الأصفهاني» شمس الدين محمود» شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 
ت. د. ناجي السويد» ط١‏ (بيروت» المكتبة العصرية» 17١ه/١١١1م).‏ 
الأصفهاني» محمد بن محمود بن عباد العجلي» الكاشف عن المحصول. 
ت. عادل عبد الموجود وعلي معوض» د.ط (دار الكتب العلمية» بيروت» 
49 ١ه‏ 1954م ). 
الألباني» محمد ناصر الدين» الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» ط١اء‏ 
(الرياض: مكتبة المعارف» 570١ه/‏ 5١٠10م).‏ 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته: الفتح الكبير. 
طلاء (بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي. 508١ه/1988م).‏ 
الألوسي. حاشية شرح قطر الندى في علم النحوء مع تكملة ولد المؤلف. 
ت. فؤاد ناصرء ط5. (تركيا: مكتبة نور الصباح» ١١١5م).‏ 
الألوسي» محمود شكري» السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة. 
ت . د. مجيد الخليفة. ط١.‏ (القاهرة: مكتبة الإمام البخاري» 579١اهم/‏ 
م)). 
الآمدي» سيف الدين علي بن محمد أبكار الأفكار في أصول الدّين. 
ت. أ. د. أحمد المهدي. ط١.‏ (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» 
164 ھ/ :١٠1م).‏ 
الآمدي» سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام» ت. جامعة أم القرى. 
ط١اء‏ (الرياض: دار الفضيلة والمنصورة: دار الهدي النبويء ۷١٤١ه/‏ 
م( 
الأمدي. علي بن محمد بن سالمء غاية المرام في علم الكلام» ت. أحمد فريد 
المزيدي» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية.» 54754١ه/5١٠5م).‏ 
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الآمدي. علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام. بتحقيق عبد الرزاق 
عفيفي ط. ٠۲‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» ١١٠٤٠ه).‏ 

أمير بادشاه» محمد أمين» تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه 
لابن الهمام. د.طء (القاهرة: مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» ١٠١٠ه).‏ 

ابن أمير حاج» محمد «ابن المؤقت الحنفي»» التقرير والتحبير في شرح التحرير 
في أصول الفقه لابن الهمام» ط١.ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 7٠51١ه/‏ 
(e۳‏ . 


الأنصاري» أبو يحي زكرياء غاية الوصول شرح لب الأصول» وبهامشه حواشي 
الجوهري» د.ط. ت (القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى). 
الأنصاري» زكريا بن محمدء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ت. د. مازن 
المبارك. طا (سروت: مرک الفكر المعاصر› ۱ ھ/ ١5م‏ )). 
الريجي. عضد الدين» المواقف في علم الكلام. ديطوت (نيزوت دار عالم 
الكتب). 
الويجي» عضد الدين. شرح مختصر منتهئ الوصول والأمل لابن الحاجب» 
ب علي الجزائري» طا (القاهرة: عباد الرحمن» وبيروت . ابن حزم. 
۷ ھ/ ١1‏ ١1م).‏ 
البابرتى» محمد بن محمودهء الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب› 
ت . ضيف الله العمري› والدوسريء طا (الرياض : مكتبة الرشد ناشرولن› 
۹ ھ/ 0م( 
الباجوري» إبراهيم» حاشيته على السلم المرونق للأخضري» وبهامشه حاشية 
الإنبابى» ت. الدكتور محمد روتان» ط١.ء.‏ (القاهرة: دار السلام» ۲ هھ / 
١١١1م‏ ). 
الباجي› ات الوليد سليمان بن حلف.». الحدود. لتك . د. عمر عبد عباس 
الجميلى» ط١.‏ (الرياض: دار الميمان» 848 اهرخا ١1م).‏ 
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الباجي» أبو الوليد. إحكام الفصول. ت. عبد المجيد التركي» ط۲» (بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» 6١5١ه/1940م).‏ 

الباجي» أبو الوليدء الإشارة في أصول الفقه» ت. محمد حسن إسماعيل» ط١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 575١ه/”١٠1م).‏ 

الباقلاني» أبو بكر ابن الطيب» الانتصار للقرآن» ت. د. محمد عصام القضاة» 
طاء (الأردن: دار الفتح» وبيروت: دار ابن حزم» ؟57١ه/١١٠8٠م).‏ 
الباقلاني» أبو بكر ابن الطيب» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. 
ت. الكوثري. ط۲٠‏ (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» ١45١ه/‏ ١٠٠18م).‏ 
الباقلاني» أبو بكر ابن الطيب» التقريب والإرشاد (الصغير)» ت. د. عبدالحميد 
أبو زنید» ط”. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 18١5١ه/19948م).‏ 

الباقلاني» أبو بكر ابن الطيب» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء 
ت. عماد الدين أحمد حيدرء ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» /ا0٠5١ه/‏ 


۷م( . 
الباقلانى» أبو بكر» إعجاز القرآن» ت. السيد صقرء د.ط. ت (القاهرة: دار 
المعاوف )1 


البخاري» عبد العزيز» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» د.ط .ت» (بيروت: 

دار الكتاب العربي). 

البخاري» علاء الدين محمدء ملجمة المجسمة» ت.فودة» د.ط» (بيروت: 

الذخائر» 7١١5م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» عناية محمد الناصرء طا١اء‏ 

(بيروت: دار طوق النجاة» 577١ه).‏ 

البدخشي» محمد بن الحسن» منهاج العقول على منهاج الأصول للبيضاوي› 

ومعه نهاية السول. د.ط. تء. (القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
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ابن بدران» عبد القادرء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
ت. د. عبدالله التركي» ط۲» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١540١ه/1981م).‏ 
البرماوي» شمس الدين محمد» الفوائد السنية في شرح الألفية» ت. عبد الله 
موسىٰ» ط١ء‏ (المدينة المنورة: مكتبة دار النصيحة» 8475١ه/‏ 6١0١5م).‏ 

ابن برهان» أحمد بن علي» الوصول إلى الأصول» ت. د. عبدالحميد أبو زنيد. 
د. ط» (الرياض: مكتبة المعارف› ۳ اه/ 1987م). 

برهون» القاضي» خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته» رسالة ماجستير 
ط. ١‏ (الرباط: جامعة محمد الخامس: 68١5١ه/‏ 1946م). 

البريكان» إبراهيم» علم الكلام والتأويل وأثرهما على العقيدة الإسلامية. 
م. البحوث الإسلامية: العدد 58. من ذي القعدة إلى صفر سنة -١577‏ 
٤‏ ھ. 

بزاء عبد النورء نظرية التعليل في الفكرين الكلامي والأصولي: توصيف 
ومراجعة» ط١.ء‏ (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 15737ه/١١١1م).‏ 
البزدوي» علي بن محمدء أصول البزدوي» د.ط .ت (باكستان: مكتبة مير 
محمد) . 

البصري› انو الحسين محمد بن علي الطيب». المعتمد في أصول الفقه. 
ت . خليل الميس» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 7٠5١ه).‏ 

البعلي» شمس الدين محمد بن أبي الفتح» المطلع على أبواب المقنع» ومعه 
معجم ألفاظ الفقه الحنبلي» للأدلبي» د.طء (بيروت: المكتب الإسلامي» 
١‏ ھ/۱۹۸1م). 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» الفقيه والمتفقّه» ت. عادل 
العزازي» ط5» (السعودية: دار ابن الجوزي»› ١57١ه).‏ 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية.» ت. د. ماهر الفحل» ط"5. (السعودية: دار ابن الجوزي. ”577١ه).‏ 
البغدادي» أبو بكرء تاريخ بغداد» ط١ء‏ (بيروت: الكتب العلمية» /1١5١ه).‏ 
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البغدادي» إسماعيل» هدية العارفين في أسماء المؤلفين» د.ط.تء (لبنان: 
التاريخ العربي). 

البغدادي» صفي الدين عبد المؤمنء» قواعد الأصول ومعاقد الفصول. 
ت. د. علي عباس الحكمي» ط۲ (السعودية: جامعة أم القرئ. 5754١ه/‏ 
۳م( 

البغدادي» عبد القاهرء الناسخ والمنسوخ في القرآن. ط اء (مكة المكرمة. 
والرياض: مكتبة نزار مصطفئ الباز» 518١ه/1997م).‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهرء أصول الدّين. ت. أحمد شمس الدين» طا 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 477١ه/؟١٠5م).‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. 
تحقيق لجنة إحياء التراث بدار الآفاق» طه. (بيروت: دار الآفاق الجديدةء 
سنةه 407١ه/1987م).‏ 

البغدادي. عبد الوهاب بن علي» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» 
ت. الحبيب بن طاهرء ط١ء‏ (بيروت: دار ابن حزم» ھ/ 95م ). 
البغويء الحسين بن الفراءء شرح السْنّة» ت. شعيب الأرناؤوط والشاويش» 
ط۰۲ (دمشق وبيروت: المكتب الإسلامي» 7٠1١ه/‏ 1987م). 

البلخي» وعبد الجبارء والجشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ت. فؤاد. 
وأيمن فؤاد» ط١ء‏ (بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» 1579١ه/‏ 
۷م( 

بن عباس» بو فلجة بن بلقاسم» اختلافات الأشاعرة في مسائل التوحيد والإيمان 
والقدرء د.طء (الجزائر: دار الميراث النبوي» ۳۹٤۱ه/۱۸٠١۲م).‏ 

البناني» حاشية على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع لتاج الدين 
ابن السبكي» وبهامشها تقرير الشربيني» د.طء (بيروت: دار الفكرء 107١ه/‏ 
5م ). 
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البوطي» محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ط۲ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۳هھ/ 19177م). 

البيجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد» ت. د. علي جمعة» طا 
(القاهرة: دار السلام» 577١ه/7١٠18م).‏ 

البيضاوي» طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» ت. عباس سليمان» طا 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» وبيروت: دار الجیل» ١١51١ه/١1441م).‏ 
البيضاوي» عبد الله بن عمرء مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام. ت. حسن بن 
عبد الرحمن الحسين» ط١ء‏ (الكويت: دار الضیاء» 575١ه/‏ 6١١5م).‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» السنن الكبرى» ومعه الجوهر النقي» ط١.‏ 
(الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. 
٤‏ ه). 

الترتوري» حسين مطاوع» الإعجاز البياني للقرآن الكريم: أركانه ومظاهره. 
م. البحوث الإسلامية» الرياض» سنة ۰۱۹۸٩‏ ع۲۲۶ (ص: .)۲٣۳-۲۲١‏ 
التركي» إبراهيم بن منصورهء القول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم» مجلة 
جامعة أم القرئ لعلوم اللغات وآدابها. ع ۲- رجب 0٠547١ه-‏ يوليو 9١٠٠1م.‏ 
الترمذي» أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سَوْرَة» الجامع الصحيح. ت. أحمد 
شاكر» ط5. (القاهرة: مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» 140١ه/‏ 191/6م). 

ابن تغري بردي» جمال الدين» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
د.ط.تء. (مصر: دار الكتب المصرية). 

التفتازاني» أحمد بن محمد بن يحي الهروي الشَّافعي (حفيد السعد)ء الدر 
النضيد من مجموعة الحفيد. (القاهرة» مطبعة التقدم» 1515١ه/‏ 4 190م). 
التفتازاني» سعد الدين مسعودء شرح المقاصد في علم الكلام» د.ط. 
(باكستان: دار المعارف النعمانية» ١0٠5١ه/١198م).‏ 

التفتازاني» سعد الدين مسعود» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في 
أصول الفقه» ت. زكريا عميرات» طاء د.ت» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
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التفتازاني» سعد الدين» متن تهذيب المنطق والكلامء وعليه تعليقات الشيخ 
السنندجي › ط١اء‏ (القاهرة: مطبعة السعادةء ۰ ھAھ/‏ ۱۹1۲م( . 

التلمساني» أبو عبد الله محمد» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
ت. محمد فركوس» ط١ء‏ (مكة المكرمة: المكتبة المكية 9١51١ه/1998م).‏ 
ابن التلمساني» شرف الدين عبد الله» شرح معالم أصول الدين للرازي. 
ت. نزار حمادي» طا (الأردن: دار الفتح» ١57١ه/‏ ١٠١1م).‏ 

التهانوي» محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم. 
ت. د. رفيق العجم» وآخرون» ط۰۱ (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 197م). 
التوحيدي» أبو حيان» رسالة في العلوم» ضمن «رسالتان لأبي حيان التوحيدي». 
ط١اء‏ (القسطنطينية : مطبعة الجوائب. ١١١١ه).‏ 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليمء النبوات» ت. عبد العزيز الطويان» ط١اء‏ 
(الرياض: أضواء السلف. ١57١ه/‏ ١٠٠10م).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمء اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم» ت. د. ناصر العقل» د.ط.تء (الرياض: مكتبة الرشد) . 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمء الاستقامة. ت. محمد رشاد سالم» ط۲ 
(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1١5١ه/١19981م).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» التسعينيةء ت. د. محمد بن إبراهيم العجلان» 
طاء (الرياض: مكتبة المعارف» ١57١ه//1948م).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمء الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. 
ت. علي ناصره والعسكرء والحمدان» ط۲ (الرياض: دار العاصمة. 
48 ١هارة199م).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمء الرد على المنطقيين» ت. محمد حسن 
إسماعیل» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية.» 575١ه/؟١١1م).‏ 


هم١‎ 


4- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الصارم المسلول على شاتم الرسول. 
ت. محمد الحلواني. ومحمد شودري» طاء (بيروت: دار ابن حزم. 
۷ هھ). 

-٥‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» ت. باحثين» ط١ء‏ (السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 
٤٦‏ ھ). 

5- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. 
ت. على العمران» ومحمد عزير شمس. ط١.ء‏ (مكة المكرمة: دار عالم 
الفوائد» 5706١ه).‏ 

۷- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمء جامع المسائل. «المجموعة السابعة». 
ت. د. علي العمران» ط١ء‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 75 57١ه).‏ 

4- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» درء تعارض العقل والنقل» ت. د. محمد 
سالم» ط". (السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود» ١١5١ه/١1941م).‏ 

۹- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العقيدة الأصفهانية» ت. سعيد بن نصر 
بن محمدء ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد» 577١ه/١١٠18م).‏ 

حابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة» ت. محمد الإصلاحي» وزاهر 
بالفقيه» ط١ء‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائده 575١ه).‏ 

١-ابن‏ تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوئ» ت. عبد الرحمن بن قاسم. 
د. ط» (السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١5١هم/‏ 
06ا١م).‏ 

حابن تيمية» أحمدء مجموعة الرسائل والمسائل. ت. محمد رشيد رضاء 
د.ط.تء. (بيروت: لجنة التراث العربي). 

٠٠‏ - ابن تيمية» أحمد» الاستغاثة في الرد على البكري. ت. د. عبدالله السهلي. 
طاء (الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١٤٠ه).‏ 

o۰۲ 


ابن تيمية» الإيمان» ت. محمد الألباني» طه» (بيروت: المكتب الإسلامي» 
15ه/1995م). 

8 ابن تيمية» الرد على من قال كل مجتهد مصيب» بحث بمجلة العلوم الشرعيةء 
جامعة القصيم» ت. عبد الرحمن البراهيمء المجلد .٠١‏ ع ۳» مارس» 
صفحات .)۱٤٦۷-۱٤۳۷(‏ 


١‏ -ابن تيميةء. الصفدية.ء ت. رشاد سالمء ط؟. (مصر: مكتبة ابن تيميةء 


55ه). 
-ابن تيميةء الفتاوئ الكبرئ. ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 8٠5١ه/‏ 
/41ة١م).‏ 


۸- ابن تيميةء منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ت. محمد سال 
ط١اء‏ (السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود» 5٠5١ه/1986م).‏ 

8-آل تيمية: عبد السلام» وعبد الحليم بن عبد السلام» وأحمد بن عبد الحليم. 
المسودة في أصول الفقه» ت. محي الدين عبد الحميد» د.ط.تء (القاهرة: 
مطبعة المدني) . 

5-الجاحظه. أبو عثمان عمرو بن بحرء الحيوان» ت. عبد السلام هارون» ط۲» 
(القاهرة: مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1786ه/1957م). 

١-الجاحظ»‏ أبو عثمان عمرو بن بحر» رسائل الجاحظ. ت. عبد السلام هارون» 
د.ط. (القاهرة: مكتبة الخانجي بمصرء 185١ه/1955م).‏ 

7 حابن جبرين» عبد الله بن عبد الرحمن» أخبار الآحاد في الحديث النبوي: 
حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبهاء د. ط. (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 
5 ه). 

۳-الجراعي» أبو بكر بن زايد» شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام. 
ت . عبد العزيز القايدي» ط١ء‏ (الكويت: غراس» ”15737ه/؟١١1م).‏ 

٤4‏ -الجرجاني» شرح المواقف للقاضي الإيجي» ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي. 
ت. محمود الدمياطي» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 19١5١ه/19948م).‏ 
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٥-الجرجاني»‏ عبد القاهرء أسرار البلاغة. ت. محمد رشيد رضاء ط”ء. د.ت 
(بيروت: دار المعرفة). 

7 الجرجاني. علي» التعريفات» طا (بيروت: الكتب العلميةء 07٠54١ه/‏ 
۳م( . 

۷-ابن جزي» محمد بن أحمد الكلبي الخرناطي» تقريب الوصول إلى علم الأصول. 
ت. محمد المختار الشنقيطي» ط۲٠‏ (المدينة المنورة: طباعة محققه» 577١ه/‏ 
۲م( 

4-الجشميء أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم» عيون المسائل في 
الأصول. ت. د. رمضان يلدرم» ط١ء‏ (القاهرة: دار الإحسان. 8١١5م).‏ 

648-الجصاصء أحمد بن علي الرّازي» أصول الفقه المسمئ بالفصول في الأصول. 
ك ده 'التشمى»: ط اء (الكوريت : ؤزارة الارقاف الكويتية» 5١5١ه/19945م).‏ 

-٠١‏ الجمحي» محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراء» ت. محمود شاكر» 
د.ط.ت. (جدة: المدني). 

١‏ حابن جني» أبو الفتح عثمان» الخصائص» ت. محمد النجارء ط؟. د.ت 
(المكتبة العلمية). 

5حابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
ت. محمد ومصطفئ عطاء ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ”7١5١اهم/‏ 
۲^^( . 

۳-ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» مناقب الإمام أحمد. ت. التركي» ط٠‏ 
(القاهرة: دار هجر للطباعة والنشرء 509١ه/1988م).‏ 

164 الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, 
ت. أحمد عطارء ط٤»‏ (بيروت: دار العلم للملايين» /501١ه/19417م).‏ 
-الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. الإرشاد إلى قواطع الأدلةء 
ت. د. محمد موسياء» وعبدالحميد» د.ط. (القاهرة: مطبعة السعادة» 59؟١١ه/‏ 

. (^^۰ 


١5‏ -الجوينى». عبد الملك بن عبد الله. التلخيص فى أصول الفقه. ت . عبد الله 
جولم التقا ل والعمري› طا (فنيوت: دار اليشاتة الإسلامية. ۷ ھال 
5م ). 

۷-الجويني» عبد الملك بن عبد الله» الشامل في أصول الدّينء ت. علي النشارء 
وعولن. و سهير مختار» د. ط . (الإسكندرية: اء المعارف› ۹ ه/ 
6848م). 

١-الجوينى,‏ :اللاك بن عبد اللهء العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. 
ت. محمد زاهد الكوثري» د.طء (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث. 7١5١ه/‏ 
5م ). 

849 الجويني. عبد الملك بن عبد اللهء لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السَنّة 
والحماعة. ت . فوقية حسين محمود» ط۲ » (بيروت : عالم الک ۷ هھ 
/41١م)‏ . 

-الجوينى» عبد الملك» البرهان فى أصول الفقه» ت . د. عبدالعظيم الديب» 
ط٥‏ » (مضت المنصورة : دار الوفاءء | (e‏ 

١-الجيزاني»‏ محمد حسين» معالم أصول الفقه عند أهل السَّنّةَ والجماعة» ط ١١ء‏ 
الوت ان الجر اى 
عويضة» ط١ء‏ (دار الكتب العلمیة» ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷١م).‏ 

٣۳-ابن‏ أبي حاتم» عبد الرحمن» تفسير القرآن العظيم. ت. الطيب» ط۳ (مكة 
المكرمة: نزار الباز» 9١5١ه).‏ 

ابن الحاجب» عثمان بن أبى بكر» منتهيل الوصول والأمل فى علمى الأصول 
والحدل. ط١ا‏ (القاهرة : مطبعة السعادة» 5”"١اه).‏ 

-٥۵‏ حاجى خليفة. مصطفئل بن عبد الله» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 
ت. محمد يالتقايا» د.ط.تء (بيروت: دار إحياء التراث العربى) . 
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-٣‏ حاجي خليفة» مصطفیٰ» سلم الوصول إلى طبقات الفحول. ت. أكمل أوغلوء 
والأرناؤوط» وسعداوي» د. ط. (تركيا- إستانبول: مكتبة إرسيكاء ١٠١٠م).‏ 

۷- الحارڻي»› وائل بن سلطان» علاقة أصول الفقه بعلم المنطق.» ط. .»١‏ (بيروت: 
مركز نماء» ۲۰۱۲م). 

۸-ابن حامد» عبد الله» رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحبة آهل 
العلم له» ت. محمد الشيباني» طا (الكويت: مكتبة ابن تيمية» 9٠1١ه/‏ 
ام ). 

4-ابن حبان» صحيح ابن حبان «بترتيب ابن بلبان؛» ت. شعيب الأرناؤوط» ط”ء 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١5١ه/1997م).‏ 

.ء١ط -ابن الحَجَاجء أبو الحسين مسلم» صحيح مسلم» عناية محمد عبد الباقي»‎ ٠ 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية: الحلبي وشركاه» نشر دار الحديث»‎ 
.) م119١ ھ/‎ ۲ 

١0-ابن‏ حجرهء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» تهذيب التهذيب» ط١.ء‏ (الهند: 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» 775١ه).‏ 

1-ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» لسان الميزان» عناية دائرة 
المعرف النظامية - الهند» ط۲» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ه/١1907١م).‏ 

۳-ابن حجرء أحمد بن علي» الإصابة في تمييز الصحابة» ت. عادل عبد الموجود 
ومعوض» ط١هء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 0١5١ه/‏ 19946م). 

٤‏ -ابن حجرء أحمد بن علي» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» على البجاوي» ومحمد 
النجار» د.ط. ت» (بيروت: المكتبة العلمية). 

06-ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ت. عبد العزيز 
بن باز» ومحمد عبد الباقي» والخطيب» د.ط. ت» (بيروت: دار المعرفة). 

57ح-ابن حجرء أحمد بن علي» نزهة النْظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر» ت. نور العترء ط١ء‏ (القاهرة: دار البصائرء 15757١ه/١١١١م).‏ 
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۷- ابن حجرء أحمد بن عليء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» د.ط. 
(بيروت: دار الجیل» 5١5١ه/19197م).‏ 

ابن حجر» النكت على كتاب ابن الصلاح» ت. ربيع بن هادي عميرء ط١ء‏ 
(السعودية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 5٠5١ه/1984م).‏ 

48 ابن حزم» علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحَلء د.ط. تء 
(القاهرة: مكتبة السلام العالمية). 

- ابن حزم» علي 5 ا الإحكام في أصول الأحكام» 150 شاكرء وقدم 
له د. إحسان عباس» د.ط. ت (بيروت: دار الآفاق الجديدة). 

۱- ابن حزم. علي 15 أحمد» المحلىئ بالآثار. ت . عبد الغفار البنداري» ط۳» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 575١ه/”١١٠م).‏ 

1-ابن حزم» علي بن أحمدء مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والاعتقادات» ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية» ت. إسبرء ط١ء‏ (بيروت: 
دار ابن حزمء 519١ه/1998م).‏ 

۴۳-ابن الأثيرء أبو الحسن» أسد الغابة في معرفة الصحابةء د.طء (بيروت: دار 
الفكر 509١ه/1989م).‏ 

14 الحسني». الشريف عبد الحي» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. د. محمد 
خان» ط؟. (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ۱۳۸۲ه/ 19577م). 

٥-الحلي»‏ الحسن بن يوسف المطهرء نهج الحق وكشف الصدق. ت. عين الله 
الحسني الأرموي. ط٤٠‏ (إيران- قم: منشورات دار الهجرة» 515١ه).‏ 

575- حمادي» إدريس» الخطاب الشرعي وطرق استثماره» ط١ء‏ (بيروت والدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر» 9945١م).‏ 

۷-الحمام: زياد بن عبد الله» مصادر التلقي عند الأشاعرة» ط١ء.‏ (المنصورة» 
والرياض: دار الهدي النبوي» ودار الفضيلة.» 575١ه/‏ 6١١1م).‏ 

o۰۷ 


۸-الحموي» ياقوت الرومي» معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. 
ت. د. إحسان عباس» ط١ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي»› ٤ه‏ / 
۳^^( . 

48-الحموي. ياقوت» معجم البلدان» د.طء (بيروت: دار صادر» ۳۹۷١ه/‏ 
۷ ١م).‏ 

١٠-ابن‏ حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل. 
ت. الأرنؤوط وآخرين» بإشراف التركي» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة»ء 
57ه/95م). 

١-ابن‏ حيان» جابر» الحدود» ضمن «المصطلح الفلسفي عند العرب»» ت. الدكتور 
عبد الأمير الأعسمء ط۲» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 989١م).‏ 

۲-الخبازي» جلال الدين عمرء المغني في أصول الفقه» ت. د. محمد بقاء ط١‏ 
(السعودية: جامعة أم القرئء 7١5١ه).‏ 

۳- خثيري» ملكةء الفكر الأصولي عند المعتزلة: رجالهم وتراثهم. ط١ء‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمیة» 8479١ه/8١١١م).‏ 

64 الخضريء. محمد أصول الفقه. د.ط.تء. (القاهرة: دار الحديث). 

٥-الخطابي»‏ أبو سليمان حمد بن محمد» بيان إعجاز القرآن» منشور ضمن «ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن» ت. محمد أحمد» ود. محمد سلام ط٣‏ 
(القاهرة: دار المعارف» 191/5م). 

5- خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه. ط۸,ء د.تء. (القاهرة: دار القلم). 

۷-الخلف» سالمء نظم حكم الأمويين» ط١ء‏ (المدينة: الجامعة الإسلامية» 
٤‏ م ). 

ابن خلكان» أحمد بن محمدء وَفَيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
ت . د. إحسان عباس» ط .(بیروت: دار صادر» ۸ ھ/ 978 1١م).‏ 

۹٩-الخلوتي»‏ إسماعيل حقي» تفسير روح البيان» د.ط .ت» (بيروت: دار الفكر). 
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١-ابن‏ الخياط» عبد الرحيم» الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. 
ت. د. نيبرج» د. ط . (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية› ٤‏ ھ/ 1975م). 

١-الدارقطني»‏ أبو الحسن علي بن عمرء سنن الدارقطني» ت. شعيب الأرنؤوط› 
ومجموعة من الباحثين» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 575١اه/4١٠6٠5م).‏ 

- أبو داود» سليمان الأزدي السجستاني» السنن» ت. محمد عوّامة» طا (مكة 
المكرمة: المكتبة المكية» وجدة: دار القبلة» وبيروت: الریان» 9١5١ه/‏ 
(e۸‏ 

٣۳-داود»‏ عبد الباري محمد الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة: دراسة فلسفية 
إسلامية» د.طء (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1995م). 

-الداوودي» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد» طبقات المفسرين» تحقيق 
جماعة من الباحثين بإشراف الناشرء د.ط .ت (بيروت: دار الكتب العلمية). 

6- الدبوسي» أو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسئ» تقويم الأدلة في أصول الفقه. 
ت . خليل الميس» ط١»ء»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱ ھ/ ١‏ ١٠٠1م).‏ 

١5‏ - ابن دريد» محمدء جمهرة اللغة» ت. رمزي بعلبکي »› طاء (بيروت: دار العلم 
للملايين» ۱۹۸۷م). 

۷-الدقاق» محمد» الرسالة» ت. د. جمال عزون» ط١.ء‏ (الرياض: دار المنهاج› 
0 ١ه).‏ 

حابن دقيق العيد» تقي الدين» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ت. أحمد 
شاكرء ط5. (بيروت: عالم الكتب. ا٠5١ه/1941م).‏ 

۹- دكوري» محمد دمبي» القطعية من الأدلة الأربعة» طا (المدينة المنورة: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء ١57١ه).‏ 

الذهبي» العبر في خبر من غبر. ت. محمد السعيد زغلول» ط١ء‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 6 هم ۱۹0م( . 

0١‏ الذهبي» محمد بن أحمدء تذكرة الحفاظ. ط١.‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
49 ١ه/‏ 1948م ). 
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- الذهبي» محمد بن أحمد» المعجم المختص بالمحدثين» ت. د. محمد الهيلة 
طاء (السعودية- الطائف: مكتبة الصديق» 8٠5١ه/1988م).‏ 

۴۳- الذهبي»› محمد بن اید تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام. 
ت. د. بشار معروف» ط١ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 6اهم/ 
OEE‏ 

٤4-الذهبي»‏ محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاءء ت. فريق بإشراف شعيب 
الأرناؤوطء ط”. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 6٠5١ه/‏ 1986م). 

٥-الذهبي»‏ محمد بن أحمد» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء 
ت. د. طيّار آلتي قولاج» (تركيا- إستانبول: 7١51١ه/‏ 19946م). 

57 الذهبي». محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ت. على البجاوي. 
ط١‏ (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 7ه 1م( . 

۷-الرازي» زين الدين محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ت. يوسف الشيخ 
محمد» ط5. (بيروت: المكتبة العصرية والدار النموذجيةء» ١47١ه/1949١م).‏ 

الرازي» فخر الدين» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ومعه بحث في 
الصوفية والفرق لمصطفىل عبد الرازق» ت. النشار»ء د.ط. (القاهرة: النهضة 
المصريةء 1165ه/19787م). 

4- الرازي» فخر الدينء الأربعين في أصول الدّين. ت. د. أحمد السقاء طا 
(القاهرة: الكليات الأزهرية.» 5٠5١ه).‏ 

-الرازي» فخر الدين» تأسيس التقديس. ت. الشرقاوي والخطيب» طا 
(بيروت: نور الصباح» ١١١١م).‏ 

١-الرازي»‏ فخر الدين محمد بن عمرء المحصول في أصول الفقه» ت. عز الدين 
ضلي» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 5759١ه/8١٠58م).‏ 

5 الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء المحصول في علم أصول الفقه. بتحقيق 
الدكتور طه جابر العلواني» ط"ء (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م).‏ 
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- الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء المعالم في علم أصول الفقه» ت. عادل 
عبد الموجودء وعلي معوضء. د.طء (القاهرة: دار عالم المعرفةء 5١5١اه/‏ 
65م ). 

14 الرازي» فخر الدين» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» وبذيله كتاب تلخيص 
المحصل للطوسيء. ت. طه سعدء ط.د.تء (القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية). 

06- الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء المطالب العالية من العلم الإلهي. 
ت. د. أحمد حجازي السّقاء ط١ء‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» ١١٤٠ه/‏ 
/41١م)‏ . 

57-الرازي». فخر الدين محمد» الإشارة في علم الكلام. ت. هاني محمد حامد. 
د.طء (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» والجزيرة للنشر والتوزیع» 9١٠5م).‏ 

۷-الرازي» فخر الدين محمدء التفسير الكبيرء ط”". (بيروت: إحياء التراث 
العربي» ه). 

4 الرازي» فخر الدين محمدء معالم أصول الدّين» ت. طه سعدء د.ط.ت» 
(بيروت: الكتاب العربي). 

6 الرافعي. مصطفيول صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط۸,ء (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5705١ه/‏ 5١٠١5م).‏ 

الربيعة» عبد العزيزء العلة عند الأصوليين» بحث منشور بمجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعودء العدد ۱۱» ٠98١م»2‏ (صفحات البحث: 519-58905). 

0١‏ ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمدء الذيل على طبقات الحنابلة» 
ت. د. عبدالرحمن العثيمين» طا (الرياض: العبيكان.» ١۲٤٠١ه/١٠٠۲م).‏ 

ابن رجب» عبد الرحمنء جامع العلوم والحكم. ت. شعيب الأرناؤوط 
وباجس» ط۸,» (مؤسسة الرسالةء» 519١ه/1949م).‏ 


٥۱۱ 


۳ - - الرّديعان» حسانء عقيدة الأشاعرة: دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد على 


4ے ت 


ضوء عقيدة أهل السْنة والجماعة. د.ط. (الرياض: دار التوحيده 574١اه/‏ 
5 ١1آم).‏ 

4 الرسيني» عبد الوهاب» تطور دليل القاعدة الأصولية عند الجمهور (الواجب 
المخير أنموذْجًا). م. كلية دار العلوم» ع٩۰۹‏ يناير ۰۲۰۱۷ (ص١09-47).‏ 

6- ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمدء الضروري في أصول الفقه (أو مختصر 
المستصفئ). جمال الدين العلوي» ط١ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 
15م 2). 

65 ابن رشدء انق الوليك: محمد فصل المقال في تقرير ما بي بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال» ت. محمد عابد الجابري» ط. »١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» /1991م). 

7 ابن رشد» أبو الوليد محمدء مناهج الأدلة في عقائد الملة» ت. د. محمود 
قاسم» ط1. (القاهرة: الأنجلو المصرية» 1955١م).‏ 

۸-الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى» الكت في إعجاز القرآن» ضمن اثلاث 
رسائل في إعجاز القران»» ط”. (القاهرة: دار المعارف» 1915م). 

48 الرهوني» تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهئل السول. ت. د. شبيلي› 
والقيم» ط١ء‏ (الإمارات: دار البحوث للدراسات الإسلامية» ”5477١ه/‏ 
۲( 

٠-الرومي»‏ فهد» دراسات في علوم القرآن الكريم. ط١٤١,ء‏ (الرياض: نشر مؤلفه. 
115ه). 

١-الروياني»‏ أبو بكر محمدء مسند الرُوياني» وبذيله المستدرك من النصوص 
الساقطة» ت. أيمن أبو يماني» ط١ء‏ (مؤسسة قرطبة» 5١5١ه/‏ 19946م). 

١۲-الريس»‏ عبد المحسن بن محمد» أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب. طاء 
(الإمارات: دار البحوث للدراسات الإسلامية» 1575ه-”١٠58م).‏ 


o1۲ 


۳-الريسوني» أحمد بن عبد السلام» التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم 
أصول الفقه. طاءء (الأردن: المعهد العالي للفكر الإسلامي»ء ١١٠٤٠ه/‏ 
٤م(‏ 

85“ الريسوني» أحمد» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ط٤‏ (أمريكا: المعهد 
العلمي للفكر الإسلامي» 5١51١ه/1146م).‏ 

06 - زادة» عبد اللطيف بن محمد رياضي» أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون. 
ت. محمد التوبخي» د.ط.تء (القاهرة: مكتبة الخانجي). 

١-الرّبيدي»‏ أبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلي» طبقات النحويين واللُغويينء 
ت. محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲ د. تء (القاهرة: دار المعارف). 

۷-الرّبيدي» محمد بن محمد مرتضئ, تاج العروس من جواهر القاموس. 
ت. باحثين» طبع ونشر على عدة سئواتء (الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء 
«وزارة الإعلام لاحمًا»). 

6 الزركشيء» بدر الدين محمدء البحر المحيط في أصول الفقه. ط۲» (القاهرة: 
مكتبة السُِّئََّه ١١٤٠١ه).‏ 

4 الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر» سلاسل الذهب. ت. محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي» ط۲» (المدينة المنورة: ط. محققه» 1471ه/7١٠10م).‏ 

١٠-الزركشي»‏ بدر الدين محمد بن بهادر» لقطة العجلان وبلة الظمآن. 
ت. د. محمد الشنقيطي» ط١.ء‏ (المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» 
4 ١ه/‏ :١٠٠م).‏ 

١-الزركشي»‏ بدر الدين محمد بن بهادر» تشنيف المسامع بجمع الجوامع. 
ت . عبد الله الداغستاني» ط١ء‏ (مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء» ۹١٤٠ه/‏ 
۸م( 

5 الزركلي» خير الدين بن محمودء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين. ط١٠ء‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 
۲م( 


اه 


77- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمروء الفائق في غريب الحديث والأثرء 
ت. على البجاوي» ومحمد إبراهيم» د.ت» ط۲» (بيروت: دار المعرفة). 

64“ الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمروء أساس البلاغة» ت. محمد عيون 
السود» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمیة» 519١ه/1998م).‏ 

06 الزمخشري. جار الله محمودء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وبذيله: 
الانتصاف لابن المنير الإسكندريء والكافي الشافي لابن حجرء وحاشية 
المرزوقي. ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للمذكور. د.طء. (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 94517١م).‏ 

57- الزنجانيء أبو القاسم سعد بن علي» شرح المنظومة الرائية في السّنَّة 
ت. الدكتور عبد الرزاق البدرء ط١ء‏ (الرياض: مكتبة دار المنهاج» ١47١ه).‏ 

۷-الزنجاني» أبو المناقب شهاب الدين محمود» تخريج الفروع على الأصول. 
ت. د. محمد أديب صالح» ط١.‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» ۷١٤١ه/‏ 
7 م). 

4- أبو زيدء بكر بن عبد اللهء المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات 
الأصحاب. «مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة»» طا (الرياض: دار 
العاصمة. /1١51١ه).‏ 

48 أبو زيد» نصر حامدء الاتجاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز في 
القرآن عند المعتزلة» ط:. (المغرب ولبنان: المركز الثقافي العربي» 191948م). 

- زهيرء محمد أبو النورء أصول الفقه. د.ط.تء. (القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراث) . 

١‏ ابن الساعي» علي بن أنجبء الدر الثمين في أسماء المصنفين» ت. أحمد 
بنبين» ومحمد حنشي» ط۰۱ (تونس: دار الغرب الإسلامي» 5470١ه/9١٠1م).‏ 

5- سالمء عبد الجليل» تعليل الأحكام الشرعية وأساسه الكلامي» م. المشكاة. 
جامعة الزيتونة» المجلد ٩‏ العدد .٠١‏ (صفحات البحث: 7794-/171). 


:اه 


۳-سانو» مصطفى قطب» قراءات معرفية في الفكر الأصولي. ط١.ء‏ (الكويت: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» /1١٠٠م/578١ه).‏ 

4- ساني» حمدي» تكليف المكره عند الأصوليين» رسالة ماجستيرء د.ط. 
(السودان: جامعة أم درمان الإسلامية: كلية الشريعة والقانون» 1195م). 

5 السبكي: تقي الدين» وولده تاج الدين» الإبهاج في شرح المنهاج. 
ت. الزمزمي» وصغيري» ط١ء‏ (الإمارات: دار البحوث والدراسات» 575١ه/‏ 
€( 

5- السبكي» تاج الدين عبد الوهاب» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 
ت. علي معوضء وعبدالموجود» ط١ء‏ (بيروت: عالم الکتب» 9١4١ه/‏ 
69مم). 

۷-السبكي» تاج الدين» الأشباه والنظائر» ت. عادل عبد الموجودء وعلي معوض» 
طاء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه/١1941م).‏ 

السبكي» تاج الدين» جمع الجوامع في أصول الفقه» ت. عبد المنعم خليل 
إبراهیم» ط۰۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۴۳م/٤١١٤٠ه).‏ 

4“ السبكي» تاج الدين» طبقات الشافعية الكبرى» ت. د. محمود الطناحي› 
ود. عبد الفتاح الحلوء ط5. (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
۳ هھه). 

٠-السجزي»‏ أبو نصر الوايلي» رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت. ت. باعبد اللهء ط١ء‏ (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 
۳ هھ). 

١٤-السخاوي»‏ أبو الخير شمس الدين» الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام 


ابن حجر ت . إبراهيم باجس› طاء ( نووت :: دار اش جرم ۹ ها 
8مم). 


۲ “-السخاوي» أبو الخير شمس الدين» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. 
ت. علي حسين علي» طا (القاهرة: مكتبة السَّنْقَ ٤١٤٠ه/۳٠٠۲م).‏ 


مزه 


۳ -السخاوي» شمس الدين» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ط١.‏ مصورة عن 
«مکتبة القدسيى. ”07؟١هاء‏ (بيروت: دار الجيل» 7١5١ه/1945م).‏ 

4- سر الختم النور» ياسر حسن» دلالة الأمر والنهي على الضد وموقف الأصوليين 
منهاء رسالة دكتوراه» د.ط. (السودان» جامعة أم درمان الإسلاميةء ١٠١5م).‏ 

6- السرخسي» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسي› 
ت. أبي الوفاء الأفغاني» طا (بيروت: دار الكتب العلميةء 5١5١ه/‏ 
۳^( . 

-سعد» قاسم علي» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية. طا (الإمارات: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 577١ه/‏ 7 ١٠5م).‏ 

۷-أبو السعود» محمد بن محمد العمادي» تفسير أبي السعود. المسمئ: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» د.ط. ت» (بيروت» دار إحياء التراث 
العربي) . 

- السّعودي, سامح بن علي» الان نجم الزاهرات فيما عند الأشاعرة من التناقضات› 
طاء (المنصورة- مصر: دار اللؤلؤة» 54179١ه/8١1١5م).‏ 

4 السفاريني» محمد بن أحمدء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» مع 
تعليقات أبي بطين وابن سحمانء د.ط. (دمشق: مؤسسة الخافقين» 7٠5١ه/‏ 
15م ). 

٠-سلطان»‏ منير» إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» ط”. (الإسكندرية: 
المعارف» 985١م).‏ 

١‏ السلمي» عبد الرحيم بن صمايل» حقيقة التوحيد بين أهل السَّنّةَ والمتكلمين. 
طا (دار المعلمة للنشر والتوزيع. e‏ 

۲-السلمي» عياض بن نامي» استدلال الأصوليين بالكتاب والسَّئْة على القواعد 
الأصوليةء ط١ء‏ (الرياض: طبع مؤلفه» 18١5١ه).‏ 

۳-السلمي» عياض بن نامي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلّه. ط٤ء‏ 
«الرياض: دار التدمرية» ١47١ه/‏ ١٠١1م).‏ 


كاه 


4- السلمي». عياض بن نامي» تخصيص العلة الشرعية» بحث منشور بمجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد »٠١‏ رمضانء 8١51١ه.‏ 

0- سليمان» عبد الرحمن جمال فارس» الخلاف الأصولي في قاعدة الأمر بالشيء 
نهي عن ضدهء تكميلي ماجستيرء د.ط. (ماليزيا: جامعة المدينة العالمية» 
8 ھAھ/ ۱A‏ ١1م).‏ 

17- السمرقندي» علاء الدين» ميزان الأصول في نتائج العقول» ت. د. محمد زكي 
عبد البر» ط١اء‏ (قطر: مطابع الدوحة الحديثة. ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م).‏ 

1- السمعاني» أبو المظمّر منصور بن محمدء تفسير القرآن» ت. ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيمء» ط١ء‏ (الرياض: دار الوطن» 18١5١ه/1991م).‏ 
۸-السمعاني» أبو المظمّر منصور بن محمدء قواطع الأدلة في أصول الفقه. 
ت . د. عبدالله الحكمي» ود. علي بن عباس الحكمي» ط١.ء‏ (الرياض: مكتبة 

التوبة» 519١ه/1948١م).‏ 

8 السمعانيء أبو المظمّرء الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشّافعي 
وأبي حنيفة. ت. د. نايف العمري»ء ط١ء‏ (السعودية: دار المنار»ء ”7١5١ه/‏ 
۲مم( . 

٠-السمعاني»‏ أبو المظفّرء القواطع في أصول الفقه» ومعه عدة الدارع في التعليق 
عل القواطع. لصالح حمودة» ط١ء‏ (الأردن: دار الفاروق» ۳۲٤٠ه/۱١٠١۲ءم).‏ 

-0١‏ السمعاني» أبو المظمّرء فصول منتقاة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث» 
ت. د. محمد الجيزاني» ط١اء‏ (السعودية: مكتبة أضواء المنارء /ا١5١ه/‏ 
15م). 

5 السمعاني, أبو المظمّرء قواطع الأدلة في الأصول. محمد حسن هيتوء طا 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» /ا١51١ه/1945م).‏ 

۳-السمعاني» أبو سعد عبد الكريم» الأنساب» ت. عبد الرحمن المعلمي. ط١ء‏ 
(الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد» 1187ه/1957م). 
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165 السنوسيء أبو عبد الله محمد» شرح أم البراهين» طا (القاهرة: مطبعة 
الاستقامة» ١١١٠م).‏ 

0- سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب: كتاب سيبويه. 
ت. عبد السلام هارون» ط۳ (القاهرة: الخانجي» 08٠5١ه/1988م).‏ 

57ح ابن سيده» المخصص. ت. جفالء طا, (بيروت: إحياء التراث» /ا51١ه/‏ 
7^^( . 

۷-ابن سيده» علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم. ت. عبد الحميد 
هنداوي» ط١هء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤٠ه/٠٠٠٠م).‏ 

4- السيرافي» EEE]‏ الحسن بن المرزبان» شرح كتاب سم اكه ع ت ا 
مهدي وعلي سيد علي» ط١اء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۹١٤١ه/‏ 
°۸( 

۹-ابن سينا: أبو علي الحسين» الإشارات والتنبيهات» مع شرح نصير الدين 
الطوسي. ت. د. سليمان دنياء ط۲ د.ت. (القاهرة: دار المعارف» 
۰^^( 

٠‏ ابن سيناء أبو علي الشفاء: الإلهيات» ت. الأب قنواتي» وسعيد زايد د.طء 
(إيران: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 5٠5١ه).‏ 

"١‏ ابن سيناء أبو علي» النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقيق 
محي الدين الكردي. ط". (القاهرة: مطبعة السعادة» /!181١ه/1978م).‏ 

13 ابن سيناء الحدود» ضمن «المصطلح الفلسفي عند العرب». ت. الدكتور 
عبد الأمير الأعسم» ط۲ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 988١م).‏ 

۳-السيناوي» حسن ابن الحاج عمرء الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في 
سلك جمع الجوامع» د.ط» (تونس: مطبعة النهضة. 57 11١ه/1958م).‏ 

4- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرين» ت. علي 
محمد عمرء طا (القاهرة: مكتبة وهبة.» 595١ه).‏ 
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5- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية» طا (بيروت: دار الكتب العلمية» 0٠5١ه/‏ 1947م). 

1 - انظ جلال الدين عبد الرحمن. المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. 
ت. محمد جاد المولئ. ومحمد أبو الفضل› وعليٌ البجاوي» د . ط» (سزوات: 
المكتبة العصريةء» 1987م). 

۷- السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
ت. محمد أبو الفضل. طا (القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» ١۸١١ه/‏ 
٥‏ م). 

- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن» شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. 
ت. أ.د محمد إبراهيم الحفناوي. ط۲» (القاهرة: دار السلامء 579١ه/‏ 
م )). 

4 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن»ء نظم العقيان فى أعيان الأعيان. 
ت. د. فيليب حتّء د.طء (نيويورك: المطبعة السورية الأمريكية» 19717م). 

5 السيوطي » جلال الدين› همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. ت. عبد السلام 
هارون» وعبد العال مكرمء د . ط» (بيروت: موؤسسة الرسالة. ۳هل 
۲مم . 

0١‏ الشاطبى» إبراهيم بن موسا بن محمد اللخمى» الموافقات» ت. مشهور حسن 
آل سلمان» ط١ء‏ (السعودية- الخبر: دار ابن عفان» 1١151ه-ا1949م).‏ 

۲- الشاطبي» إبراهيم› الموافقات في أصول الشريعة. ت. عبد الله دراز» 
وعد السلام الشافى› طا (بيروت : دار الكتب العلمية. ۵ ھ/ £ ° ° م(. 

۳-الشافعي» حسن» الآمدي وآراؤه الكلامية. طا (القاهرة: دار السلام. 
۸ ھ/1۹۹44ءم). 

+- شاکر» محمود محمد.». مداخل إعحاز القرآن. د.ط. ت» (القاهرة: مطبعة 
المدنى) . 


6- أبو شامة» أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن» خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى 
الأمر الأوّلء ت. عزون» طا (الرياض: أضواء السلف. 575١ه/١٠1م).‏ 

7 الشتيوي» محمد بن علي الجيلاني» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» طا 
(بيروت: مكتبة حسن العصرية» 578١ه//ا١١1م).‏ 

/41- الشثري» سعد بن ناصرء الأصول والفروع: حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام 
المتعلقة بهماء ط١.‏ (الرياض: دار كنوز إشبیلیاء 477١ه/‏ 6١١٠م).‏ 

4- الشثري» سعد بن ناصر» شرح مختصر روضة الثّاظر لنجم الدين الطوفي» ط۲› 
(الرياض: دار التدمرية» ”5 857١ه/‏ ١١١7م).‏ 

4۹-الشثري» سعدء القطع والظن عند الأصوليين» ط١ء‏ (الرياض: دار الحبيب» 
4۸ {(. 

- شرقهء ظافر سعيد» نهج الاعتزال في الاتجاهات الفكرية المعاصرة. ط". 
(الرياض: مركز الفكر المعاصرء 578١ه).‏ 

0١‏ المرتضئ» علي بن الحسين الشريف» أمالي المرتضى: غرر الفوائد ودرر 
القلائد. ت. محمد إبراهيم» ط١.ء‏ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 
۳ ھ/ € ۱40م( . 

5- شلبي» محمد مصطفى. تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها 
في عصور الاجتهاد والتقليد. ط5. (بيروت: دار النهضة العربية» ١٠5١ه/‏ 
١114م‏ ). 

97 ابن الجزري» شمس الدين محمد» معراج المنهاج: شرح منهاج الوصول 
للبيضاوي. ت. د. شعبان إسماعيل» طا (القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية» 
۳ ھ/ 1997م). 

٤-الشنقيطي»‏ أحمد بن محمود بن عبد الوهاب» الوصف المناسب لشرع الحكم. 
ط١.‏ (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 60١5١ه).‏ 

0- الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني» أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» ط١.‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 575١ه).‏ 
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7- الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني» مذكرة أصول الفقه على 
روضة الناظر» ط١ء‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» ١١٤٠ه).‏ 

۷-الشهراني» عايض بن عبد اللهء مسألة كلام الله تعالئ وأثرها في مباحث الحكم 
الشرعي والتكليف» م. العلوم الشرعية بجامعة الإمام» الرياض» ۲۹۶ شوال 
٤‏ ١ه.‏ 

4- الشهراني» عايض» التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه. 
ط١اء‏ (الرياض» دار كنوز إشبيلياء 4ه/م١٠1م).‏ 

8- الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكرء الملل والنحل» ت. محمد 
كيلاني» د. ط. (بيروت: دار المعرفة» 1946١ه/‏ 191/0م). 

0٠‏ الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» نهاية الإقدام في علم الكلام» ت. ألفريد 
جيوم» ط١ء‏ (القاهرة وبورسعيد: مكتبة الثقافة الدينية» ٠151١ه/9١٠١5م).‏ 

١‏ الشهريء عبد الرحمن معاضة, القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد. 
طا (السعودية: دار ابن الجوزي. ١١١٤١ه).‏ 

5- شهيد» الحسان» الخطاب النقدي الأصولي: من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد 
المعاصرء ط١.‏ (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 57١ه/١١١1م).‏ 

0- الشوشاوي» الحسين بن علي الرجراجي» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب› 
كم د السراع اوذ الجيرون» 41١1‏ (الرياضن: :مكنبة الزشيل::1418ه/ 
م( 

٤-الشوكاني»‏ محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
ت. سامي العربي» ط١ء‏ (الرياض: دار الفضيلة» ١547١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

65 الشوكاني» محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ويليه 
الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد زبارة اليمني» د.طء (القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامي) . 
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7 شيخ زاده» نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف 
بين الماتريدية والأشعرية في العقائد. طا (القاهرة: المطبعة الأدبية. 
۷ هھهھ). 

الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي التبصرة في أصول الفقه» ت. د. محمد 
حسن هيتوء طاء (دمشق: دار الفكرء 7٠5١ه).‏ 

4 الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم» شرح اللمع» ت. عبد المجيد التركي» ط١‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 508١ه/1988م).‏ 

4 الشيرازي» أحمد بن إسحاق. الإبهاج في شرح المنهاج» ت. أحمد جاسم 
خلف الراشد» ط١ء‏ (الرياض: دار الصمیعي» 577١ه/‏ ؟7١١1م).‏ 

٠س‏ صالح» محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ط٤٠‏ (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 5417١ه/1997م).‏ 

-١١‏ صالح» محمد المداعي» تعريف العلم والمعرفة في ضوء مدارس الفكر الإسلامي 
الأولئ. م. مجلة جامعة ناصر الأممية (جامعة الزيتونة حاليًا بليبيا)» العدد 27 
7۹م 

الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات» ت. أحمد الأرناؤوط 
وترکي مصطفل. ط۰۱ (بيروت: دار إحياء التراث» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 

“٣‏ الصفدي» صلاح الدين» نكث الهميان في نكت العميان» ت. مصطفئل عطاء 
طاء (بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۸ ھ/ ¥ م( . 

4 ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان الشهرزوري» طبقات الفقهاء الشافعية» 
ت. محي الدين نجیب» طا١ء‏ (بيروت: البشائر الإسلامية» 7١51١ه/1497م).‏ 

#6" ابن الصلاح» أبو عمرو» صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» ت. موفق 
عبد القادرء د. ط» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5٠5١ه/1985م).‏ 

5 ابن الصلاح» علوم الحديث. ت. العترء ط١١ء‏ (دمشق: الفكرء /١57١‏ 
۰م( 


o۲ 


۷ اين الصلاحء فتاوى ومسائل› ت. قلعجىء. ط١ء‏ (بيروت: دار المعرفة» 
5١ه/1985م).‏ 

۸-الصنعاني» أصول الفقه المسمئ إجابة السائل شرح بغية الآمل. ت. السياغي. 
ود. الأهدل. ط۲» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 508١ه/1988م).‏ 

84 الصنعاني» محمد بن إسماعيل» توصيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. 
ت . محمد محى الدين عبد الحميد» د . ط . ت» (المدينة المنورة: المكتبة 


السلفية). 
”3 الضويحى» على › آراء المعتزلة الأصولية. ط١اء‏ (الرياض: مكتبة الرشدء. 
٥‏ ھ/ 995١م).‏ 


١-الضويحي»‏ علي» وسائل الوصول إلى مسائل الأصول» ط١.ء‏ (السعودية: 
ابن الجوزي»› .)١575‏ 

57”- أبو طالب» عمر بن علي» الأسماء الشرعية عند الأصوليين» م. الجمعية الفقهية 
السعودية» ع 75- رمضان» 5١١٠م»‏ صفحات البحث .)154-١١6(‏ 

۳-الطبراني» أبو القاسم سليمان»ء المعجم الكبير» ت. حمدي السلفي»› ط١.‏ 
(القاهرة: مكتبة ابن تيمية) . 

5”- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» ت. التركي بالتعاون مع دار هجرء ط١.ء‏ (القاهرة: هجرء ”57١ه/‏ 
۱م( 

٥-الطحاوي»‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الآثار» 
ت. شعيب الأرنؤوط» د.ط. (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤٤٥١‏ ه/ ٤٩۱۹۹م).‏ 

57- الطوسيء الخواجة نصيرء تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل. ط١3.ء‏ 
(بيروت: دار الأضواءء 86٠5١ه/1986م).‏ 

۷-الطوفي» نجم الدين سليمان بن عبد القوي» درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح. 
ت. أيمن شحادة» ط١اء‏ (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 575١ه).‏ 
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۸-الطوفي» نجم الدين سليمانء الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. 
ت. محمد إسماعيل» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. هر ه١٠1م).‏ 

48- الطوفي» نجم الدين سليمان» شرح مختصر الروضة» ت. عبد الله التركي» 
ط٤٠‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة. 4714١ه/١0٠٠م).‏ 

”٠‏ الطيب» أحمد بن أحمدء نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدى ارتباطها بالأصول 
الكلامية» (بحث منشور بمجلة المسلم المعاصرء ع ١١٠٠ء‏ السّنَّهةَ .)٠١‏ 

7١‏ ابن عاشور» محمدء التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح 
تنقيح الفصول في الأصول للقرافي» د.طء (تونس: مطبعة نهج الجزيرة. 


١:*١ه).‏ 
۲- ابن عاشور› محمد » التحرير والتنوير. د . طط » (تونس : الدار التونسية لل 
64م ). 


“الا ابن عبّادء الصاحب إسماعيل» المحيط في اللغة» ت. محمد حسن آل ياسين» 
طاء (بيروت: عالم الکتب» 5١51١ه/1945م).‏ 

5“ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اللهء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار وعلماء الأقطار» ت. قلعجي. ط١.ء‏ (القاهرة دار الوعي» 5١5١ه/‏ 
1١م).‏ 

5” ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اللهء التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد. ت. مصطفئ العلوي» ومحمد البكري» د.طء (المغرب: وزارة 
الأوقاف المغربية» 11*410ه/1951م). 

5لا”- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله» الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
ت. علي الببجاوي» ط١‏ (بيروت: دار الجيل» ۲ ھ/ ۱۹۹۲م). 

تلاك ان عنييك العو ادر عمو وفيت بن عبد اللهء جامع بيان العلم وفضله. 
ت. أبي الأشبال الزهيري. ط١.ء‏ (السعودية: دار ابن الجوزي» 5١5١ه/‏ 
6م ). 
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- عبدالحميدء محمد محي الدين» رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة» 
د. طء (القاهرة: دار الطلائع للنشر والتوزیع» ۹٠٠۲ءم).‏ 

4- عبد الرازق» مصطفى. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. (القاهرة: دار الكتاب 
المصري» وبيروت: دار الكتاب اللبناني» ١١١5م).‏ 

5*- عبدالرحمن» محمد حسن أبو العزء الخلاف اللفظي في علم أصول الفقه تأصيل 
نظري وتطبيق على جهود الشيخ المطيعي. مجلة دار الإفتاء المصرية» ع/- 
أبريل/ .5١١١‏ 

"١‏ ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين» قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
ت. عبد اللطيف حسن» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠5١ه/1999م).‏ 

57 عبدالعظيمء أسامة» السبيل إلى تصفية الأصول من الدخيلء مجلة المسلم 
لض O OY oO‏ 

۳ -آل عبد اللطيف. عبد العزيز بن محمد مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل. 
طاء (مطابع أضواء المنتدی» ١۲٤٠ه/٥٠٠۲م).‏ 

٤‏ - آل عبد اللطيف» أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الله» منهج إمام الحرمين في 
دراسة العقيدة» ط۲» (جدة: مكتبة الشنقيطي» 575١ه/‏ *١١5م).‏ 

٥-آل‏ عبد اللطيف» أحمد بن عبد اللطيف» شرح الفتوئ الحموية الكبرى 
لابن تيمية» ت. د. مازن بن عيسى» ط١ء‏ (جدة: مكتبة الشنقيطي. ١154١ه/‏ 
eT‏ 

57" ابن عبد الهادي» جمال الدين» مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول. 
ط۲» (بيروت: دار البشائر الإسلاميةء 578١ه/4١١1م).‏ 

1 "- عبداللهء خالد نورء مسائل أصول الدّين المبحوثة في علم أصول الفقه: عرض 
ونقد على ضوء الكتاب والسَّئّْة. طا (الأردن: الدار الأثريةء ٠57١اه/‏ 
ae‏ 

۸-عبدالله» خالدء منهج أهل السنّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
تعالئ. ط١.‏ (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» 5١5١ه/‏ 19905١م).‏ 
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۹-عبدالرحمن» جلال الدين» غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول: المبادئ 
والمقدمات. ط". (القاهرة: مطبعة الجبلاوي» ١١5١ه/‏ ٠194م).‏ 

5" العبدة وعبدالحليمء المعتزلة بين القديم والحديث. ط١ء‏ (برمنجهام: دار 
الأرقم. ه/1987م). 

١-عبده»‏ محمد» رسالة التوحيد» ت. د. محمد عمارة» طا (القاهرة وبيروت: 
دار الشروق» 5١5١ه/1945م).‏ 

51“ أبو عبيدة» معمر بن المثنىٰ» مجاز القرآن» تحقيق فؤاد سزكين» د.ط. تء 
(القاهرة: مكتبة الخانجي). 

۴۳- آل عثيمين» صالح› تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة. ويليه «فائت التسهيل»› 
ت. بكر أبو زيدء ط1١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 577١ه/١١٠0١1م).‏ 

164- ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم» ت. الدكتور عبد الكبير المدغري» ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية› 
۳ ١اه/1147م).‏ 

6" ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. 
ت. د. محمد ولد کریم» ط .(بیروت: دار الغرب الإسلامي. ۱۹۹۲م). 

7 ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله» عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي» ت. جمال مرعشلي» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 8١5١ه/‏ 
(e۷‏ . 

01”- ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد اللهء قانون التأويل. ت. محمد السليماني» 
طاء (جدة: دار القبلة» وبيروت: مؤسسة علوم القرآن» 7ه/5 18م ). 


۸-- ابن العربي› اتو یکر محمد بن عبد الله» نكت المحصول في علم الأصول. 
ت . د. حاتم باي » ط١‏ (سوويت:: دار ابن رم ۸ ھ/ ۱۷م( . 


۹- ابن العربي» أبو بكر محمد» العواصم من القواصم› ت . د. عمار الطالبي. 
د. ط. ت (القاهرة: دار التراث). 


o۲ 


"١‏ ابن العربي» أبو بكر محمدء أحكام القرآن» ت. محمد عبد القادر عطاء ط”. 
(بيروت: دار الكتب العلمية.» 5715١ه/”“١٠1م).‏ 

١-العروسي»‏ محمدء المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين. ط۲ 
(الرياض: الرشد ناشرون» ٠57١ه/9١580م).‏ 

5 العريفي» سعود بن عبد" الغوية4 النقد التيمى للمنطق: دراسة وتقريب. 
(السعودية: تكوين للدراسات والأبحاث» ٠55١ه/9١1١1م).‏ 

ابن أبي العزء علي» شرح العقيدة الطحاوية» ت. التركي والأرناؤوط.ء طاء 
(دمشق: دار الرسالة العالمية» 857١ه/؟7١١5م).‏ 

8“ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن» تاريخ مدينة دمشق» ت. عمر 
العمروي» د.طء (بيروت: دار الفكرء 65١5١ه//1946م).‏ 

65” ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن» تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري. ط", (بيروت: دار الكتاب العربي» 504١ه).‏ 

5” العسكريء» أبو هلال» الوجوه والنظائر» ت. محمد عثمان. طا (القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» ۱٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م).‏ 

۷-العطار» حسن» حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي. 
وبهامشه تقرير الشربيني» وتقريرات المالكي» د.ط. ت» (بيروت: دار الكتب 
الغلهة). 

۸-العطواني» المعنى وبلاغة التأويل في مؤلفات الغزالي: الخطاب بين إرهاق العلم 
الكلي وإكراهات التاريخ. د.طء (تونس: التونسية للکتاب» 578١ه/‏ 5١١5م).‏ 

48” العقل. ناصرء الفرق الكلامية: المشبهة- الأشاعرة- الماتريدية: نشأتها وأصولها 
وأشهر رجالهاء ط١ء‏ (الرياض: دار الوطن» ”577١ه/‏ ١١٠0٠٠م).‏ 

م" ابن عقيل» أبو الوفاء علي» الواضح في أصول الفقه» ت. د. عبدالله التركي» 
طاء (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١57١ه/1494م).‏ 

١لال-‏ ابن عقيل» الرد على الأشاعرة العزال وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير 
المتعال» نشر جورج مقدسي» بمجلة الدراسات الشرقية» دمشق ملا١ى»‏ ١917١م.‏ 


oV 


۲-العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين» اللباب في علل البناء والإعراب» 
ت. د. عبدالإله النبهان» ط١ء‏ (دمشق: دار الفكرء 515١ه/146م).‏ 
٣۳-العكبري»‏ رسالة في أصول الفقه» ت. بدر السبيعي» طا (الأردن: أروقة. 

(eT 7/١ 
/ا”- أبو العلاء عبد القادرء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من عبادات‎ 
ومعاملات وجنايات أم لا؟ء م. الشريعة والقانون بأسيوط. ع۳» 1985م‎ 

. )۲۷۹-۲ ٤۲۰٩ص‎ ( 

٥-العلائي»‏ صلاح الدين» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة› 
ت. د. محمد الأشقرء طا (بيروت: مؤسسة الرسالة» 7١54١ه/١11941م).‏ 

5” العلواني» طه جابر فياض» تعليل الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيه. 
وحقيقة موقف الحنابلة منه» م. البحوث الإسلامية- السعودية» ع١١/1985م.‏ 

۷-علي» فخر الدين الزبير» سلسلة تصفية علم الأصول من الفضول: بحوث 
محكمة» طا (القاهرة: مكتبة الدیار» ٠54١ه/9١١1م).‏ 

۸-العمادي» محمد حسن» خراسان في العصر الغزنوي» طا تقديم د.نعمان 
جبران» د.طء (الأردن: مؤسسة حمادة» ودار الکندي» 94917١م).‏ 

848- ابن العمادء عبد الحيء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ت. محمود 
وعبد القادر الأرناؤوط› طاء (دمشق: دار ابن كثيرء 65٠5١ه/1985م).‏ 

> عمرء أحمد مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة» طا (القاهرة: عالم 
الكتب. ۲۹٤۱ھ/۲۰۰۸م).‏ 

0١‏ العمراني» أبو الحسين يحيئ بن أبي الخيرء الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار» ت. سعود الخلف. طا (الرياض: أضواء السلف»ء 
89ه/19م2). 

7 العمروء آمال» الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية جمعًا ودراسة. 
نسخة إلكترونية من رسالة دكتوراهء د.ط. (الرياض: جامعة الإمام الإسلامية). 


o۸ 


۳-العمري» أحمد جمال» المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني : 
نشأتها وتطورها حتى القرن السابع الهجري. د.ط. (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
06 )). 

4”- عوامء محمدء الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين. ط١.‏ (أمريكاء المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 51780١ه/‏ 5١١5ه).‏ 

٥-العوني»‏ حاتم بن عارفء اليقيني والظني من الأخبار: سجال بين الإمام 
أبي الحسن الأشعري والمحدثين. ط1. (بيروت: الشبكة العربية» 8477 ١ه/‏ 
١1آم).‏ 

7- عيسول» مازن» آراء الإمام أبي المظفّر السّمعاني العقدية من خلال كتابه «تفسير 
القرآن العزيز» جمعًا ودراسة. نسخة من رسالة الدكتوراه جامعة القرآن الكريم 
بالسودان ۳۸٤۱ھ‏ . 

۷ العزالى» ابو حامد محمد بن محمد معيار العلم في فن المنطق. تحقيق 
د. سليمان دنياء د.طء (القاهرة: دار المعارف» ١1915١م).‏ 

۸-الغزالي» أبو حامد محمد الاقتصاد في الاعتقاد» ت. د. إنصاف رمضان» 
طاء (سوريا ولبنان: دار قتيبة» ٤٩٤۱ه-۰۳٠۲م).‏ 

4۹-الغزالي» أبو حامد» المنخول من تعليقات الأصول. ت. د. محمد حسن هيتوء 
ط۳» (بيروت: دار الفكر المعاصرء ودمشق: دار الفکر» 9١5١ه/1948م).‏ 

"م الغزالي» أبو حامد» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 
ت. د. حمد الكبيسي» ط١ء‏ (بغداد: مطبعة الإرشاد. ٠9١ه/١1911م).‏ 


.)م1997/ه١51(‎ 


5 الغزالي» أبو حامد محمدء المستصفى من علم الأصول. ت. محمد سليمان 
الأشقرء ا (دمشی وبيروت : مؤسسة الرسالة. 5 1ه/ 5 ١1م).‏ 

۳“ الغزالي» ات حامد محمد الوسيط في المذهب. وبهامشه التنقيح للنووي. 
وغيره» ت . محمد تامرء طاء (القاهرة: دار السلام ۱۹۹4۷-4۷ م). 


1 


4 الغزنوي: جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيدء أصول الدين» ت. د. غمر 
وفيق الداعوق» ط١ء‏ (بيروت: دار البشائر الإسلاميةء» 19١5١ه/4998١ه).‏ 

6" الغصنء سليمان بن صالح» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسَّنّةَ ط۲,» (الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع» 18477ه-5١701م).‏ 

15 غنومء رشا محمد» الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية: دراسة تحليلية 
مقارنة» ط١ء‏ (بيروت: دار النوادر اللبنانية» 570١ه/‏ 5١١5م).‏ 

۷-الفارابي» و نصرء الحروف» ت. محسن مهدي» ط". (بيروت: المشرق› 
۰^(. 

4- الفارابي» أبو نصرء كتاب إحصاء العلوم» تحقيق د. على ملحم» ط١ء‏ (بيروت: 
دار الهلال. 1195م). 

8 ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس» الصاحبي في فقه اللغة العربية 
ومسائلهاء ت. أحمد بسج» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. 8١5١ه/‏ 
/1١م).‏ 


ل فارس 2 أبو الحسين أحمد بن فارس › معجم مقاييس اللغة. لت . عبد السلام 
هارون» ط 2١‏ (القاهرة: دار الفكرء 848ه/1974١م).‏ 


١‏ -الفراءء أ بعلا محمد بن الحسين» العدة فى أصول الفقه. ت. د. أحمد 


المبارکي» ط”ء (الرياض: ١٠5١ه/1940م).‏ 

7 الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» كتاب العين» ت. د. مهدي 
المخزومي» د.إبراهيم السامرائي» د.ط .ت (القاهرة: دار ومكتبة الهلال). 

۴ -الفراهيدي» الخليل بن أحمدء الجمل في النحوء ت. فخر الدين قباوةء طا 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 8٠5١ه/1986م).‏ 

4- فركوسء أبو عبد المعز محمد عليء المنطق الأرسطي وأثر اختلاطه بالعلوم 
الشرعية» ط١.ء‏ (الجزائر: دار الرغائب والنفائس» 5517١ه/6١٠١51م).‏ 


o۰ 


6 ابن فرحونء برهان الدين» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
ت. د. محمد الأحمدي أبو النور» د.ط.ت (القاهرة: دار التراث للطبع 
الي 

7- فقيهي: موسئ بن علي» مبدأ اللغة عند علماء الأصول وأثره في الأحكام» م. 
الحكمة العدد ۲۸ سنة ٤۲۰۰م‏ (صفحات البحث: ۳۷۸-۲۹۱). 

۷“-فلوسي» مسعود بن موسىٰ» مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه. 
طاء (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون» 5790١ه/5١٠١١م).‏ 

الفناري» محمد بن حمزة بن محمد» فصول البدائع في أصول الشرائع. 
ت. محمد حسن إسماعيل» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ees‏ 
۷ ھ). 

۹-ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن» الحدود في الأصول (الحدود 
والمواضعات)» ت. محمد السليماني» طاء (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
۹^^( . 

٠-ابن‏ فورك» أبو بكر محمد بن الحسن» مشكل الحديث وبيانه» ت. موسى علي› 
ط۲ (بيروت: عالم الکتب» 86٠5١ه/1986م).‏ 

١-ابن‏ فوركء أبو بكر محمد بن الحسن» مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام 
أهل السَّئّة.» ت. أ.د أحمد السايح. ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 
06اه/ 5 ١٠1م).‏ 

57 الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط. ت. باحثين 
بإشراف محمد العرقسوسي» ط۸ء (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١١٤٠١ه/‏ 
06م )). 

4- الفيروزأبادي» محمد بن يعقوبء البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. ت. محمد 
المصري ط. .١‏ (دمشق: دار سعد الدين» ١57١ه/‏ ١٠٠0٠م).‏ 


o۱ 


14 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي. تحقيق د. عبدالعظيم الشناوي» ط؟. د.تء (القاهرة: دار 
ا 

٥-قاسم»‏ محمودء مقدمة في نقد مدارس علم الكلام [منشور كمقدمة لكتاب مناهج 
الأدلة لابن رشد]ء» ط۲» (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 9714١م).‏ 

157 حابن القاضي» أبو العباس المكناسئء» درة الحجال في أسماء الرجال» د. محمد 
الأحمدي أبو النورء د.ط. (القاهرة: دار التراث» وتونس: المكتبة العتيقة» 
۱ ھ/ ۱۹۷1م). 

۷-ابن قاضي شهبة» أبو بكر» طبقات الشافعية» ت. د. الحافظ خان» طا 
(الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدکن» 9/8١١ه/‏ 
ام). 

ابن قدامةء موفق الدين عبد اللهء روضة النّاظر وجْنَة المناظر في أصول الفقه. 
ومعه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران» ط"ء (الرياض» مكتبة المعارف. 
۰ ھ/ 1990م). 

9د ابن قطلوبغاء قاسمء تاج التراجم» ت. محمد خير يوسف» طاء (دمشق: دار 
القلم» 7١51١ه/1997م).‏ 

-القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي» الفروق» ومعه تهذيب 
الفروق» والقواعد السنية للمالكي» د.ط. (الكويت: دار النوادر» ١57١ه/‏ 
۰مم( 

١-القرافي»‏ شهاب الدين أحمد بن إدريس» العقد المنظوم في الخصوص والعموم. 
ت. د. أحمد الختم عبد الله د.طء (مصر: دار الکتبي» ١57١ه/1949م).‏ 

5 القرافي» شهاب الدين» نفائس الأصول في شرح المحصول. ت. عادل 
عبد الموجود» ومعوض» ط١.‏ (السعودية: مكتبة نزار مصطفئ الباز» ١١١٤٠ه/‏ 
65ام). 


oY 


۳ -القرشي › الجواهر المضية في طبقات الحنفية. د.ط.ت. (باكستان: مكتبة مير 

14 القرطبي» أيق العبامن أحمدء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 
ت . باحثين» ط١اء‏ (دمشق: دار ابن كثير» /51١ه/941١م).‏ 

06-القرطبي. او فون الله محمد» الجامع لأحكام القرآن. e‏ التركي» 


وباحثين» طا. (بيروت: مؤسسة الرسالة. ۷ ھ/ 1 ۹۹م( . 


57-القرطبي». محمدء الأسنى في أسماء الله وصفاته الحسنئ. ت. باحثين» طا 
(مصر- طنطا: دار الصحابة للتراث بطنطاء 5١5١ه/‏ 1990م). 

۷-القرني» عبد الرحمن» ثبوت النسخ قبل علم المكلف: دراسة أصولية تطبيقيةء 
م. الأصول والنوازلء السّنَّةَ ۲ء ع. ۳» ديسمبر 9١١٠م.‏ محرمء. ١57١ه.‏ 

4« القرني» عبد الله بن محمدء المعرفة في الإسلام» نسخة مصورة من أطروحة 
دكتوراه بجامعة أم القری» /١5١ه.‏ 

4- قصابء وليدء التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتئ نهاية القرن السادس 
الهجري. د.ط . (الدوحة: دار الثقافةء 6 ه/ 985١م‏ ). 

-القطانء. مناع» مباحث في علوم القرآن. ط”. (الرياض: المعارف. /١57١‏ 
م( 

١-القنوّجي»‏ أبو الطيب محمد صديق خان» التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأوّل. ط١ء.‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 578١اه/‏ 
ey‏ 

۲-قوشتي» أحمدء الدّليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف»› طا 
(الشتغودية :. الشؤغية العلمة السعودية للدراسات الفكزية المعاضرة. 6۴6 ): 

"4 - ابن القطانء أبو الحسن الفاسي» الإقناع في مسائل الإجماع» ت. حسن 
الصعيدي» ط١ء‏ (القاهرة: الفاروق الحديثة. 575١ه/4:١٠0١١م).‏ 


فد 


8-ابن القيم» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد في هدي خير العباد» ت. شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» ط”. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 8١5١ه/‏ 
164م). 

6 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» ت. الصمعانيء والعجلان» ط", (الرياض: دار الصميعي»› 
4 ١ه‏ ١10م).‏ 

5 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء اجتماع الجيوش الإسلامية عل حرب المعطلة 
والجهمية.ء ت. زائد النشيري» طا١اء‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائدء 
۱ هھهھ). 

7۷-ابن القيم» محمد بن أبي بكر» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
ت. د. علي الدخيل اللهء ط١ء‏ (الرياض: دار العاصمة» 8٠5١ه).‏ 

4" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» ت. الفقي» ط۰۲ (بيروت: دار الكتاب العربي» 1197١ه/‏ 19177م). 

84 - ابن القيم» محمدء إعلام الموقعين عن رب العالمين» ت. مشهور حسن» طا 
(السعودية: دار ابن الجوزي»› 577١ه).‏ 

٠‏ -ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 
ت. د. عبدالرحمن قائد» والإصلاحي. والعميرء ط١ء‏ (مكة المكرمة: دار 
عالم الفوائدء» 7 57١ه).‏ 

١‏ -ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» ت. سامي سلامة, 
ط۲» (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزیع» ١547١ه/19494م).‏ 

1 -ابن كثير» إسماعيل بن عمرهء البداية والنهاية» ت. د. عبدالله التركي» بالتعاون 
مع مركز الأبحاث بدار هجرء طا (القاهرة: دار هجرء 518١ه/1997م).‏ 

۳ 54- ابن كثير» إسماعيل بن عمرء طبقات الفقهاء الشافعيين» ت. د. أحمد هاشمء 
ود. محمد عزب» د.طء (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳٠ء).‏ 


of 


- كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين. د.ط. ت. (بيروت: مكتبة المثنول» ودار 
إحياء التراث العربي). 

0- كرمء يوسفء. تاريخ الفلسفة اليونانية» د.ط. (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة» 
06١م).‏ 

7 -الكرمي» مرعي بن يوسف بن أب بكر» دليل الطالبين لكلام النحويين.» ط١‏ 
(الكويت: إدارة المخطوطات بوزارة الأوقاف الكويتية» ٠57١ه/9١٠180م).‏ 

۷-الكفراوي» أسعد عبد الغنيء النّهي عند الأصوليينء م. دار الإفتاء المصرية» 
العدد ۲۸ (۷٠١۲م)ء‏ يناير- ربيع الثّاني» (صفحات البحث من .)٠١۷-٠١‏ 

۸-الكفوي» أبو البقاء أيوب» الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, 
ت. د. درويش» والمصري» ط۲٠‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 9١5١ه/‏ 
164م). 

48 الكلنبوي» إسماعيل» حاشية على شرح الجلال الدواني على العضدية» ومعه 
حاشيتا المرجاني والخلخالي؛ د.ط. (دار الطباعة العامرة» ۷١١١ه).‏ 

5-الكلوذاني» أبو الخطاب محفوظهء التمهيد في أصول الفقه» ت. مفيد أبو عمشة 
ومحمد إبراهيم» ط١ء‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القری» 5٠5١ه/1986م).‏ 

-0١‏ كي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: فرنسيس» وكوركيس» طا 
(بيروت: مؤسسة الرسالةء» 6٠5١ه/1986م).‏ 

57- اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصورء شرح أصول اعتقاد أهل السَئة 
والجماعة من الكتاب والسّنّةَ وإجماع الصحابة» ت. د. أحمد حمدان» د. ط. 
«الرياض: دار طيبة» ١١٤٠١ه).‏ 

57 - اللامشيء أبو الثناء محمود بن زيد» في أصول الفقه. تحقيق د.عبدالمجيد 
التركي» ط١ء‏ (بيروت: دار الغرب» 948١م).‏ 

14 ابن اللحام» علي البعلي» القواعد والفوائد الأصولية. ت. عبد الكريم الفضيلي. 
طاء (بيروت: المكتبة العصريةء» 8١5١ه/1998م).‏ 


oo 


06 -ابن اللحام» علي بن محمد البعلي» المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ت. د. محمد بقاء د. ط. (مكة المكرمة: جامعة الملك 
عبد العزیز» ٠٠5١ه/‏ ٠198م).‏ 

5 -اللقاني» هداية المريد لجوهرة التوحيد» ت .الخطيب» د. ط. (بيروت: العلمية: 
١‏ م)). 

01 - اللكنوي» أبو الحسنات» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» مع التعليقات السنية 
على الفوائد البهية» ت. النعساني» د.ط.تء (بيروت: دار المعرفة للطباعة 
والنشر). 

4 الماتريدي» أبو منصور السمرقنديء» التوحيد» ت. الدكتور بكر طوبال أوغلي» 
والدكتور محمد آروشي» د.ط. ت» بيروت وإستانبول: دار صادرء والإرشاد) . 

48 المارديني» محمد بن عثماني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في 
أصول الفقه» ت. محمد عثمان» ط١ء‏ (بيروت» دار الكتب العلمية» 575١ه/‏ 
(e۳‏ 

٠-المازري»‏ أبو عبد الله» إيضاح المحصول من برهان الأصول. أ. د. عمار 
الطالبي» ط١ء‏ (تونس: دار الغرب الإسلامي» ١١٠0١٠م).‏ 

١‏ -ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف. 
ت. عبد الرحمن المعلمي» ط۲ (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 1997م). 

5 -ابن مالك. محمد بن عبد اللهء إكمال الإعلام بتثليث الكلام» ت. د. سعد 
الغامدي» ط١ء‏ (السعودية» جامعة أم القری» ودار المدني» 5٠5١ه/‏ 1985م). 

4 - الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» أدب القاضي» ت. محي هلال 
السرحان»ء د. ط. (بغداد: مطبعة الإرشاد. 0ه ١1907م).‏ 

٤٠-الماوردي»‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. ت. علي معوض» 
وعبد الموجود» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمیة» 519١ه/1949م).‏ 


o۳٦ 


60- المبردء أبو العباس» المقتضب» ت. عبد الخالق عضيمة» ط۳ (القاهرة: 
المجلس الأعليل للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصريةء 60١5١ه/‏ 
14م ). 

7 المتولي» أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري» الغنية في أصول الدّين» ت. عماد 
حیدر» ط١ء‏ (بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 54505١ه//1941م).‏ 

۷-المحلي» جلال الدين» شرح متن الورقات» ومعه حاشية الدمياطي» ت. صهيب 
نوري علي» طا (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 575١ه/7١01١5م).‏ 

4- محمدء مذبوحي» المجاز في القرآن الكريم بين المعتزلة والأشاعرة» رسالة 
دكتوراه» د. ط. (الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد» كلية الآداب» 577١ه/‏ 
06م ). 

48- المحمودء عبد الرحمن بن صالح» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسئة 
ومذاهب الناس فیه» ط؟. (الریاض: دار الوطن» 518١ه/19491م).‏ 

٠ح‏ مخلوف» محمد بن محمد بن عمرء شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
ت. عبد المجيد خيالي» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 475١ه/7١50م).‏ 

١ا5-المدخلي»‏ محمد ربيع» الحكمة والتعليل في أفعال الله تعاليلء ط١.‏ (مصرء 
مكتبة لینة» 5509١ه/1988م).‏ 


ترجمة د. حامد طاهرء (جامعة القاهرة- م. مركز اللغات)» العدد ۳۷» .۲١١٠۲‏ 


*/ا5- المرادي» بدر الدين» الجن الداني في حروف المعاني. ت. د. فخر قباوة» 
والأستاذ محمد فاضل» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 7١5١ه/‏ 1497م). 
8 المرادي» بدر الدين» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
عبد الرحمن سلیمان» ط۰۱ (بيروت: دار الفكر العربي» 578١ه/8١١5م).‏ 
00- مرحباء إسماعيل» تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية» م. الشريعة الكويت› 
۷ سبتمبر » 7 ١آم.‏ 
oV‏ 


57 المرداوي» علاء الدين أبو الحسن» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. 
ت. الجبرين» والقرني» والسراح» طا (الرياض: مكتبة الرشد» ١547١ه/‏ 
۰م( 

۷-مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد الهوامل والشوامل: سؤالات أبي حيان 
التوحيدي» ت. كسروي» طاء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤٠١ه/‏ 
e)‏ 

- المطرزي» أبو حامد» عنوان الأصول في أصول الفقه» ت. د. عبدالقادر 
دهمان» ومصطفئ سليخ» ط١.ء‏ (الكويت: دار الضیاء» 575١ه/‏ ١٠٠۲م).‏ 

4 المطيعي» القول المفيد شرح وسيلة العبيد» ط١.ء‏ (القاهرة: المطبعة الخيرية. 
.(aA ۲٦‏ 

- معّازء عبد المجيدء تعدد مظاهر الحق في المسائل الاجتهادية. م. الشريعة. 
جامعة الكويت» المجلد ١٠ء‏ ع55.,» مارس- ذو الحجة» .٠٠٠٠‏ 

١‏ المعتق» عوّاد بن عبد الله المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنّة منهاء 
ط۲» (الرياض: مكتبة الرشدء 5١54١ه/1946م).‏ 

- آل مغيرة» عبد الله» دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية كن جمعًا 
وتوثيقًا ودراسة» ط١ء‏ (الرياض: دار كنوز إشبیلیاء ١57١اه/ .)5١٠١١‏ 

487 - ابن مفلح» إبراهيم بن محمد» المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. 
ت. د. عبدالرحمن العثيمين» ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشدء ١٠5١ه/‏ 
0)). 

ابن مفلح» شمس الدين محمدء أصول الفقه» ت. د.فهد السدحانء ط١اء‏ 
(الرياض: مكتبة العبیکان» ١57١1ه/19494م).‏ 

٥-ابن‏ الملقن» سراج الدين عمرء العقد المذهب في طبقات حملة المذهب. 
ت. الأزهري» ومهني» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» /511١ه/1997م).‏ 

7-ابن المنذرء أبو بكر النيسابوري» الإشراف على مذاهب العلماء» ت. صغير 
الأنصاري» ط١,‏ (الإمارات: مكتبة مكة الثقافية» 570١ه/‏ 5١٠٠م).‏ 


o۸ 


4817- ابن المنصور بالله» الحسين بن القاسمء هداية العقول إلى غاية السؤل في علم 
الأصول. ط, (المكتبة الإسلاميةء ١٠5١ه).‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب. ط". (بيروت: دار صادرء 
٤٤‏ ه). 

8- المغلوثء» سامي» أطلس أعلام المحدثين» ط١.ء‏ (الرياض: العبيكان» 
49 م2)0). 

ملا خسروء محمد بن فرامرز بن علي» مرقاة الوصول إلى علم الأصول في 
أصول الفقه» ت. إلياس قبلان» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلميةء “8577 ١اه/‏ 
07 م). 

١0-المناويء.‏ عبد الرؤوفء. التوقيف على مهمات التعريف. ت. د. عبدالحميد 
صالح حمدان» طا (القاهرة: دار عالم الکتب» ١٠5١ه/‏ 1940م). 

- منصورء طارق» الواجب المخير مفهومه ومذاهب الأصوليين» م. جامعة كسلا 
ع ٤‏ و۵» سنة ۴م 

۳-ابن أبي موسئء» الإرشاد إلى سبيل الرشاد» ت. التركي» ط١‏ (بيروت: الرسالة 
ناشرون» ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م).‏ 

84- أبو موسىٰ» محمد محمدء الإعجاز البلاغي: دراسة تحليلية لتراث أهل العلم. 
طاء (القاهرة: مكتبة وهبة» 5148١ه/1497م).‏ 

65 الموسويء السيد إبراهيم الزنجاني» عقائد الإمامية الاثني عشرية. ط5. 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 17917١ه/‏ 191/7م). 

7- الموصليء. محمدء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. 
تة الذكفون اخسن اغلوي + (الوياضن: اضواء السلفه: 1176م 
€ م( 

۷-الميداني» عبد الرحمن بن حسن حبنكة» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة» ط٤›‏ (دمشق وبيروت: دار القلمء 5١5١ه/19197م)‏ 


۳ 


الميداني» عبد الرحمن بن حسن» الحضارة الإسلامية: أسسها ووسائلها وصور 
من تطبيقات المسلمين لها.ء ط۰۱ (دمشق: دار القلمء» 8١51١ه/1948م).‏ 

۹-ميهوب» عبد الحميد» التكليف الشرعي. طا, (القاهرة: الكتاب الجامعي» 
۰ ه/ ۹۰م( . 

١٠-ابن‏ ناصر الدين» الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية «شيخ 
الإسلام» كافر» ت. الشاويش. ط١ء‏ (بيروت: المكتب الإسلامي»ء ١٠٠٤٠ه/‏ 
ام ). 

١-ابن‏ ناصر الدين» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 
وكناهم. ت. محمد العرقسوسي» ط"5. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١5١ه/‏ 
1م ). 

النْبَاهِيء أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي» تاريخ قضاة الأندلس» 
طهء (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 7٠5١ه/‏ ۱۹۸۳م). 

0 ابن النجارء شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر التحرير» ت. د. محمد 
الزحيلي» ود. نزيه حماد» ط١ء‏ (السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية» 7١51١هم/‏ 
OED‏ 

4 - نجاء طه محمد الاتحاه السلفي عند الشافعية حتى القرن السادس الهجري› 
طاء (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات» ١٠١5م).‏ 

6 النحوي» عدنان علي رضاء تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منهاء 
ط۲» (الرياض: دار النحوي للنشر والتوزیع» 5١5١ه/‏ 19945م). 

7 النسفي» أبو البركات حافظ الدين عبد الله أحمدء منار الأنوار في أصول الفقه. 
ت. د. شامل الشاهين» ط١ء‏ (دمشق: دار غار حراءء 4اه/1١١1م).‏ 
۷-النسفي» أبو المعين ميمون بن محمد تبصرة الأدلة في أصول الدّين. 
كب محسين اناق :ذه اط (أتقره > تركيا.ركاسة ارون الد لللجمهورية 

التركية» 9917١م).‏ 


65٠ 


دابن نظام الدين» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور البهاري. 
ت. عبد الله عمرء ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 577١ه/؟7١١5م).‏ 

4 النملة» عبد الكريم بن علي» الخلاف اللفظي عند الأصوليين: تحرير لمسائله 
ودراستها دراسة نظرية تطبيقية» ط١.ء‏ (الرياض: مكتبة الرشدء ١57١اه/‏ 
۹^^( . 

٠‏ النملة». عبد الكريم بن علي المهذب في علم أصول الفقه المقارن: تحرير 
لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية» ط١.ء‏ (الرياض : مكتبة الرشده ١57١ه/‏ 
۹م( . 

١-النووي»‏ أبو زكريا محي الدين بن شرف تهذيب الأسماء واللغات. د.ط.ت» 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 

۲-النووي» أبو زكريا محي الدين» صحيح مسلم بشرح النووي» ط۲»› (مؤسسة 
قرطبة: 5١5١ه/1944م).‏ 

النووي» محيي الدين يحي بن شرف» روضة الطالبين وعمدة المفتين» إشراف 
زهير الشاویش» ط”. (بيروت: المكتب الإسلامي. 7١151ه/١194م).‏ 

14 ابن هبيرة» أبو المظمّر يحي بن محمدء الإفصاح عن معاني الصحاح. ط١‏ 
(حلب: المطبعة العلمية لمحمد راغب الطباخ» 117548ه/1159م). 

6 الهرويء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري» ذم الكلام وأهله» تحقيق 
عبد الرحمن الشبل» د. ط. (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» 8١5١ه/‏ 
مم ). 

57-ابن هشام» أبو محمد عبد الملك» السيرة النبوية» ت. أ.د. عمر عبد السلام 
تدمري» ط۳» (دار الكتاب العربي» ٠15هل/‏ 1190م)). 

07 ه- ابن هشام» جمال الدين الأنصاري» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. 
ت. المبارك. وحمد اللهء والأفغاني» ط١ء‏ (دمشق: دار الفكرء ٤۸١١ه/‏ 
4ام). 


ه١‎ 


ابن الهمام» كمال الدين السيواسي» التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية» د.طء (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» ١١١١ه).‏ 

4 الهمذانيء تثبيت دلائل النبوة» ت. د. عثمان». د.ط.تء. (بيروت: العربية 
للطباعة والنشر). 

الهمذاني» عبد الجبارء المجموع في المحيط بالتكليف: جمع أبي محمد الحسن 
بن متويه» ت. الأب جين يوسف اليسوعي» د.ط.تء. (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية) . 

«0١‏ الهمذانيء. عبد الجبارء المغني في أبواب التوحيد والعدل. د.ط. ت 
(القاهرة: الدار المصرية للتأليف). 

1 الهمذاني» عبد الجبارء المنية والأمل» ت. النشارء د.طء (الإسكندرية: 
المطبوعات الجامعية» ۱۹۷۲م). 

۳-الهمذاني» عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة. تعليق ابن أبي هاشم» 
ا عبدالكريم عثمان» ط۳ (القاهرة: مكتبة وهبة» ھ/۱۹41ء). 

٤-الهندي»‏ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي» الفائق في أصول الفقه. 
ت. محمود نصار» ط۰۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٩٤٠ه/٥٠٠٠۲م).‏ 


٥-الهندي»‏ صفي الدين EE‏ بيب 0 39 دراية امه كد لف 


175- هنلية» مازن» تخصيص العلة. م. الجامعة الإسلامية» غرّة- فلسطين › 06 يونيو 
م 


۷-الهيتمى» أحمد بن محمد الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 
والزندقة. ت التر كع والخراط› طا » (تبورواتت : مؤسسة الرسالة. ۷ ھ/ 
/1ام). 

4 الوافي» حميدء علم و ومبدأ الاقتراض من العلوم المجاورة: الندوة 
العلمية الدولية (أزمة منهج أم م أزمة تنزيل؟) بالمغرب› الرباط» ر الا 
مارس كام 

o۲ 


8 ابن الوزير» محمد بن المرتضئاء إيثار الحق على الخلق في رذ الخلافات إلى 
المذهب الحق من أصول التوحيد. د.ط. (القاهرة: مطبعة الآداب والمؤيد 
بمصرهء ۱۳۱۸ه) . 

-اليافعي» عفيف الدين» مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ت. المنصورء طا 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۷ ھ/ 97 ١م).‏ 

١-اليحصبي»‏ عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفئ. د.ط› (بيروت: الفكرء 
۹ ھAھ/‏ 1۹۸۸م( . 

۲-اليحصبي» عياض السبتي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. ت. باحثين» ط۲» (المغرب: وزارة الأوقاف. 7٠5١ه/‏ 1987م). 

۳-اليحصبي» عياض بن موسئء» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» د.ط. 
(القاهرة: دار التراث» وتونس: المكتبة العتيقة» 91/8١م).‏ 

- ابن أبي يعليل» أبو الحسين محمد بن محمد» طبقات الحنابلة» ت. العثيمين» 
د.طء (السعودية: الأمانة العامة» 9١5١ه/19494١م).‏ 

4- أبو يعلئ». محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» العدة في أصول 
الفقه» ت. د. أحمد بن علي سير المباركي» ط"ء (السعودية. 5١5١ه/‏ 


7۳م( . 
05 ل لل المعجم الفلسفى. مجمع اللغة العربية بمصر. د.ط› (القاهرة. اهم 
(e۹۲‏ . 


۷--- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط٤‏ (القاهرة: الشروق 
الدولية» 576١ه/‏ 5١١1م).‏ 

۸---» معجم مصطلحات العلوم الشرعية. ط۲. (السعودية: وزارة الشؤون 
الإسلامية. ۳۹٤۱ه/۱۷٠١۲م).‏ 

4---. منطق أرسطوء. ت. د. بدوي» ط١ء‏ (الكويت: وكالة المطبوعات» 
۰^^( . 


ot 


